للامام الفقيه الاصولي صدر الشريعة عييد الله بن مسعو 
المحبوبي الحنفي المتوفقى سنة ١!“‏ 4لاه 


ومعه 


منتهى النقاية على شرح الوقاية 


الدكتور صلاح محمد ابو الحاج 
المحاضر في كلية اصول الدين الجامعية 
جامعة البلقاء التطبيقية 


المجلد الثاني 
جرء غ+-ثم 


الطبعة الأولى 


كدء5 


261 


ابو الحاج 5 صلاح نحمد 
مسعود المحبوبي ومعه منتهى النقابة في شرح الوقاية / صلاح محمد ابو 
الحاج ._ ععماك : مؤ سسة الوراق .2006 


مج 2 :5-4 جزء 
ر.أ. :(2005/11/2781) 
الواصفات : / الشريعة الاسلامية //الفقه الاسلامي //اصول الفقه//الاسلام: 


* تم أعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 


حقوق النشر محفوظة للناشر 
جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إدخاله على الكمبيوتر أو ترجمته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر 
والمؤلف خطيا 


مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع 
ص . ب 1527 عمان 11953 الأردن / تلفاكس 208 


البريد الإلكتروني 0125© . 1831 )مط ©) 3:20 15ةط : اتدمم -؟ 


لاا شفيفن 
1 . طناط 230 5[ 2 نم0 أترا 


كناب البيع و 
كتاب البيع 

هُو مُبَادَلَة مَال يمال يَنْمَقِدَْ بإيجماب وَقُبُول» بلفغلي مَاض وبِتَعَاطٍ في النْفِيسٍ 

والكتويو اهو التي 


0 

(هُو مُبَادَلَةَ مال يمّال ينْعَقَدُ يَنْعَقِدُ بإيجاب وَبُول ملي مَاضٍ وبتَعَاط''' في 
النْقِيِسٍ اغسيسي"*). باد لا بال ع مور لبي ٠‏ والوصاب واو 
وَالتَعَاطِي عِلة مادية له”” '» والمبادلة تكون بين إثنين يْنِ فهما العلة الفَاعلِية ؛ ولم يقل على 
سبيل النَّرَاضي لِيَشْمَلَ ما لا يكو بالتّراضي: كبيع المكره ؛ فإنّهِ بيع منعقدٌ. (هو 
الصلحيخ). 

إنّمَا قال هذا لأنّ عند البعض"”" إِنّما يَنْعقِدُ بالعاطي في الخسيس لا في التُفيس, 
والتّعاطي عند البعضر الإعطاء من الجانبين: ويكفي عند البعض '"' من أحد الجانيين . 
كما إذا ساوَمٌ وأخد المبيع ولم يكن معه وعاء ليجعل ) المبيع فيه فكالهُ ففارقه؛ فجَاءً 


)١(‏ التعاطي: وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض هنهما من غير لفظة بعت واشتريت. ينظر: «أنفع 
الوسائل))(اص”57). 

(؟) النسيس: كحزمة بقلة وتفاحة ورمانة: والنفيس: كعقد جوهرء ومنهم من حد النفيس بنصاب 
الشركة فأكثر: والخسيس بما دونه. ينظر: «منح الغفار»(ق؟: "/ب). 

(*) العلة ما يحتاج إليه الشيء في الوجود » وهي إما أن تكون جزء من المعلول أو خارجاً عنه. والأول إما 
أن يحصل المعلول له بالقوة وهي: : العلة الماديّة» أو بالفعل وهي : : العلّة الصوريّة: وهاتان داخلتان في 
المعلول. والثائى: إِمًا أن يصدرّ عنه المعلول: وهي العلة الفاعليّة, أو لا يصدرٌ عنه بل لأجله؛ وهي 
العلةٌ الفائية : وهاتان خار جتان عن الماهية. ينظر: «رزيدة النهاية»(؟ : /9). 

(4) أي الكرخي فإنه قال ينعقد بالأشياء الخسيسة ففط. ينظر: «الفتح6(0 : 165). 

(0) منهم: الخلواني والسغدي» وصاحب «البزازية»(1: 384): والطرسوسي في ««أتقع الوسائل:اص 
لد عليه الأكثر. 

)١(‏ منهم: أبو الفضل الكرماني؛ والسرخسي» وفاضي خان: وأبو اليسرء وصاحب «القنبة»: وابن 
البمام في «الغتح)( 9 : ٠‏ ) والتمرتاشي 5 «الحوير»(! ص1 ؟١).‏ ودالمنح»لاق؟ /لك'ب)ء ٠‏ وقال 
الكركي في «الفيض»»: وبه يفتىء وأيدء الحصكفي في «الر المختار»ا4 : ,)١1١‏ و ينظر: «شرح يي 
المكارم))(ق25957) ٠‏ و«اتجمع الأنهر)<2 : ؟) 


:2 كنات الشبع 
وإذا أوجمب واحد قَيِلَ الآخَرْ في المجلس كل المبيع بكل اللْمّن أو ترك إل إذا بين 
ثمنّ كل » وما لم يَْبَلْ بطل الإيجاب إن رَجَعَ الموجب أو قامَ أبهما عن مجلسبه وإذا 
وُحِدَ ألم البيع؛ وَصّمٌ الببع في العوض الثارٍ إليه بلا عِلْم بِقَدْره ووّصفه. لا في 
غير المشار إليه. ويكمّن حال. وإلى أجل عَلِمِء وبالكمَن المطلق» فإن استوت مالبَة 
النقُود فعلى ما قُدّرَ به من أي نوع شاءء وإن اختلفت فعلى الأروج 
بالوعاء وأعطى الكَّمَنَّ فهو جائرٌ. ولو قال: كيف ثُبِيع الحنطة؟ فقال : قفيزا”' بدرهم ؛ 
فقال : كل لي خمسة أَقفِرَوَء فكال» فدهب بها ٠‏ فهذا بيعٌء وعليه خمسة دراهم. 

(وإذا أوجسب واحذ قبل الآ خرٌ في اجلس كل الييع بكل الكمَن أو ترك إلأ 
إذا بَيْنَ ثمنُ كل) أي إذا قال: : بعت هذا بدرهم وذلك بدرهم ٠‏ فقيل أحدّهما بدرهم 
يبجور. 

(وما لم يبل بطل الإيجاب إن رَجَعَّ الموجب أو قامً أيهما عن مله وإذا 
وُجِدَ ألزم البيم): أي لا يَنْبْتْ خيارٌ الجلس خلافاً للشّافعي"" ذله. ولا ذكرَ الإيجاب 
والقَبُولَ أراد أن يُذْكُرَ تمن والبيع» وإنّما قَدَمَ ذِكرَ الّمَن ؛ ؛' أنه وسيلة إلى حصول 
المبيع . وهو المقصُودء والوسائلٌ مُتَقدّمّة على المقاصدء فقال: 

(وَصَمٌ البيع'" في الميوض المشار إليه بلا مِلْم بقار ووَصقهء لا في غير 
المشار إليه) فإنّه حينتفر لا بْدّ أن يذكرٌ قدرَه ووْصفّه. 

(ويكمّن حال. وإلى أجل عُلِم. 

وبالكمُنٍ المطلق) : إن لم بدك صِفْتّهُ بأن قيل: بعت بعشرةٍ دراهم ؛ (فإنٍ 
استوت: ماليّة النُقُود. فعلى ما قُدّرَ به من أي نوع شاء): أي يَعَمْ الببع على عشرة 
دراهم من أي نوع كان: أي يُعْطِي المشتَرِي أي نوع شاء: (وإن اختلفت فعلى الأدوج 


(1) القفيزٌ: وهو ثمانية مكاكيل. بنظر: «المصباح المنير)اص١١6).‏ 
(؟) ينظر: الام : 3107 ؛ و«دنهاية المحتاج)»0 : *), و«فتوحات الوهاب)(7؟: 5 :21١‏ وغيرها. 


() زيادة من أ واب وم. 


كتاب البيع 5 


وفسد إن استوى رواجُها إلا إذا , بيْنَْ أحَدَهاء وفي الطعام والحبوب كَيْلاً وجُرَاقاً إن 
بيع بير جنسيه» وبإناء وحَجَر مُعين ل يُْرَ قد وفي صاع في بيع منبرة كل صا 
وفسد إن استوى رواجُّها): أي في صورَة اختلافي ماليّةِ التّقَود, (إل إذا بَيِّنْ 
أحَدَها)' : : أي أحد التُقُوٍء وهذا استناء منْقَطِع ؛ لأنّ البحثٌ في البيع بالنّمّنِ المطلق , 
فلا يكونٌ حال بيان أحد النُقُودٍ من جنس أحوال إطلاق الثّمَنِء ثم بعد ذكر الثمن شرع 
في ذكر المبيع » فقال: 

(وفي الطعام”" والحبوب'" كَيْلاً وجِرَافَ'' إن بيع غير جسبه. وياناء وحَجَرٍ 
مُعين لم يُدْرَ قر وفي صاع في بيع صَبْرَ مني" كل مام يق : أي إذا قال: بِعْتْ هذه 
المبرة كل صا بدرهم صح في صاع واحد؛ (وفي كُلهَا إن مَمى جملة تُقزايه: اق 


ارامرة 


إذا قال: :بحُت هذه الصبْرّة» وهي عشرة أَقْفرَة: كل قفي بدرهم صم في الكل ؛ (وفسد في 


- 


)١(‏ إذن فالمسألة رياعيّة؛ فإنَ التقود: 
.١‏ إمَا أن تستوي في المائيّة والرواج معا. 
؟. أو يختلف فيهما. 
*. أو تستوي في الماليّة فقط. 
54 أو الرواج فقط 
شر العلؤرو لاا المشتري بالخبار في دفع أيهما شاء؛ فلو طلب البائمٌ أحدّهما فللمشتري أت 
يدفم غيره ؛ ؛ لأثٌ امتناعَ البائع عن قبول ما دفمه المشتري تعنت ؛ ؛ لآنّ الاختلاف في الاسم؛ ولا فضل 
لواحاء منهما على الآخر. 
وفي الصّورة الثّانية: يصرف إلى الأروج تحرَياً للجواز. 
وفي الصّورة الثالثة أيضا : : يصرف إلى الأروجء 
وفي الصورة الرابعة : : فسدَ اليم إلا أن يبيْنَ أحدّهما ؛ أن الجهالة مفضية إلى المنازعة . . إلا أن ترف 
الجهالة. ينظر : «البحر»)(2 : 5914). 
(؟) الطعام: وهو الحنطة ودقيقها ؛ ؛ لانه يقع عليهما عرفاً. ينظر: : بالدرر(؟ : 1417). 
(*)الحبوب: : وهي العدس والخمص ونحوهما. ينظر: : بداتدرر)»(؟ : /3141). 
(4)الجزاف: بيع الشيء لا بعلم كبله ولا وزنه بالخدس. . ينظ : «المصباح الأصى 4 8), و«دا مغرب ص 815). 
(6) صيرة: لي كوم عام بلا كيل ولا وزن. لط : برفتس باب العناية»»(؟ : الخحك) 


1 كتاب البيع 
ا ا بكذاء وكذا كل مَعْدُودٍ متفارت. فإن 
َ باع صبْرَة على ألها مائةٌ صاع بمئة» وهي أفل أو أكثرٌ أخد المشنتري الأقلّ بحصيه. او 

فس البيعء وما زادَ للبائعء وإن باع المدرُوعٌ هكذا أَخَدَ الآقل بكل الكْمَّن أو رك 
ل 
الكل في ؛ بيع ثلةا'' أو ؤب كُلُ شتاو أو ؤراع بكذا»: لأنّ البيع لا يحورٌ إلا في واحار, 
وذلك الواحد مُتّفاوت : (وكذا كل مَعْدُودٍ متفاوت. 

فإن با صْبْرَة على ألها مائة صاع بمئةء وهي أقل أو أكثرُ اد المشتري الأقل 
بحصتهء أو فسخ البيعء وما زادَ للبائع): : لأنّه لم يبع إلا مائة صاع » فَالزائدُ له. 

(وإن باع المْترَوعَ مكذا أخَدَ الأقل بكل التمزر ار رك » والأكثرٌُ له بلا 
خيار للبائع) : لأنّ الدّراءَ وصفٌ فى النُوب' '' والمراهُ يالوصّف : الأمرّ الذي إذا قام 
امحل يُوحِبُ في ذلك لحل حسناً أو قبحاً ؛ فالكميّة الحضة لا تكونُ من الأوصاف؛ بل 

هي أصل ؛ لأن الكمية عبارة عن قلة الأجزاء أو كثرتهاء والشّيء إنُما يوجد بالأجزاء ؛ 
والرف اموه | بالشيء ء فلا بد أن يكونٌ مؤخّرا عن وجود ذلك الشّيء ؛ فالكميّة التي 
يُختلف بها الكيفيّة كالذرع في الوب أمر يُختلف به حسنُ المزيد عليه. 

فإِنٌ النّْبَ إذا كان عشرة أذرع يساوي عشرة دناير» وإن كان تسعة أذرع لا 
يساوي تسعة دنائير؛ لأنّها لا تكفي جَيّةا"» والعشرة تكفي ء «افوجود الذراع الال على 
لنّسعة يزِيدُ حساً النّسعة فبصيرٌ كالأوصاف الرّائدة» فلا يقابلُها شي من النّمَن : أي 
لمنلا ينْقسيم على الأجزاء كما ينسم في الحنطة ؛ ٠‏ فإنهُ إذا كان عشرة فيرو يمشن 
دراهم ٠‏ كان قفيرٌ واحدٌ بدرهم؛ ولا كذلك في الُوْبء فإذا باع عشر د 
دراهم؛ فكان النُوْبُ يسْعَة أذرع كما في مسأليّنا لا يأخذه بتسعة بل إن شاءً أخذٌ بعشرةٍ 


.25814 الثّلة: جماعة الغنم؛ والكثير منهاء أو من الضأن خاصة. ينظر : «القاموس»(؟:‎ )١( 

(؟) حاصل الاستدلال أن الراع وصف», والثّمنّ لا ينقسم على الأوصاف» فكان كل الّمنِ مفابلاً دكل 
المبيع إلا أنه نبت الخيارٌ للمشتري ؛ لأنه قاته وصف مرغوب فيه وقمّ عليه العقد؛ وما راد فللمشتري» 
ولا خيارَ فيه للبائع ؛ لأنّ الرائد هاهنا وصف؛ فكان هذا بممّزلة ما إذا باع بشرطل أيه معيبء فإذا هو 
سليم ٠‏ وقد عرفت مدار الاستدلال كون التراع وصفا. ينظر : : «زيدة المهاية»(5: 5). 

(؟) الجبّة : ضرب من مُقطعات الثياب تُلبّسء وجمعها: جُببٍ وجباب. ينظر: «اللسان»(1: 051). 


ا 95 5 
لوهم بم شرا أسهُمٍ من ل 
دار ولا بي دل على أ عشرة الواب. وهر أقل أو أكر» ولو ين لكل كع 
في الأقل بقدره» وخر وفسد في الأكثر, وفي ببع ثوبه على أنه عشرة أذرع. كل 
ذراع ؛ بدرهم أَدَ بعشرة في عشرةٍ ونصف بلا خيار؛ وبتسعةٍ في تسعةٍ ونصفم إن 
شاء؛ وقال أبو يوسف «*: إن شاء 
وإنْ شاءً ترك» وإن كان زائدا كان ن للمشتريء فإ باع هذا الوب فوجد المشتري فيه أمرا 
مرغوباً فكان للمشتري» كما إذا اشترى عيدا فوجذه كاتبا. 
(وإن قال: كل ذراع بدرهم أَخَد لآل بحصي أو ترك وأَخَدَ الأكثرٌ كل 
ار : لأنه أفرد كل كل راع تدر مم : ٠‏ فلا بد من رعايةٍ هذا المعنى. 
واعلم أن | له فيما إذا باع ثوبا على أنّهُ عشرة أذرع بعشرة دراهم , ٠‏ كل ذراع 
بدرهم؛ فإذا هو تسعة أذرع» أو أحد عشرة ذراعاً. حتى لو كان تسعة ونصفاً أو عشرة 
ونصفا فحكمّهُ ليس كذلك على ما سيأتي في هذه الصفحة. 
(وصح بيع عشرة أسهُم من مئة سهوء لا بَيِعٌ عشرة أذرع من مئةٍ ذراع من 
دار): هذا عند أبي حنيفة ذيه» وقالا : صح في الوجهين ؛ لأنه باع عشرا مشاعا من 
النذار "وله : أنّ في الثّاني المبيع مَحَلَ الذراع » وهو مُعَيّنْ جهول لا مشاعٌ بخلاف 
7 
(ولا بع عِذل”" على أنَهُ عشرةٌ أ ثواب» وهو أفل أو أكثر) : : أنه إذا كان فل 
َي لمن ما لس عوجوز: فيكرن حفث الموجود جهولة: وذ كان أكر ل بكو 
المبيعٌ معلوماء ٠‏ (ولو يَبّنَ لكل ئَمَنَا صّحْ م ١‏ في الأقلٌ بقدره؛ وخيّره وفسد في الأكثر) : 
لأنَّ المبيع مجهول”". 
(وني بيع ثوب على ألهُ عشرةٌ أذرع كل ذراع بدرهم أَخَد بعشرة في عشرة 
ونصف بلا خيار »وبتسعة في تسعةٍ ونصفب إن شاءءوقال أبو يوسف #©#*: إن شاء 


(1) أي عشرة أذرع من مئة ذراع عشر الدار قأشبه عشرة أسهم. ولابي حنيفة 5ه أن الذراع اسم لا يذرع به 
واستعير لما يحله الذراع؛ وهو المعيّن دون المشاع؛ وذلك غير معلوم بخلاف السهم. ينظر : «اليداية»(؟: 
4") 

(؟) الجدل بالكسر : المثل . ااعختار(اص 11 14). 

(*) أي فيما إذا كان أحد عشر مثلاً ؛ لأنّ العقد بتتاول العشرة » فعلى المشتري رد اللُوبر الزائد . وهو 
يجهول ؛ لاحتمال كونه جيّدا أو رديئاً: فيصيرٌ امبيمُ أيضاً مجهولا. ينظر : : «جمع الأنهر):(؟ : 15). 


م كتاب البيع 
أخذ بِأَحَدَ عشرّ في الآوّل وبعشرةٍ في الكاني» وقال محمد : إن شاءً أخدَ بعشرة 
ونصفم في الأول وبتسعةٍ ونصف في الكاني. وصمح بيع البْر في سُنْيْلِه والبافلاء 
والأرز والسّمْيم في قشرهاء والجوُ واللود والفِسُق في قشرها الأوّل. وبع ثمرة لم 
يبد صلاحها أو قد بدا ويب قطمُهاء وشرط تركها على الجر 

أخذ بِأَحَدَ عشرّ في الأول وبعشرةٍ في اللاني» وقال محمد <#: إن شاء أخَدَ 
بعشرةٍ ونصفه في الأول وبتسعةٍ ونصفم في القّاني)”" : لأنَّ من ضرورة مقابلة الذراع 
بالدّرهم مقابّلة نصفِهِ بنصفه, ولأبي يوسف ذه أَنّهُ لما رد كل ذراع ببدل أَنْزِلَ كل 
المقدار بالشرط”'', وهو مُقِيّدٌ بالدرَاع : ففي الأقل عاد بلكم إلى الأصل. 

(وصح بيع الب في سممله والباقلاء والأرز والسُمْميم في قشرها): أي بيع 
البِرُ في سَمْبْلِهِ يحور عندناء وعن الشَافِعِيّ قولان", وبيعٌ الباقلاء الأخضر لا يحور 
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ع (والجورٌ واللور والفِسئق في فشرها الآؤل): إنما قال في قِشرها الأول ؛ لذن 
فيه خلاف الشافِعِي”'؛ أمّا في قشرها الثاني فيجورٌ اتفاقاً. 

(وبيعٌ ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بَدَا ويب قطعُهاءوشرط تركها على الشّجَر 


)١(‏ في «البحر الرائق»(0: 211) نقلاً عن «الذخيرة»): قول أبي حنيفة أصحء ومن المشايخ هن اختار قول 
محمد وهو أعدل الأقوال كما لا يخفى. انتهى. وقال الحصكفي في «الدر المختار»(4: *5): صحح 
الفهستاني وغيره قول الإمام؛ وعليه المتون. فعليه الفتوى. وأقرّه ابن عابدين في «حاشيته)(1 : *5). 

(؟) وهو فول البائع: كل ذراع بدرهم , والشرط مقيّد بالذّراع لا غيره» وظاهرٌ أن الكسرٌ ليس بذراع؛ فلمًا 
فات الشرط عاد الحكم إلى الاصل ؛ وهو الوصف. فصارت زيادة الكسر كزيادةٍ الجودةٍ مثلا وإنّما كان 
الخبار للمشتري في صورة النقصان لفواته الوصف المرغوب فيه. ينظر: اازيدة النهاية»(: .)١١‏ 

(5) زيادة من ف. 

(4) وأصحهما لا يجرز كما قال الشيرازي في «التبيه)»اص9): وينظر: «الأم))ا؟: 2478 و«أسنى 
المطالب))(؟: 5١1)؛‏ وغيره. 

(6) بنظر: «الغرر البهية)(7: 77), و«أستى المطالب6(؟: :)١1١7‏ و««تحفة المحتاج»1 : 221717 وغيرها. 

(1) ينظر : «المحلي))(؟ : 4 رراتحشة المنهاج))(؟ : 144): و«نهاية الممتاج)(4 : 22١18٠‏ وغيرها. 


كتاب ١‏ 
ب البيع 14 


0ك 
يفسدٌ البيع» كاستثناء قدر معلو م منهاء وأجرةٌ الكيل والوزن والذّرع والعدهٍ على 
الباع» وأجرةً وزن الم ونقدة على المشري. . وني ببع سلعة بئمن ملم هو ألا 
و ق شدَة سلما معأ 
ندال" سو :لاد عاو : أي باغ لمر على الل واسننى فدرا 
سيار" ' والوزن الدع والعدد على البائع؛ واجرةٌ وزن المن 
رس ازع رع ا ور 0 : أي في بيع السلعة 
ِالثَّمَنِ : : أي بالدراهم والنازيرسلم التّمَن أوَلا ؛ لأنّ السلعة تتعيّنُ بالبيع؛ والدّراهم 
والدَّنانير لا تتعيُّ إلا بالنسلِيم فلا بد من ييه“ + لثلا يلزمٌ الريا. 
أو في غيره: : أي في بيع السلعة بالسلعةٍ؛ وهو بيع الْقايِضةء وفي بيع الّمَنِ 
َالّمَنِ : أي الصف سلما معا لتساويهما في النعيْنِ وعدمه. 


)١(‏ أي ومن باع ثمرة بارزة ظهر صلاحها أو لا صمّ» ولو برز بعضها دون بعض لا في ظاهر المذهب»: 
ويقطعها المشتري في الحال فإن شرط تركها على الأشجار فسد؛ وقيل: لا إذا تناهت» ويه يفتى. ينظر: 
«التتوير)( ص 0؟١).‏ وقال صاحب «الفتح)(ه : 88غ): لا خلاف في عدم جواز بيع الثُمار قل أن 
تظهر. ولا في عدم جوازه بعد الظهورٍ قبل بدو الصّلاح بشرط التّركء ولا في جوازء قبل بدو الصلاح 
بشرطر القطع فيما ينتفع بهء ولا في الجواز بعد يدو الصلاح؛ ٠‏ لكن بدو الصلاح عندنا أن تؤمنّ العاهة 
والفساد. 

(1) ما ذكره المصئف ضه وتبعه عليه الشارح ده تبعا لقول صاحب «الهداية)(ص5١١)‏ في «البدابة» وعليه 
كلام القدوري في «مختصره)ا ص4 25): لكن صاحب «البداية)(7: 58) قال: قالوا هذا رواية الحسن 
ضءء وهو قول الطحاوي ضنه. وأمًا على ظاهر الرُواةٍ يتبفي أن يجوز؛ لأنّ الأصل إِنّما يحور إيراد 
العقد عليه بانفراده؛ ويجورٌ استناؤه من العقد: وببع ففيز من صبرةَ جائزء فكذا اسثناؤه. ويخلاف 
استعنانه الحمل وأطراف الحيوان ؛ لأنه لا يجورٌ بيعه: فكذا اسطناؤه. انتهى. واختار ظاهر الرواية صاحب 
«الكتْر»(ص97): و«التنويراص17؟١):‏ و«الملتقى» اص .)١1١9‏ 

(؟) فيما بيع مكايلة وكذا أجرة وزن المبيع وذرعه وعده على البائع ؛ لأن هذه الأشياء من تمام التسليم . 
وهو على البائع ؛ فكذا قامه. ينظر: ««رمز الحقائق)(؟ : 4). 

(4) بعني إذا وقع المنازعة بينهما في تسليم المبيع والثّمِنٍ قيل للمشتري : : ادف الّمنَ أوّلاً ؛ لآن حق المشتري 
تعين في المبيع » فيقدُمٌ دفع اللْمن ليتعيّن في البائع في القبض لما أنه يتعيّن بالتعيين تحفيقاً للمساواةٍ في 
تعبين حق كل واحلر منهما. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟: .)5١‏ 


5 كناب البيع 
باب الخيار 0 
افصل لي خيار الشرط] 
صم خيارٌ الشرْط لكل من العاقدين؛ ولبما ئلائةُ ام أو أفلٌ لا أكثر إلا اله يحود إن 
أجاز في الألاث؛ فإن اشترى على أَنْهُ إن لم ينقد الدْمّنَ إلى ثلاثة أيُام فلا بيع صحّ؛ وإلى 
أربعة لاء فإن تَقَدَفي النّلاث جارّء ولا يخرج مبيعٌ عن ملك بائعه مع خياره» فإن قبِضّهُ 
المثنتري فهلّك يْحِبْ عليه بالقيمة 
باب الخيار 
أفصل + خيار الشرط] 

(صحٌ حيار الشرْط لكل من العاقدين» وما ثلاثةٌ أيَام أو أقلْ لا أكثر إلا أنه 
يجوز إن أجاز في الكلاث): أي إذا بيع وشرط الْخيارٌ أكثرٌ من ثلاثة أيَام لا يجو البيع 
خلافاً لبماء لكن إن أجيرٌ في ثلاثةٍ يام جار البيمٌ عند أبي حتيفة ذه خلافاً لرفر د 

(فإن اشترى على أنه إن لم يَنَْد الكَمَنَ إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح» وإلى أربعةٍ 
لاء فإن ْقَدَ في القلاث جازٌ): وإنّما أدخل لفظة الفاء في قوله : فإن اشترى ؛ لأنه فرْحْ 
مسألة جيار النشّرط ؛ لأَنَّ خيارَ الشّرْط إِنّما شرع ليدفم بِالفُسْخ الضّررَ عن نفميه سواء 
كان الضَّرّرٌ تأخير أداء اللّمْنء أو غيره. 

فإذا كان الخيارٌ لضرر التَأَخِيرِ من صُورٍ خْيّارٍ الشرْط فالتّصريحٌ به يكونُ من فرّوع 
خيار التتّرْطرء وهذا الذي ذُكِرَّ قولُ أبي حنيفة ف وأبي يوسف نه خلافاً محمَّرٍ ؛ 
فإنّهُ يُجَوٌدُهُ في الأكثرء فهو جَرَى على أصله في التُجْويز في الأكثرء وأبو حديفة د 
جَرَى على أصلِه في عدم النَّجويز في الأكثر» أمّا أبو يوسف # إِنُما لم يُجَوْرْ هاهنا 
جَريا على القياس» وجَوْرْه قّة لأثر ابن عُمْرَ د فإنّهُ جوّرهُ إلى شهرين. 

(ولا يخخرج مع عن ملك بائعه مع خياره؛ فإن قبضة المننئري فهلك يَحِبْ 
عليه بالقيمة) : أي بيع بشرط الخيار للبائع فقبضّه الممنتري فهلك قٍِ يده يحب عليه 


كتاب ١‏ 
ب البيع 1 


حا حي لي رم كو يي او يي و 1 
ويفرج عن ملك البائم مع خبار المشتري. فهَلْكَهُ في يده بالكمن كثحييه. ولا ملك 
المح يي فشراء عرميه بالخيار لا يفسيدٌ نكاحَة ٠‏ وإن وَطِئَها رَدها؛ لأنَهُ بالتكاح إلا 
في البكر 

القيمة ؛ لأنه مقبوض على سوم الشّراء» وهو مضمودٌ بالقيمة”. 

(ويخرج عن ملك البائع مع خيار المشتري. فَهَلْكَهُ في يده بالثّمنٍ كتعييه)2 : 
أي إذا كان الْخِيارٌ للمُشمْرِي وقبضة المشتري فهَلّك أو تعَيّبْ في يده يُحِبْ القمر ن (ولا 
مَلِكَهُ المشئري): : أي إذا كان الْخِيارٌ للمُشتري لا يَملِكَهُ المشتّري عند أبي حنيفة ذه 
خلافا لبما'"'؛ وثمرَةٌ الخلاف تظهر في هذه المسائل؛ وحمي قوله : 

(فشراء عرميه''' بالجيار لا يفسيدٌ نكاحَة): : عند أبي حليفة يه لعدم الملك 
وعندهما يُْسيدُه؛ (وإن وَطيئها ر رَدّهاء لأئة َه بالتّكاح الأ في اليكر) : : أي إن وَطِئها 
المْشتّري ف يام الجيار ي؛ َلك ردّها عند أبي حنيفة 6 ؛ لأن الوط بالتُكاح فلا تكون 
إجازة إلا أن تكون بكرا ؛ لأنَهُقَصها بالوطء فلا يلك ال وعندهما لا بلك ال 
وإن كانت ثيياً ؛ لان ميري قد مَلَكها ففسد التُكاح : فالوّطء يكوث بملك اليمين فيكو 
إخازة متغيلة. 


)001( أي إذا لم يكن مثليا, ٠‏ فإن كان مثلبًاً فمليه المثل؛ م إن لفبوض على سوم الراء نما يكون مضمونا 
إذا كان الثمنّ مسمّى حتى إذا قال: اذهب بهذا الثوب» رضبئه اشتريثه فذهب به فهلك؛ لا يضمن: 
ولو قال: إن رضيته اشتريته بعشرة» فذهب به فهلك ضمن قيمته؛ وعليه الفترى. ينظر: «الكفاية»(9 : 
0014). 

(؟) أي كما إذا دخلَهُ عيب لا يرتفع كقطم اليدء وإن كان يرتفمٌ كالمرض فهو على خياره؛ فإن ارتفمٌ في 
المدّة لا يلزم : وإلآ يلزم. ينظر : «رمز الحقائق)(؟: 1). 

(*) لأنّه لو يملكه لكان خارجاً عن مللئى البائع لا إلى مالك ؛ ولم يُمْرَفْ هذا في الشرع. . ولأبي حنيفة ه: 
إن الثمن لم يخرج عن ملك المشتري ؛ لأنْ الخيارَ يعمل في حق من هو له؛ فلو دخل المبيع في ملكه دخل 
بلا عورض» واجتممٌ في ملك العرض ومعوّضه؛ ولم يُعْرَْفْ هذا في الشرع؛ وقد عرف الخروج عن 
ملك شخص لا إلى مالك في مسائل : | 

منها : إذا اشترى متولي أمر الكعبةٍ عبداً لخدمتها ؛ فإنّه يخرج عن ملك مالكه. ولا يدخل في ملك 
أحد. ومنها: مال التركة إذا استغرقه الدّين؛ فإنّه يخْرج عن ملك البّتء ولا يدخل في ملك الورئة ولا 
الغرماء. 
ومنها: الوقف. ينظر: «كمال الدراية»(ق؟/71). 
(4) الهِرْسٌ: بالكسر: امرأة الرجل» والجمع أعراس. «ختار)( ص 177). 


١‏ كتاب البيع 
ولا يعْتو يُعْتق قريبُهُ عليه في مده خبياره. ولا مَن شرا قائلاً: إن ملكت عبداً فهو حر 
ولا يعد حيض المشريّةٍ في المدة من استبرائهاء ولا استبراء على البائع إن رُدْت عليه 
بالخيار ومن ولَدَت في المدةٍ بالئكاح لا تصِيرٌ أمْ ولد له » وَمُلْكَهُ في يد البائم 
عليه إن فيفت ١‏ شتري بِإِذْنِهِ وأودعَةٌ عنده؛ لارتفاع القبض 

(ولا يعتق قريبة به عليه في مذو خياره) : أي إن اشترى قريبه بالخبار لا بعت 
عند أبي حنيفة ضيه في أَيّام الخيار خلافا لهما. 

(ولا من شراء قائلاً: إن ملكت عبدأ فهو حرٌ): أي إن قال: إن ملكت عبدا 
فهو حْرَّء فشراهُ بالخيار لا يعتق في أيّامِ الخيار عند أبي حنيفة ذفن لعدم الملك. 

(ولا يعد حيض المشرية ني المدةِ من استبرائها)" : : أي إن اشترى أمة بالخيار 
فحاضت في أيّام الخذيارء فهذه الحيضة لا تُمَدّ من الاستبراء عند أبي حنيفة ده ؛: ٠‏ لأن 
الاستبراء إنُْما يُحِبّ بعد ثبوت الملك؛ ٠‏ (ولا استيراة على البائع إن ردت عليه 
بالخسيار) : : أي إن رُدّتْ الأمة المشريّة بالخيار لا يحب الاستبراء ء على البائع عند أبي حنيفة 
ذه ؟ ؛ لأنّ الاستبراء إنُمايجبُ بالانتقال من ملاش إلى مللئوء ولم يوجلا عند أبي حنيفة 
حيث لا يملكها المشيري. 

(ومن ولَّدَت في المدةٍ بالتكاح لا تصير م ولد له): أي إن اشترى زوجته 
بالخيار: لدت في أيّام الخيار في ياد البائع لا تصيرٌ م ولد للمشتري» فيملك الردُ عند 
أبي حنيفة ضيه وعندهما تصيرٌأمٌ ولد له ؛ لأنّها ولدت في ملك امْشترِي» فلا يليك 
الردّء وإِنّما قلنا : في يد البائع حتى لو قَبَضَ شري ووَلدَت في يادو تصير أم ولد له 
بالاتفاق ؛ لآنّها تعيّبَتْ بالولادة؛ فلا يملك الرّدُ فصارت ملكا للمُسْتَرِي: فالولادة 
وفعت في ملك المشئّري لا في ملكه ٠‏ فتصير م وَللرٍ له. 

(ومُلكَهُ في يد البائع عليه إن قبضة المششتري بإذنِه نِهِ وأودعَة عنده؛لارتفاع القبضٍ 


0) أي ذا رحم محرم منه . ينظر «الدر المع(‎ )١( 

)١(‏ الاستبراءً لغة : : طلبُ البراءة مطلقاً. وفي اصطلاح الفقهاء :فك برام اركسم :فسن تلاك أمة رقنة .ويدا 
سواءً كان الملك بالشراءٍ أو بغيره؛ كهبة؛ أو إرث؛ أو غيرهماء فيحرم على المالك وطؤها ودواعيه حنى 
يستبرئ بحيضة فيمُن يحيض» ويشهر في الآبسة والمنقطعة عن الحيض . فإنْ الشُهرَ قائمٌ مقام الحخيض في 
العدّة؛ فكذا في الاستبراء أيضاء و تمندّة الطهر بثلاثةٍ أشهر عند الشيخينء وباريعة أشهر وعشر عند 
تحمّدء وف الجامل بوضعها. بنظر: «الزيدة»(*: .)١59‏ : 


بالرَدٌ لعدم المللشن وبقِي خجيار مأذون شرَى شيا بالخيار وبر بائعةُ عن ثميهِ في 
المذة؛ لأن المأذون يلي عدم انملك وبطل شراءٌ ذمي من ذمي خراً بالخيار إن 
ا ؛ لعلا يتملَّها مسلماً بإسقاط خياره 
بالرّدُ لعدم الملك) : أي المشدرى بالنيار'' إن قبض مُشْتَرَاُ؛ ثم أودعة عند البائع 
هلك في يلد البائع ‏ هلك في يدو يكون على البائع ؛ لأنالقْض قد ارتفع م بالود ؛ ؛ أن 
المْشتري لم يُسْلِكَه ٠‏ فلم يصمّ الايداع ؛ بل رَدهُ إلى البائع يكو رفعا للقيْضٍ بكرن 
الملاك قبل العَنْض ؛ ٠‏ فيكوُ على البائع» وعندهما كا مَلَكَهُ الْْترِي ص إيداغة» فلا 
يرْتَِعْ اقيض ٠‏ فكأنّه هلك في يد المشترري ٠‏ فيكونٌ البلاك من ماله. 

(وبَقِي بار ماذون شرى شيثاًباجبار يراه باع عن ثمنه في الم لآ 
المأذون يلي عدم النّمَلّك) اع إن اشترى غيد ماذون قننا نات وأبرأه بائعة عن 
يِه في سد الخيار» بْقِي جره عند أبي حنيفة ضيهء وعندهما: : لا يبقى له الخيّار؛ ؟ لاله 
إن بقي كان له ولاية الرّدٌء فده يكون تَمَليكَا بغي عِوّض» والمأذوث لا بملك ذلك , 
وعند أبي حنيفة ف َم لم يلك كان رده متاعاً عن الملا وللمأذون ولاية ذلك ؛ 
إّهُ إذا وجب له شيئاً فله ولاية أن لا يبل 

(ويطل شراءُ في من ذمي خمراً بالجيار إن أسلم؛ لثلا يتمَلكها مسلماً 
بإسقاط خياره) : أي إن اشعرى ذم بشرط خياره من مي خمرا» ثم أسلم المستري”" 
بطل شراؤ ذه ؛ لأنّهُ إن بْقِىَّ فعند إسقاط الخيار يَتَمَلكه المثمّري ٠‏ فيلرمُ تملك المسلم 
الخمر؛ وعندهما ينفدٌ الشراء وبطل الخيار ؛ لأنَهُ لو بَقِيَ يُمْلِك رَدّهَاء والرْدُ يكونٌ 


)١(‏ قيد به لأنه الو كان الخيار للبائع فسَلْم المبيع إلى المشتري فأودعه البائع» فهلك عنده بطل الببع عند 
الكل : ولو كان البيع بان فقبض المشتري البيم بإذن البائع أو بغير إذنه ثم أودعه البائع فهلك . ٠‏ كان على 
المشتري اتفاقاً ؛ لصحة الإيداع. بنظر: «البحر»(7: .)١79/‏ 

)١(‏ قيد به ؛ لأن الإذن نوعان: 

أحدهما: إذن العبد. وهو فك الحجر بالرق الثابت شرعاً على العبد وإسقاط الحق قبتصرف العند 
لنفسه لأهليته. 
وثانيهما: إذن الصبي والمعتوه: وهو فك الحجر وإلبات الولاية لمما. ينظر: «ندرر الحكام 20 : 
)2 
(*) أما لو أسلم البائع فلا يطل بالإجماع وصار المشترى على حاله. ينظر : ««جمع الأنهرا(؟ : 18). 


14 كناب البيع 
ومّن له الخيارٌ يُجِرُ وإن جَهلَ صاحبّه ولا يَنْمْبِحْ بلا علمه؛ فإن فسخ وعَلِمَهُ في 
المة انفسخ وإلا ئم عَقَدْه ١‏ 
قليكأء والمسلم لا يبلك تليك الخمرء فهذه المسائلٌ ثمرات الخلاف'". 

(ومّن له الخيار د يُجيرُ وإن جَهِلَ صاحبّه ولا يَنفْسِحٌ بلا علمه): أي إن فسخ 
نل خب لايح بلا علم صاحبد حلاف ني يوسفة د لشفي" ,لهم 
آنه إن شرط عِلّمِ صاحبه لم يبق فائدّة في شرط الخجار ؛ ؛ لأنّ صاحبّهُ إن اختفى في مَدَةٍ 


دم اسك في 


الجبار» فلم يُصيل الخ إليه» فيتم العقد فيصر من له الخيار”” '. (فإن فسخ وَعَلِمَهُ ني 


المدّة الفسخ وإلأ كم عَفدُه9. 

1 وزادوا عليها مسائل أخر:‎ )١( 
منها: ما إذا تحر العصيرٌ في بيع مسلمين في ته فسد البيعٌ عتده؛ ولعجزِء عن تملكه عندهما يتم‎ 1 
لعجزه وعن رذه.‎ 


" ومنها: لو اشترى دارا على أنه بالخيار وهو ساكنها بإجارةٍ أو إعارة فاستدامٌ سكنهاء قال 
السَرّخْسبِي : لا يكون اختباراً؛ وهو كابتداءٍ السكنى» وقال خْواهر ذَادْه: استدامتها اختيارٌ عندهما ؛ 
للك العين؛ وعنده: ليس باختيار. 

؟. ومنها : حلالٌ اشترى ظَبيا بالخيار فقبضه ثم أحرمء والظني في يلده ينض البيعٌ عنده؛ ويرد إلى 
البائع ٠‏ وعندهما: يلزم المشتري؛ ولو كان الخبار للبائع ينتفض بالإجماع: ولو كان للمشتري فأحرمم 
البائع » للمشتري أن يردّه. 
:. ومتها: إذا كان الخيارٌ للمشتري: وذ فسخ العقد فالزوائدٌ ترد على البائع عنده ؛ لأها لم تحدث على 
ملك المشتري. وعندهما: للمشتري ! لأنها حدلت على ملكه. ينظر: ««الفتح))( 8 : 0) 
و«البحر)(7 : /11 جما و«يجمع الأنهر)(؟ : 2008 

(؟) ينظر: «المنهاج») وشرحه «مغني المحتاج))(؟ : 2)15 وغيرهما. 

(؟) ولابي حنيفة ضه ومحمد ضقد أنه تصررف في حق الغير بالرفع ولا يعرى عن الضرر ؛ ؛ لآن الخيار إن كان 
للبائع جاز أن يعتمد المشتري تمام العقد فيتصرّف فيه» فيلزمه غرامة القيمة بهلاك المبيع» وإن كان 
للمشتري جاز أن لا يطلب البائع لسلعته مشترياء وهذا نوع ضرر فيتوقفُ على علمهٍ كعزل الوكيل . 
مخلاف الإجازة إذ لا إلزام فيها مع أنه موافق له فيهاء وعورض بأن ما ذكرتم من إلزام الضرر وإن دل 
على اشتراط العلم ولكن عندنا ما يتفيه وهو أنه إن لم ينفرد بالنقض لربما اختفى من ليس له الخبار إلى 
مضي المدة فيلزم البيع: وأجيب بأنه ضرر مرضي به منه حيث ترك الاستيثاق بأخذ الكفيل مخافة الغيية. 
ينظر: «الدرر)(؟ : 169), 

(4) حل هذا الاختلاف ف الفسخ بالقول؛ أما الفسخ بالفعل كالبيع والعتق وتوابعه والوطء وداوعيه بشهوة 
ضمني فلا خلاف في جوازه مع غيبة الآخر. ينظر: «الشرتبلالية)(؟ : 188). 


كناب البيع م 
ويورّث حيار العيب والنِّْين لا الشرطٍ والرؤيةِ» وإن اشترى وشرط الخيارٌ لغيرء. 
فأي أجازٌ أو نقض صحْ ذلك» فإن أجاز أحدّهما وفسح م الآخرء فالآول أؤلى. وإن 
وُجِدَا معأ فالفسخ أَؤْلّى؛ وبيمٌ عبدين بالجيار في أحدهما صم إن فْصلَ ئمَن كُل. 
َيّنَ مَحَلّ الخيار؛ وفسد في الأوجه البافية 
ويورَث خبيارٌ العيب والنمْيين لا الشرطر والرؤية): خِيارٌ التعيين : أن يشتري 
أحد التُوْئيْن بعشرةٍ على أن يُعَيْنْ يَأ شاءء وخِبارٌ الشّرط يورت عند الشافِِي"' كه 
أنْضاء وجب الرؤية لا يتنَى على مذهيها "4 لآن شرا ماالويرة ليوز عندم في 
أظين القولن؟. 
(وإن اث شترى وشرط الخيارٌ لغيره» فأي أجاز أو نقض صح ذلك؛. فإن أجارٌ 
أحدهُما وفسخ الآخّر الأول أؤلى» وإن وجذا معا فالفسخ أوْلى): قالوا ذلك ؛ 
ل ل ل ا 0 
أقول: : إذا اشترى على أن الغير بالخيار» لا ينبت الخِيارُ إلا برضاء المتعاقدين ‏ 
فيكون نائبأ عن المتعاقدين ؛ ثم رضاء البئع يخيار الغبر لا يتتضي رضاء يخيار التي 
(وبيع عبدين””' ' بالجيار في أحدهما صح إن فصل ؛ تمن كُل» وعَيّنَ مَحَلَّ 
الجيار؛ وفسد في الأوجه الباقية): وهي : 
١.ما‏ إذا لم يفص النمَنَ. ٠‏ ولم يُعْيْنْ مَْحَلَّ الخذيار. 
أو فصل ولم يعين: 
"أو عَيّنَ ولم فصل ؛ لجهالةٍ الّمَنِ والمبيع ؛ أو جهالة أحرهما. 
بَقِي أنَّ في صورة الجواز» وإن لم يوجد الجهالة لكنّ قبول ما ليس بمببع جل 
شرطا لقبول ما هو مبيم ؛ ٠‏ فيتبغي أَنْ يَمسدَ بالشّرط الفاسدٍ عنده. 
والجواب: إن ابي بشرط الخبار داخِلٌ في الإيجاب لا في الحكم » ٠‏ فلا يُصدَق عليه 


() ينظر: «تحفة انحتاج))(4 : م ودنهاية الحتاج»(؟ : )١1‏ وغيرهما. 

(؟) ينظر : الام( : *), و«رمختصر المزئي))(8: ). و(زفتوحات الوهاب)(*: 7/1), وغيرهما. 

(4) قيد بالعبدين ؛ لأن شراء الكيلى والوزني أو العبد الواحد على أنه بالخيار في نصفه جائزء سواء فصل 
الثمن أو لم يفصل ؛ لأن النصف من الشيء الواحد لا يتفاوت. ينظر: ردفتس باب العناية»(؟ : 914). 


1 كناب البيع 
وشراءٌ أحد الكُوبين؛ أو أحلد ثلاث على أن يُعَيّنَ أي شاء في ثلاثة آيام صح؛ لا إن لم 
يشترط تعيسئه ولا في أحلر أربعة؛ وأخذهُ بالشُقعةٍ دارأ بيعت يجنب ما ششرط فيه 
الخيارٌ رضأء وخيارٌ شرط الْمشتَريَيْنَ يَسْقْط برضا أحددهماء وكذا خارٌ العيب 
والرَؤْيَة وعبد مشكرّى بشرط خبزه أو كيه ووٌّجِدَ مخلافه أخيد بِكمَنِهِ أو ركه 


أنه ما ليس بمبيع من كل وجهٍ بل هو مبيعٌ من وجهء فاعتبرنا الوجهين؛ ففي صورة 
الجهالة اعتبرنا ما ليس بمبيع حتى يُفْسْدَ العقدء وق صورة أن يكرت كل واشر نويا 
معلوما اعتبرنا أَنّهُ مبيعٌ حتى لا يفسدٌ العقد. 

(وشراءٌ أحد الكوبين» أو أحد ثلاثة على أن يُعَبنَ أي شاء في ثلاثةٍ آيام صح» 
لا إن لم يشترط تعييئُه؛ ولا في أحد أربعة): لأنّ القياس عدم الجوازء لكن استحسنًا 
في القّلاثةِ لمكان الحاجة ؛ لأنّالثّلائة مشتملة على الجيد والرّديء والمتوسط ء وفي الرّائد 
على الثّلانُة أبقينا الحكم على الأصل : وهو عدمٌ الجواز. 

(واخدة بالشفعةٍ دارأ بيعت يجنب ما شُرط فيه الخِيارٌ رضاً): أي اشترى دارا 
على أنَّه بالخبيارء فبيعت دار جنب تلك الدّارء فأخذها المشتري بالشّفعة؛ فهذا الأخذٌ 
دليلٌ رضاه بشراء تلك الدّار ؛ لأنّ الأخذٌ بالشفعةٍ يقتضي إجازة في شراء المشفوع به. 

(وخيارٌ شرط الْشَْرِييْن يُسْقطُ برضا أحلرهماء وكذا خيارٌ العيب والرؤْيّة) : لأنّه 
إن رده الآخر يكونُ معيباً بعيب الشركة" وعندهُما للآخْرٍ ولاية الرَّد ؛ لأنّ الْخِيار 
ثابت لكل واحد. 

(وعبدٌ مشتَّرَى بشرط خيزو أو كيه » ووٌّحِدَ بخلافه : جد بِكَمَيه أو تَرَكَهُ )'"" : لذن 
الأوصاف لا يقابلها شيءٌ من الّمَن. 


)١(‏ فإن البائع كان بحيث بنتفع به متى شاء وكيف شاءء فصار بحيث لا يقدر على ذلك إلا بطريق المهاباة» 
والخيار ما شرع لدفع الضرر عن أحدهما بإلحاق الضرر بالآخر. ينظر: «الفتح(5 : 8517). 

(1) وذلك إذا أمكن ؛ لأنه إن تعذر الردُ بسبب من الأسباب رجع المشتري على البائع بالنقصان في ظاهر 
الرواية؛ وهو الأصح. بنظر: «مجمع الأنهر)(؟: 74), 


كتاب البيع 1 
فصل ف خيارالرؤية 

صم شراءٌ ما لم ير وَلِمْشكَرِيهِ الخِيارٌ عندها إلى أن يُوجَدَ مُبْطِلْهِ وإن رَحبِي قبلها. 

لا لبائجه؛ ويُبْطِلُهُ وخيارٌ الشرط تعيْبّهُ وتصرّف لا يُفْسَحْ كالإعتاق والنّدْبي أو 

يُرَحِبْ حقاً لغيه كالبيع المطلق» والرّهنٌْ والإجارة قبل الرّؤيةٍ أو بعدهاء وما لا 

يُوحِبْ حقاً لغيره كالبيع بالخيار» والمساومق والهبة بلا تسليم يُبْطِلٌ بعدها لا قبلّها 


فصل #2 خيار الرؤية') 
(صّح شراء ما لم يرَه) : : خلافاً للشافيي”'" ذه (وَلِمْشْتَريهِ الخيار عندها) : أي 
عند الرؤية؛ (إلى أن يُوجَد مبْطِلّه وإن رضي : قبلّها) : : أي إن رَضْبِيَ قبل الرّؤيةٍ يكونٌ له 


حقّ الفسخ'” إذراه لكن لو فسحٌ قبل الرّؤيةٍ ينف الفسخ ؛ يحكم أَنهُ عفد غيرٌ لازم 
حتى لا يجوز إجازنّهُ عند الرّؤية » (لا لباقعه): أي إذا باع شيثا لم يه لا يكونُ له 
ار ل 

(وَيُبْطِلْك وخيارٌ الشرط تعيبة” وتصرّف لا يُفْسَحْ كالإعتاق والتدْبيره أو 
مُوحِبْ حقّاً لغيه كالبيع المطلق): أي بدون شرط الخيار» (والرّهنُ والإجارة قبل 
الرؤيةٍ أو بعدها): أي هذه النّصرَّفاتَ تبطِلٌ خيارَ الرّؤية سواءً كانت قبل الرؤية أو 
بعدها. 

(وما لا بُوجبْ حقا لغيره كالبيع بالجياره والمساو ِ مقا”'.والجية بلا تسليم يطل 
بعدّها لا تبلّها) : لأنّ هذه التّصرّفات لا تدلُ على صريح الرّضاء ؛ وهو عو اننا لله يقد 


(١)زيادة‏ من أوب وم. 

(؟) ينظر: «أسنى المطالب»!(؟ : :)١18‏ و«الغرر البهية»(7: ,)81١‏ و«النحلي»(؟: 6١25)؛‏ وغيره. 

(9) زيادة من ص و م. 

(4) والفرق أن المشتري إنما يرد ابيع بحكم عدم الرؤية باعتبار فوات وصف مرغوبه فيه عنده. وهدا 
يوجب الخيارء والبائع إنّما برده باعتبار أن المبي أزيد مما ظنّه, وهذا لا يوجب الخبار له. كما لو باع 
عبدا على أنّه معيب» فإذا هو سليم ؛ ؟ فإنّه لا يبت له الخيار بالإجماع. بنظر : «كمال الدرايةاق9171). 

() أي ويبطل خبار الرؤية وخبار الشرط تعيب المبع بتعد أو غيره عند المشتري دفعا للضرر عن البائم : 
لانه خرج عن ملكه سليماً فلا يعود إليه معياً. ينظر ؛ : «فتم باب العناية))(؟ : لم 

(7) المساومة : العرض على البيع. ينظر: «يجمع الأنهر)(؟ : 58). 


١4‏ كناب البيع 


والنْظرٌ إلى وجه الأمة والصيرة» ووجه الذَابَةٍ وكفلِهاء وظاهر نوسبم مطوي غير 
مُعَلُمٍ ؛ وإلى موضع علمَه مُعَلْمَأ ونظرُ وكِيلِهِ بالشراءِ أو بالقبض كاف لآ نظرٌ 
رصو 
الرّؤية» أمّا النَّصرّفاتُ الأُوَلٌ فهي أقوى ؛ لأَنّ بعضها لا يقبلٌ الفسخ. وبعضها أوجب 
(وَالنْظرٌ إل وجه الأمةء والصّيرة: ووجة الدَابَةِ وكفلِها'''» وظاهر ثوب 
مطوي غير مُعَلّه”" ل علمة" متلمالل ونظرُ وكيله بالشّراء أو بالقبضٍ 
0 : الوك فض . : هو الذي مَلَكَهُ بالفيْض بمخلاف الرسول؛ 
فإنّهُ الذي أمرَهُ بأداء الرسالةٍ بالنّسليم » فالبا؟ ع إذا لم يُسَلُمْ إليه لا يملك الخخصومة عخلاف 


)١(‏ الكفلٌ: بالتحريك: العَجُرٌ: وقيل: ردف العجرء وقيل: القطن يكون للإنسان والدابة؛ وإنها 
لعجزاء الكفل : والجمع أكفال؛ ولا يشتق عنه فعل ولا صفة. «السان)(5 : 75-86). 

(؟) أي كافية : لأن برؤية ظاهره يعلم حال البقية إذ لا تتفاوت أطراف الثوب الواحد إلا يسيرا. ينظر: 
«جمع الأنهر(؟ 1 

إفية العَلّم: رمم و التوبدي ينظر : «المعجم الوسيط)اص 4 17). وفي «المصباح»(01ص179): : أغلنت اللُوْب 
جَمَلْتْ له عَلْمّا من طراز وغيره. 

(4) لأن ماليته تتفاوت بحسبه. ينظر: «فتح باب العناية»(7: 518). والمختار هو نشرء كله كما في أكثر 
المعتبرات» وعليه الفتوى ؛ لاختلاف الزمان إذ كان هذا بناءً على عادثهم في الكوفة أو بغداد. ينظر: 
«رد الغتار)(1 : .)١9/‏ 

(6) تفصيل المسألة أنه ينبغي أن يُمْلَمَ أن هاهنا وكيلا بالشراء» ووكيلا بالقبض » نزمولاً: 

فصورة : الُوكيل بالشّراء أن بقول الموكل : كن وكيلاً عني بشراء كذا. 

وصورة النُوكيل بالقض أن يقول: : كن وكيلا علي بفبضش ما اشتريثه وما رأيته. 

وصورة الرّسالة أن يقول : : كن رسولا عنّي يقبطيه 

فرؤية الوكيل بالشراء سقط الخبار بالإجماع :9 وو الس معز اله 

ورؤية الوكيل بالقبض تسقط الخيار عند الإمام إذا قبضة لطر إلبه؛ فحيئل ليس له ولا للموكل 
أن يرده إلا من عببء وأمًا إذا قبضه مستورا ثمّ رآه فأسقط الخيار فإنّه لا يقط لاله إذا. بع 
مستوراً الى اتوكيل لض الناقص فلا َلك إسقاطه قصداًلصيرورته أجني اللتوكل لبان 

وإن أرسل رسولاً لقبضه فقبضه ناظرأ إليه. فللمشتري أن يردّهء وقالا: الوكيل بالقضص 
والرسول سواء في أن قبضهما بعد الرؤية لا يسقط خيار المشتري. ينظر: «الدرر»ط(؟: 188). 
و«الشرنبلالية)(؟ : 188). 
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وششرط رؤية داخل الذار اليوم. وبيع الأعمى وشراؤة م وله الخهار مشترياء 
وتشقط يس 4 المبيع. وشمه. وذرقه. وبوصف العقار. ومن رأى أحد الثُوبين ثم 

شراهماء ثم رأى الآخرء فلة ردُهُما لارَدَ الآخر وحده ومن رأى شيئا ثم 


لم شر 1 
خجِرَإن وجّد تاف انان لت كد اتاد 2 
ف 


حبفةط أن لض الكامل بطر 00 ل ع 

وشرط رؤية داخل الذار اليوم) : إنما قال اليوم ؛ لأ الرواية أنّهُ إذا رأى 
حِيطان الدار أو أشجارٌ البستان من خارج كان كافيا ؛ وذلك لأنّ دورّهم وبساتيتهم لم 
تكن متفاوتة » فرؤية الخارج كانت مغنية عن رؤية الاخل ؛ ؛ أما الآن فالتّفاوت فاحشى 
فلا بد من رؤية الدّاخل. 

(وبيعٌ الأعمى وشراؤه صح؛ وله الخيار مشترياء ويسقا بسن المبيع'”. 
وشمه. وذوقِه) : أ بجسنّه فيما يدرك بالجس ٠‏ وبشمهِ فيما يدرك بالشّم» وبالوق فيما 
بدرك بالدُّوقء (وبوصف العقار) : ولا اعتبارٌ لوقوفه في مكان لو كان بصيرا لرآه؛ كما 
هو قول أبي يوسف ك. 

(ومّن رأى أحذ الكوبين ثم شراهماء ثم رأى الآخرّ؛ ف فل رَدّهُما لا رَدَ الآخر 
وحذه) : لثلا يلزم تفريق الصفم قبل التُمام. 

(ومّن رأى شيئاً م شرا خْيْرَ إن وجَدَهُ مُتَغيْراً وإل لإ" والقول للبائع في 
عدم ثُمْيروء وللمشتري في عدم رؤيته): : أي إذا اشترى شيا قد رآه '"ء فمَال البائع : 
ِنهُ لم يتغيّرْ حتى لا يكونٌ لك اخيارٌ » فالقول للبائع مع حلفيه » ولو قال المشتري لم 


م يله 4" 


ل اروم 


8 ب # # ع 8 #. 5" .8 ل 
ومن شرى عِدل زْطَي وقبِضه فباع منه ثوباء أو وهب لويًا وسّلم لم يَرْدْهُ مخيار رؤية 
أو شرط. د تعيسا. 


م "ا دم 


فصل 2# خيار العيب 
شر وَجَدَ بمشريّه عيباً نقص ثمئهُ عند التُجار رَدُهُ أو أخده بكل 
از اواك الخار» فالقول المخعري مع الخلفت. 
(ومّن شرى عِذْلَ زْطَي وةّ 38 بََهُ فباع منه ثوبأء أو وهب ثوبأ وسَلَمْ ل ير 
بيار رؤية أو شرطء بل يعَبْبو) الإ" : جيل من النّاس في سنواد العراق» والنُوب 
الرّطي يُنسبُ إليهم , والأصل فيه أن رَدَ البعض وجب تغريق الصَّمْمَةٌ وهو قبل التمام 
لا يحوزء وبعد النّمام يحوز. 
لجاز لك لوكو ماري لفك زع لحري د فصر 
بعذه الود لأنّهُ إذا شرط ا يَتَحَمَق الرّضاء الكاملٌ» كذ إذا لم ير 
المشتري م مُشْتَرَاه» أَمّا إذا لم يشتر طاالليان» أو قرط فأجاز من لهااشيار أو المشتّري قد 
اي 0 1 
لكن مع ذلك يمكنٌ أن يكوث المبيعٌ معيبًء والمشتري لا يرضى بهء فَيفْسَحٌ العقاذ؛ 
فذلك أمر مُتَوَهُمْء فلا يمدم تام الصّفقة ؛ إن لم يقبض المبيع فالبيع في معرض الفسخ ؛ 
بأن هلك في بد البائع فيرتقعٌ العقد. ؛ فإذا اجتمع الأمران أي عدم القبض ووجودُ العيب 
فيتقؤى أحدُهُما بالآخر» فلا َم الصّفقة, ويظهرٌ هذا في المسألة التي تأتي ء وهي قولة: 
ولو اشترق عبدين فق وَكبِض أحتهما ووجة به أو بالخوعيا. 
فصل 2 خيارالعيب 
(وأشكر وَجَدَ بمشريهِ عيبً”"' نقص ثمئْهُ عند النُجار””"رَدهُ أو أخذهُ بكل ثميه 


)١(‏ الرّط : جيل من من الجند معرب حت بالفتح والقياس فتح معرّبه أيضاء الواحد رطي. ينظر: : «القامو س7 
؟: ولا و«المقرب»)(صظ ١‏ 5). 
() فإذا نظ المشتري إلى العيب ولم يعلم أنّه عيب .ثم علمه فله الردّء وهو المتقولٌ عن محمد بن سلمة ضيه 
رعن صاحب «المحيط)): 7 إنّه إن كان عيبا ِيَأ لا يخفى على النّاس لا يكون له الرذ؛ وإلا قله الرد. 
ينظطر : «القتيقاق؟1/15). 
(؟) لآن كل ما يوجب نقصان الثمن عند النجار عيب ؛ لآن التضرر بنقصان اماليةء وذلك بانتقاص 
القيمة؛ والمرجع في معرفته عرف أهله. ينظر : «التبيين»(4 + 1”). 


كتاب البيع 
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لا إمساكة وأخذ نقصائه 'والإباق ولو إلى ما دون السّفرء والبول في الفراش. 
وسرقةٌ صغير يَعْقِلْ عيب | وبالغ عيب آخر فلو سرق عندهما في صغرو رَدُهُ 


وجنون الصغير عيب أ بدأ يُردُ من جُنْ في صغره عنده. م عند مشتريّه َه فيه» أو في 
...وخر ثرالا الول منه مري' فيه أى و الأمة لا فيه 


م 4ل نم 


لا إمساكة وأخد نقصانه)”" : : رده ميد لمشي" خْبرِه؛ ونقص عنّه ضف امم 

(والإباق قّ ولو إلى ما دون السفر؛ والبولٌ في الفراش. وسرقةٌ صغير يَْقِلٌ 
عيبْ): إِنمَا قال: يَحْقِلُ ؛ لأن سرقة صغيرلا يَْقِلُ ليست بعيب» (وبالغ عيب أخر) , 
عطفف على مَمْمُولّي عاملين مختلفينء ولمْجرورٌ مقدمٌ؛ (فلو صرق عندهما) : أي عند 
البائع والمشتري» (٠‏ في صغره): : أي في صغره مع العقل (رَدُهُ) وإن حدث عنده في 
صغرهء وعند مشتريه في كبر لا 

(وجدون" الملعر عيب ابنأ /وأاقن عر و سير ستلة أو عند ا 
فيه أو في كبره. 

والبَخر”' والدّقر”*' والرّنا واليُوَلْدُ منه عيب فيها: أي في الأمة لا فيه") 


)١(‏ يشترط لرد المشري بالعيب شروطا: 
الأول : أن يكونٌ العيبُ عند البائع ؛ فإن حدث عند المشتري فلا يقدر على الرد. 
والثاني: أن لا يعلم به عند البيع. 
والثالث : أن لا يعلم به عند القبض» » فإن العلم بالعيب عند البيع أو القبض رضاء به. 
والرابع : أن لا يتمكن من إزالته بلا مشقة » فإن تمكن فلا. 
والنامس : : ألا تشترط البراءةٌ من هذا العيب خصوصاً أو من العيوب عموماً. 
والسادس : : أن لا يزول العيب قبل الفسخ. ينظر: : «البحر)(7 : 1ع 
() في أ: «ولشتري»». 
(؟) الجنون: والجنون اختلالٌ القوة المميّرة بين الأمور الحسنة والقبيحةٌ المدركة للعواقب» بأن لا يظهر 
آثارها, ويتعطل أفعالها: : إمَا لتُقصان جْيلَ عليه الدّماع في أصل الخلقة ؛ ٠‏ وامًا لخروج مِرَّاحٍ الدّماغ عن 
الاعتدال بسيب خلط وأفق وإمًا لاستيلاءٍ الشيطان عليه وإلقاء الخيالاتب الفاسدمٌ إليه بحيث يفرح 
ويفزع من غيرما يصلح سيا. 0 0 0 دغختار(ص 5 1). 
3 0 00 0 0 0 .. ينظر : «المغرب»(ص 118). 
() الدّفرٌ: مصدر دفر إذا خبئت رائحته» و, 0 المقصود من الغلام الاستخدام. وهذه 
() لأنّ ذلك يخل بالمقصود دفيهاء وهو الاستفراش وطلب الولد: و ' 2 
الأشباء لا تخلٌ به؛ إلا أن يفحش الأولان: : أي البْخْر والذفر فيه بحبث ينع القرب من لمولى . والاصح 
أن الأمردٌ وغيره سواء. أو يكون الزنا عادة له: : أي يتكرّر منه الزنا أكثر من مرانين. ينظر : ببامتح عطق5 : 
/اا/ا حىر) 


بف كتاب البيع 
والكفْرُ عيب فيهماء والاستحاضة؛ وارتفاعٌ الحيض في بنت سبع عشرة سنةٍ لا افل' 
عيب. فإن ظهر عيب قديم بعدما حدث عنده عيب آخرء فلهُ نقصائة لا رده إلا 
برضا بائجه. كثوبب شراء فقَطْمَهُ فظهر عيب“؛ ولبائعه أخذة كذلك فلا يرجم مشإربْهٍ 
إن باعّهء فإن خاطه. أو اا 
باع ورجمٌ بنقصانوء كما لو باع بعد رؤية عييوء أو عتقة قبلّها مجاناء أو دَبْرَهُ أو 
استولّدَهاء أو مات عنده قبلّها 

والكفرٌ عيب فيهماء والاستحاضة؛ وارتفاغٌ الحيض في بدت سبع عشرة سنة لا أقل 


0 
قيبه . 


لقع 


فإن ظهرٌ عيب قديم بعدما حدث عنده عيب'" آخرء فلهُ نقصالة لارَدُهْ إلا 
برضا بائعه» كثوبو شرا فقطعَةُ فظهرَ عيب ولبائِه أخله كذلك فلا يرجم مشتريه 
إن باعه) : أي لا يرجما شتري بالنّقصان إن باعّه ؛ لأ البائع كان له أن يقول : أنا 
ا ؛ فالشتري بالبيع يكوثٌ حابسا للمبيع فلا يرجع بالثقصان. 

(فإن خاطه. أو صِبمّة أ صبغة أحمرا"'» أو لَتْ السُويقَ بسمنء ثم ظهرٌ عيبةُ لا يأخذة 
بائعغة ورجم بنقصائه) : : أي ريع اموي بنقصا العييو»: ولا دكون للبادم أن ينو 
أنا آخذه معيبا ؛ لخاد علض المتزي بالبيع وهو الخيطل» ا والصخ «والسمن. 

(كما لو باعَهٌ بعد رؤية عييه): : أي كما يرج جع المشتري بنقصان العيبه إن باع 
الثُوبْ المخبط أو المصبوغ أو السُويق بق الُْوتَ بعد رؤية عييه ؛ لأنّه بالبيع لم يصن حابسا 
ليع ؛ إذ قبل قبل البيع لم يكن للبائع أخدُهُ معيبا تلاط ملام المشتري يدر كلع يطل 

حق الرجو جوع إليه''' بالنّقصان . (أو اعتقة قبلها مجاناًءأو ديرأو استو لدهاءاو مات 
عنده قبلها) : :أي قبل رؤية العيب» صورة المسائل :أنه عَدْقَ المكخرى اليد عجانا "أو دير 


(١)لأن‏ أستمرارٌ الدم وارتفاعَهُ علامة الداء, والمعتبر في الارتفاع أقصى غاية ابلوع؛ وهو عند الإمام سبع 


عشرة سئة ؛ وعندهما: خمس عشرة سنة: وبقولبما يفتى.ينظر«حاشية الطخطاوي». (9: 16ا)ء 
و«رد ال محتار)؛(4 ااكالو) 


(؟) زيادة من ع. 

(7) قيد به لي ن إل رار ة د . 
0 ابيع ثابنة اتفاقا ؛ لأنه لو صبغه أسود يكون نقصاناً عنده كالقطم ٠‏ وقالا: يكن 
زيادة. ب بنظر: «مجمع الأنهر»(؟ 0 

2 زيادة من ف. 


بودن كوت 
اذا 

وإن أعتقة عن على مال» او قلة؛ أو أكل الطعاء كل او بفنةء و لبس الكوب قحاق ا 
يرجع؛ وإن اشترى بيضاء أو يطيخاء ار كا أو ارا أو جزناء فُكمْن فرجد: 
فاسداً فله نقصالة في الْشْفع به. وكل تمه في خير.. ٠‏ ومن باع مُشْئرَيَهُ وَرْدٌ عليه 
عيب بقضاء باقوار؛ د ين أو بنكول: د على باليه إن ز5 ينا ل 
أو استولد المشتراة» أو مات المشترى في يد المشتري» ؛ م طلم على عيبو رَجَع بالنقصان. 

(وإن أعتقة عتقة على مال؛ أو قَتلّهٌّ أد أكل الطُعام 5 أو بعضه. أو لبس الوب 
فتَخَرق لم يَرجم) : الحاصل أن اللووت ت لا يُبْطِلُ الرجوعٌ بنتقصان العيب ؛ ؛ لأنّهُ لا صنع 
للمشتري فيهء والإعتاق مجانا لا بُبْطِلْهُ أيضاً استحساناً؛ والقسيامر” أنه يُبْطِلُه ؛ ؛ لأن 
الاعتاقّ بصنعه فصار كالقتل ؛ وجه الاستحسان أن الاعتاق له شبهان : 

شبه بالقتل في أَنَهُ بصنع المشتري. 

وشبهٌ بالموت في أن الأصل في الآدمي الحريّة » فكاث الملك مؤقتا إلى زمان العتق, 
فهو عودٌ إلى الحالة الأصلية ؛ فإن كان بعد رؤية العيبه اعتبرٌ ذلك الشبهُ» فلا رجومٌ له 
بخلاف الموت بعد رؤيةٍ العيبوء فإنّ حقّ الرّجوع فيه ثابت وإن كان قبل رؤية العيبٍ 
اعتبرٌ هذا الثّبه حنى يكون له فيه حقّ الرجوع» وأمّا المسائلٌ الأّخر فلا رجوع بالنّقصان 

(وإن ا* شترى بيضاء أو بطيخاأًء أو قنَاك أو بارأ أو جَوْرَاء فَكْسَر فَوَجَدَهُ 
فاسداً فله نقصائة هُ في الثم به" وكل تمَبِهِ ثمَنِهِ في غيره. 

ومن باع مُرَيَُ وَرْةُ عليه بعيبب بقضاء بإقرارء أو ببيّنة» أو بتكول» رَدْ على 
بائيه. وإن رد برضاو لا): : أي إن اشترى شبئا» ثم بع فادعى الشتري الثاني عيبا 
على المشتري الأوّل»؛ وأثبت ذلك بِالينّة: اكول 010 فقضى القاضي فرد 
على بائني» كان له أن يُخْاصم البائع الأول » قال في «البداية»: معنى العَضاءً بالإقرار: 
أنّهُ أنكر الاقرار فأئبت بالبينة”". 


)200 يعني لو ينتفع به به مع فساده بأن يصلح للعلف أو لأكل بعض الفقراء لم يرذء ؛ لتعثرء بالكسر ؛ لأنه 
عيب حادث ولكن يرجع بنقصان العيب دفعا للضرر ر بقدر الإمكان؛ وكل تمنه في غير المنتمع به لبطلات 
البيع ؛ لان المبيع ليس بمال. ينقلى: : «دشرح ابن ملك»»اق1/177). 

.)78 : انتهى من «الجداية))(؟‎ )١( 


4 كناب البيع 


فإن قيل: ٠‏ الشعري الوذ أنكر قرا بالعيب اي كلذ 
عند القاضي ٠‏ إن الشابت بالّنةٍ كاابت عبان فينبغي أن لا يكوث له ولاية ارد على 
الجر اد ل موا أئد عند لاسي ارابك زرا يج بل ؛ لأنّ الاقرار حييّةٌ 
قاصرة» فَأَىْ فائدةٍ في قوله : معنى القضاء بالإقرار أنه أذكر الإقرار؟ 

قلنا: :نل نَجْمل الإقزار حَجَه متتدية ولهاتفل: إن الرد عَلَن المتترى الأول 
رد على بائيهء بل له أن يُخاصم بائعَُ» فإنَ المشتري الثاني إذا نبت أن العيب كان في يد 
المشتري الأول ورد عليه فالمشتري الأول إن أثبت أن العيب كان في يَدٍ بائهه رَدُهُ 
عليه» وإلا فلا. 

والفرق بين إقراره عند القاضي وبين إثباتو إقراره بابي أََُ إذا أقر عند القاضي 
يكونُ طائعا في أخلر المبيع ؛ ٠‏ فصارٌ كما إذا اشترى من المشتري الّانيء فلا يكونُ له ولاية 
الرّ على البائع الأَرّل» أمّا إذا أنكرٌ إقرارهُ بالعيب» فتبّت بالبينة, لم يكن طائعاً في 
الأخذء فيكون أخ ده بحَكُم الفسخ كأنهُ لم يبع ؛ ؛ فيكونٌ له المخاصمة مع بائيه. 

وقد قيل : هذه المسألة فيما إذا اّعى المشتري الثاني على المشتريي الأول أن العيب 
كان في ياد البائع الأوّلء فحينشل للمشتري الأول أن يُخاصمٌ على البائع الأوَّلء ما إذا 
ادّعى أن العيب في يلو المشتري الأول فليس له أن يُخَاصِمْ بائعه. 

أقول: فيه نظرٌ؛ لأنّه إذا ادذّعى أنَّ العيب في يار يلد البائع الأوّل» وأقام عليه اليّنة؛ 
وقضى على المشتري الأَوّلء فهذا القضاءً لبس قضاءً على البائع الأوّل» وهذه اليه لم 
تقمْ على البائع الأوّل ولا على نائيه ؛ لأنَّ ما يدّعى على الغائبي ليس سبيا لما يدّعى 
على الخاضر”"". 


)١(‏ تعليل لقوله: ولا على نائيه؛ يعني أنَّ القضاءً على الغائبو وإقامة البيّنة لا يصحّان إلا بحضرة نانيه؛ 
وهو على ثلاثة أنواع : 

.١‏ حقيقي ؛ وهو من يكون بأمرو وإنابته ٠‏ وهو الوكيل. 

: وشرعي: وهو الوصي الذي نُْصبّه القاضي. 

7 وحكمي: وهو أن يكون بنيابةٍ الحاضر عن الغائب حكماً ؛ بآن يكو ما يدعي على الغائب سيا لا 
بذعي على الخاضر على كل حال؛ وهو يحيث لا ينفك. ففي هذه الخالة ينصّبُ الحاضرٌ خصما عن 
الغانب؛ ويقضى عليهما جميعا. ٠‏ كما إذا ادّعى على رجل آله كفيلٌ عن فلان بما يحب له عليه وأقام 


كناب البيع 


3 مُشْكَرِيه وأدْعى عيبأء 


_- رٍ و يقيم ينه 
01112211 لف بال" 

عى اه "مله 
أو يقيم بينة بيئة) ١‏ فموله : : أو يقيم ؛ ؛ عطفٌ على قوله : : لم يجب وليس عطفا على قوله : 


يَحْلِف بائعه ؛ ؛ لأنه حينثلو يكو إقامة البح غايةٌ لعدم الجبرء ٠‏ فإن أقام البينة ينتهي عدم 
الجبر: ٠‏ فيلزم الجبر على دفع الّمَنّ عند إقامة مو البْيْنة على العيبو: وهو غير صحيح. 

فالحاصل أن المشري إذا ادعى عيبا يقيم بين على دعواه ويرده؛ وإن لم يكن ل 
ين يَلِفُ بائعة بأنّه لا عيب وحينئظ يُجْبَرُ على دفع الّمن لا قبل الحلف فأحة 
الأمرين ثابت : 

.١‏ إمّا إقامة البينّةِ على وجوب العيب. 

0 أو عدم الجبر على دفع الثّمَنِ حتى يحلِف بائعٌه. 

وإن نصب قوله: أو يقِيم؛ فله وجه؛ وهو أن يكون المراهُ بعدم الجبر على دفع 
التّمْنْ عدم الجبر على دفْيِهٍ بشرط أن يكون واجبا بحكم البيع ؛ وهو معني بأحد 


الأمرين: 


اللّعي عليه بالكفالة؛ وأنكرّ الحق» فأقام المذعي البينة عليه أنه وجب له على فلان ألف دراهم؛ فإنه 
يفضي بها ني حق الكفيل الحاضر وفي حقّ الغائب جميعاء حتى لو حضر الغائبُ وأنكرٌ لا يلتفت إلى 
إنكاره: وكلّ من هذه الأنواع متتفي ها هنا. 
أما الأول : فلعدم كون المشتري الأوّل وكيلاً من البائع ؛ ولا وصبًا من جانبه القاضي. 
وأمًا النالك ؛ فلانٌ العيب الذي اّعى المشتري الثاني على البائع الأ الغائيم لا يكون سبي لازما 
ما ادّعاه على المشتري الأول الحاضر ؛ أن العيب الذكورٌ قد يتحَقٌ عند البائع الأول ولا يتحفق عند 
المشتري الأرّل كما في المعائب النزائلة ٠‏ وقد يكون متحفقاً عندهما معأ بحيث يكون الأوّل سبي لاني , 
كما في المستمرة مثل الأصبع الزائدة؛ ولزوع السببيّة شر شرط للتيّابة الحكميّة. ينظر: «ذخيرة العقبي)اص 
2 
)١(‏ صورة التحليف : أن يحلف البائمٌ أن هذا العيب لم يكن فيه عندهء وذلك بعد إقامة المشتري الينة أنه 
وجد فيه عنده: : أي المشتري وإذا لم يقم بينة على ثبوته عنده ليس له تحليف البائع لي في الأصح ١‏ لأن 
التحليف يترئّب على دعوى صحيحة ولا نصممٌ إلا من خصم ولا يصير خصماً فيه إلا بعد قيام العيب 
عنده. ينظر : «الشرنبلالية)(؟ : 2114. 
(5) سيورد الشارح ما استشكل من هذه العبارة ويؤولباء وكذا فعل أصحاب شروح «اليداية»: ومنهم 
البايرتي في ««العتاية»0 : : 8*) وبعد أن أوره التأويل الثاني الذي ذكره الشارح ٠‏ قال: والحق أن 
الاستشكال إنما هو بالنظر إلى مفهوم الغاية. وهو لبس بلارم. 


فى كتاب البيع 
لاه لو او ري فإن ادُعى إباقّه 
أقام بَيّنة ولا أنه أبق عندء ثم حَلَفّ بائعُة :: بالله لقد باعَهُ وسَلْمَهُ وما أب قط أو 

بالله ما له حق الرّدُ عليك من دعواء هذه؛ أو بلله ما أبق عندك قط لا بلله لفد 
بِاعَهُ وما به هذا العيب» ولا بلله لقد بِاعَهُ وسَلْمَهُ وما به هذا العيب 

إمّا الحلف على أَنّهُ لا عيب فحينئ يُجَبرُ على دفع النّمّن. 

أو إقامة الببّنةٍ على وجود العيب» فحيئثا يُفسَحُ البيع ؛ ولأاسفين التمن ا 
فينتهي عدم الجبر بشرط كونه واجبا. 

(وعند غيبة شهوده دفع الكمَنَ إن حَلْفَ باه" ولزمّة عيب إن نكل): : أي 
إن قال المشتري : ؛شهودئ غيب . دفع النَمَنَ إن حلف بائعه أن لا عيب» وإن نكل البائع 
5 

(فإن اْعى إباقه أقام بينة ألا آله آبقّ عنده» كم حَلَْفَ با ئعة”'': بالله لقد باعَهُ 
وسَلْمَةُ وما أي قل أو بلله ما له حقئ الرّدُ عليك من دعواء هذه أو بالله ما أبن 
عندك قطء لا بالله لقد باعَهُ وما به هذا العيبء ولا بالله لقد باعَهُ وسَلْمَهُ ومابه 
هذا العيب): وإِنّما لا يَحْلِفْ بهذين الطريقين : 

إذفي الأوّل يُمكنْ أن لا يكون العيبُ وقت الببيع؛ فيحدث بعد البيع قبل 
لنُسليم ؛ وعلى هذا التّقدِيرٍ للمشتري حق الرّدُ أيضا. 

وأمًا في الثاني ؛ فلن البائم يُمكنْ أن يُؤَوّلَ كلاه بأن يكون المرادُ أن العيب لم 
يكن موجودا عند الببع والتُسليم ؛ ٠‏ بمعنى أن وجودٌ العيبو عند كل واحل منهما مِنْتَفْنٍ 
فيُمكن أنّهُ كان موجودا عند التسلِيم لا البيع. 

فإن قلت: : هذا الاحتمال ثابت في قوله دباع وملمة وما انق قط :أي وجد 
كل واحد منهماء وما أَيقَ عند وجود كل واحدر» فيُمكنٌ أنَّهُ قد يق عند وجود النسليِم لا 
البيع. 


1) لان في الانتظار ضررا على البائع وليس فيه كثير ضرر على المشتري ؛ عو ل 
عليه المبيع وأخد منه الثمن؛ وإن نكل البائع لزم العيب ؛ لان التكول حجّة فيه ينظر: «الرمز»(؟: ٠‏ 
1 لشن إن انرق هنا فاذغى أن ى رأرد تيت ايان : ار ب 

نفمه ؛ لآن القول وإن كان قول البائع لكن إنكاره نما يعتبر بعد قبام العيب به في يد المشئري ومعر فته 
تكون بالبينة. ينظر : «الدرر»(؟ : 1514). 


كناب البيع 
زف 


عند عد بَيَنَةِ المستر العيب عنده رَ 
0 3 عنده يَحْلِفُ البائع عندهما أنه ما يعلم الَهُ أبقّ 
عله واجلر اا 2 : بعك هذا 
لمعيب آخرء فقال المشتر : بل هذا وحده. فالقولٌ له 
قلت : : كلمة قط تنافي هذا المعنى ؛ لأنها موضوعة لعموم السّلب في الماضي . 
وذلك المعنى هو سلب العموم. 
(وعند عدم بَيْنَة المشتري على العيب عنده يَحْلِْفْ البائعٌ عندهما أنَهُ ما 
ل أب هندمه واعتلفوا على فول إبي حنيفة ).قد ذكر أن الدحري أقام 9 
نه أبق عندهء فإن لم يكن له بيّنة يَحْلِفُ بائعُهُ عندهما بنك ما تعلمُ أنه أبقَ عند 
الدري ار الي على الذي ؛ واليم على من أنكره"" ٠‏ فكل شيء ينبت 
١‏ ضاف الصايع جل على قول الى حلفا اوور لاخو 
اليمينَ لا يتوج إلا على المخصم» ولا يصير خصما إلا بعد قيام العيب عنده؛ فلا يُمكنٌ 


عزف 


إثبات هذا بالحلف ؛ لأنّه دوذ ؛ أمًا البيّنة فقد تقامُ ليصيرٌَ خصما؛ 21 
والفرقٌ أن وجوب الحلفب ضر فإذا لم يكن خصماً فلا وجة لإلزام العرَر عليه 
بمخلاف إقامة البَينَةِ إذ المدّعي مختار في إقامة البينةء فهي أهون من إلزام 55-7 

فجعل إقامة الَّةِ طريقاً لإثبات كوه خصما لا التُحليف. 

(ولو قال البائع بعد التُقايض: : بعك هذا المعيب مع آخرء فقال المشتري: : بل 
هذا وحده. فالقول ل)9: : أي إذاظهرٌ في المبيع بعد التَّابضٍ عيب فيردهُ الشتري 
ويطلب الثَّمنء فيقول البائع : : هذا الثَّمنْ مقابل بهذا الشيءٍ ء مع شيء آخر؛ ويقول 
المشتري : بل هو مقابلٌ بهذا الشّىءِ وحدّه؛ فالقول له مع اليمين؛ ؛ لأنّ الاختلاف وقع 


.)4١ : سيق تخريجه (؟‎ )١( 
١ 

لطن امن في هذه الصورة موفوف على كونه خصماًء وكونه خصماً موقوف على تق اليد 
6 وتحقق العيب عنده موقوف 00 اكول فيكونٌ دوراء فإِنّ الدُورْ هو توقف الشيء 
على ما يتوقّف على ذلك الشيء. ينظر: «الزيدة»(7: *595). 

(5) صورتها: ا ولس ارجا عا سالافاته: 
ال مشتري بعتنيها وحدهاء فالفول قول المثتري ؛ لآن الاختلاف في مقدار 
ينظر: «المداية)(*: 8*9 -10), 


: بعتك هذه وأخرى معها. وقال 
المقفبوض فيكون القول للقابيض. 


4" كتاب البيع 
وكذا إذا اتفقا في قدر المبيعء واخحتلفا في المقبوض. ولو اشترى عبدين صفقة. 
وقبض أحدَهُما ووجد به أو بالآأخرعيباً أخذهُما أو ردّهماء ولو قبِضَهُمَا ر 
المعيب خاصة وكيلي أو وزني قيض إن وجد ببعضه عيبا رد كله أو أَخَدَه. ولو 
ستحق بعضه يَرْدُ باقيه بخلاف الوب 
في مقدار المقبوضء فالقول للقابضء كما في الغصب 

(وكذا إذا اتفقا في قدر المبيعء واختلفا في المقبوض): أي اتفقا في أن البيع 
شيئان؛ واختلفا في المقبوضء فقال المشتري: قبضت أحدهما فقط» وقال البائع: بل 
قبضتهما فالقول للمشتري على ما مر. 

(ولو اشترى عبدين صفقة؛ وقبض أحدهُما ووجد به أو بالآخرعيباً أخذهما 
أو ردٌهُماء ولو قَبِضَهُمًا رَدْ المعيب خا ع 4 لان الشيقة إلمااك تتم بالقبض ٠‏ تقل 
القبض لا يجوز تفريق الصّفقة » وبعد القبض يحوز. 

(وكيلي أو وزني قُيض”" إن وجد ببعضيه عيباً رد كلّه أو أخذه): لاه إذا 
كان من جنس واحدء فهو كشيءٍ واحارء وقيل: هذا إذا كان في وعاء واحاو حتى لو 
5-0 فهو ْله عبدين» فيَرْدُ الوعاءً الذي فيه المعيب”". 

(ولو استحَق بعضّه لم يرد بافيه بخلافيٍ الأوب) لاه لا يضر اتبعيض ' 
والاستحقاق لا يمنع تام الصّفقة ؛ لأنّ تمامّها برضا العاقدين»: وهذا بعد القبض.؛ أما لو 


0 


)١(‏ أي إذا اختلف الغاصب والمغصوبُ منهء فقال المفصوب منه: : غصيت مني غلامّين. وفال الغاصب: 
غصبت غلاماً واحداً» فالقول قول الغاصب ؛ لأنّه القابض. ينظر ؛ «البناية»)(7 : 1م“ -28). 

(0) ذكر المصف هذا القيدٌ كما ذكره صاحب «البداية»(7: :)14١‏ وقد صرح في «الكاقي» بأنّه سواء 
كان قبل القبض أو بعدهء وبالّظرِ إلى هذا النُصريح لم يذكر هذا القبدَ في «المختصر» ودالكث »اص 
١6٠)؛‏ وقال في «مجمع الأنهر)(؟: 56): لو تركه لكان أولى. اهء لكن قال العلأمة المي في 
«البناية(1 : +97) في فائدة هذا القيد: إِنّهِ إذا كان قبل القغبض لا يضاوت الحكم عندنا بين المكبلى 
والموزون وغيرهما في أنه لا يجورُ تفريقّ الصفقة برد لمعيب خاصّة. وأمًا إذا كان بعد القبضي فيحورٌ 
تفريق الصتفقة فيما عدا المكيل والموزون», وأمًا فيهما فلا يجوز إذا كان في وعاء واد على ما هو اعتار 
المنايخ يك . ينظر : «درد المحتار)(2 : 47). 

(؟) قال العلامة قاسم: إن هذا القول أرفق وأقيى. ولذا مشى عليه في ««شرح الطحاوي». وأقرَه ابن عابدبر 
في «حاشيته»(1 : 45). 


كناب البيع الى 
دلوا ا معيب وركويُةُ في حاجده رضأ ولو ركبّة لرده أو لسَقيه أو لشراء عَلْفه مَلْقِه 
بد له منه فلا. ع بعد قضيء أو قي سبد كان د يليد و وادة 


- 


تَمَنّهء ولو باع وبرئ من كل عيبب 


د 5 
التّمام» أمّا في النّوب فالتِعيضِ يضر فله الخيارٌ في الباقي. 

(ومُّداواة المعيبٍ وركويّه في حاجته رضأ ولو ركبّة لردّه أو لسَفيهِ أو لشراء 
عَلَفِه ولا بد له منه فلا. 

ولو قُْطِعَ يده بعد قبغيه؛ أو قُيِلَ بسببب كان عند بالعِه رده وأعد ثمته)؟". 
الرّدّف صورة القطع» أمّا في القتل فلا رَدّء بل أخذ اللّمَنَْ عند أبي حنيفة ضه ؛ لأنْ هذا 
نْرْلةٍ الاستحقاق عنده؛ فأمًا عندَهُما فيرجمٌ بالنُقصان ؛ لأنّ هذا ْله العيب. فقوم 
يدون هذا الي ٠‏ ثم بهذا العيب» ٠‏ فيضمن البائع تفاوت ما بينهما كما إذا اشترى جارية 
حاملاً ؛ فمانّت في يده بالولادة؛ فإنّه يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا؛ وغير حامل ؛ 
ولأبي حديفة ضيه إن سبب الجلاكٍ كان في ياه البائع ٠‏ فإذا هلك في يد المشتري يكونٌ 
مضافا إلى ذلك السب فلاف الحمل » :ناه لسن نبا للهلا 

(ولو باع وير من كل عيبو صحٌ وإن لم يعددها): وعند الشافيي ”في لا 
يصح بناءً على أصلِه أن البراءة عن عن الحقوق الجهولة لا نصح عنده» وعندنا يصب إذ 


اسقاطً الجهول لا ييه ؛ لانهُ لا يفضي إلى المنازعة: ثم هذه البراءة تشملٍ 50 تكيل العنب 
الوجود وأيضا لعي الحادث قبل القيض عند أبي يوسقا 2 وعند محمد وك لا 


(1) قال في «مجمع الأنهر»(7: 01): : ظاهر كلام الصف ف آله ليس ير بن إمساكه والرجو) نصد» 
النّمنْء ولبس كذلك» ,بل عير فله إمساكة وأخذ نصفم لثمن ' لأله بزل الاستحقاق لا العيب ٠‏ 
حنّى لوا مات بعد القطع حتف أئقه رجم بنمف الثّمن كالاستحقاق. وبنظر : «الرمر(؟: ١؟).‏ 
و«البحر»)(1 : 9/ا), ورد الممتار))(4 : 46). 

(؟) في «المنهاج»(؟ : 05): : ولو باع بشرط براءته من العيوب ؛ فالاظهر أنه ببرأ عن عبس بان بالخيواد لم 
يعلمه دون غيرء . وينظر : بالام»(17: محللا و«مغتي المحتاج 504 8)/, وغيرها 

(*) ذكره ه مع الإمام في «المبسوط»(١‏ : 9)روق «الخائيّة0؟: 51): إنّه ظاهر مذهبهما ؛ لأن 
لزومٌ العقد بإسقاط عن صفة السلامة , وذلك بالبراءةٍ عن الموجود واللحادث. 


اراد 


كناب البيع 
باب البيع الفاسد 


بطل بيع ما ليس بال: كالم والميئة والح والبيع بهء وكذ! بيع أم الولدٍ والمدبر 
والمكائب؛ وبع مال غير متقوم: كالخمر والخئزير بالكمّن 
باب البيع الفاسد 

(بطل بِيمٌ ما ليس بمال: كالدّم والميتة والحرٌء والييمٌ به. وكذا بِيمْ امْ الولد 
والمدبر والمكائب. وبيع مال غير متقوم”": كالخمر والخئزير باللمّن). 

اعلم أن ادال عي ري هيه نا فين والانندان: فيخرجٌ منه التُراب”"" وَححوه 
والدّم والميتة التي ماتت حتف أَنْنِه. 

ما الميتة التي خُيقَتْ» أو جُرحَتْ في غير موضع الذبح كما هو عادة بعض الكفار 
وذبائح الجوس فمالٌ؛ إلا أنها غير متقوّمةٍء كالخمر والخئزير. 

ويخرجٌ منه الحرٌ ؛ لأَنّهُ لا يحري فيه الابتذال؛ بل هو مبتذل. 

والمالٌ الغيرٌ نوم مال أُمِرئًا بإهائيه » لكنّهُ في غير ديننا مال متقوّم. 

فكلّ ما ليس بمال فالبيمٌ فيه باطلٌ سواءً جعِلَ مبيعاً أو ناً. 

وكل ما هو مال غيرٌ متقوّم؛ فإن بيمٌ بالّْمن ‏ أي بالدراهم أو الدُنانير. فاليم 
باطل» وإن , نع بالعررض أوميع العرض به فالبيع قي الغزضرع فانند”” 

فالباطلٌ هو الذي لا يكونٌ صحيحا بأصلِهِ ووصفه. 

والفاسد هو الصحيح بأصلِه لا بوصفه. 


)١(‏ أي غيرٌ مباح الانتاع به. والتفوم ضربان: عرفي؛ وهو بالإحرازء فغيرٌ الحرزٍ كالصيد والحشيش لبس 
بمتقوم. وشرعي: وهو بإباحة الانتفاع. كذا في «التلويح)(7: 455717., والثاني هو المراد هاهنا مفيا 
ينظر: «الزبدة(0*: 57). 

(5) أي القليل ما دام في محل وإلا فقد يعرض له بالنقل ما يصير به مالا معنبراً ومثئله المال. وأيضا عمو حبة 
من حنطة والعذرة الخالصة؛ عخلاف المخلوطة بتراب؛ ولذا جاز بيعها كسرقين. ينظر: «رد الممار)8 9 : 
0١‏ ). 

(؟) أي أن بيع الخمر باطل مطلقاً وإنما الكلام فيما قابله فإن ديئا كان باطلاً أيضاً وإن عرض كان فاسدا 
فيملكه بالقبض بقيمته. ينظر : «الدر المختار »4 : 4 ,.)1٠١‏ 


كناب البيع 57 


ا ل سس سس سيت 
و قن ضم إلى خُرء وذكية ضمت إلى ميته وإن مسمى ثمن كل واحد. ٠‏ وصح في 
فِن ضم إلى مُدبرِء أو قن غيره بحصيه: : كملك ضُم إلى وقفب في الصحيبح. دبع 
العَرّض بالخمر ا ا 1 
يوْخَدُ منها بلا حِيلَةّبوصح إن خيد منها بلا حِيلَةٍ إلا إذا دخل بنفسبه ول يُسَدُ 
مدخلة 

وعند الشافصي ضكه لا فرق بين الباطل والفاسد؛ وتحقيق هذا في أصول الففه"؟ 

(وبيع قن ضم إلى حر وذكية مت إلى ميغ وإن سسمى ثمن كل واحد”" 

وصح في قن ضم إلى َب أو قن غيره حصنيه) : الأذامْيْر مَحَللييع عند 
البعض ”ا ؛ فبطلاه لايسري إلى غيره. (كملك ْم إلى وقفم في الصحيح”". 

وفسد بيع العَرْضٍ بالخمر؛ وعكسه): : أي البيع فاسدٌ في العْرْضٍ حتى يحِبْ 
قِيِمَنّهُ عند القبض» ولك ميالس ؛ لكن البيع في الخمر باطلٌ حتى لا يُمْلك عين 
هرد 

(وم يز بيع سمك لم يُصّدء أو صيد وألْقِي في حَظِيرَةٍ لا يُوْخَدَ منها بلا 
حيلَةٍ وصحٌ إن أخيد منها بلا حِيلَةٍ إل إذا دخل بنفسيه ول يس مدخلة) : حتى ولو 
دخل بنفسيه وسّدٌ مدخلة يحَورٌ بيعْه ؛ لأنَّ سد اللدخل فعلّ اختياريّ يُوحِبُ الملك فيصيرٌ 


7 8م 


محررًا. 

واعلم أنه ْم كثيرا. من المسائل في سلك واحدء وقال : لم يجرء لكن لم ببين أن 
البي باطل أو فاسدّء وأنا أييّنُ ذلك إن شاء الله تعالى : 

ففي السّمك الذي لم يُصّدْ ينبغي أن يكون البيمٌ فيه باطلا إذا كان بالّراهم 
والدّنانير» ويكونٌ فاسدا إذا كان بالعَرَض ؛لأنّه مال غير متقوم ؛ لأن التقوم بالإحراز؛ 


(1) ينظر: «التوضيح(1: 471)؛ و((البحر الحيط)(1: 189), و«الكوكب المنير»(ص188)١‏ وغيرها 

(١)زيادة‏ من ب. 

(5) مثل الشافعي به كما في «الأم»(7: 161). 

(:) لان الملك والوقف» روايتان: فمي رواية: 0 ؛ لان لبي لا بنعقد على الوقف . ٠‏ قصار 
ل 
مهال ؛ ولمذا ينهم به انتفاع الأموال؛ ؛ غير أنّه لا يبا لاجل حق 
م لبه كالدير وغوه فلاف السجدء حيث يلالد فيا يدم يه ٠‏ ؛ لأنّه ليس يمال . فسار كاخحر. 


يه 
ولو باع قرية ولم يسن 


كب 


ح. المساجد والمقابر لم يصمح لما ذكرنا. . انتهى . ينطر: ددائر صز عط ؟ : 


يفن كناب البيع 


ا ا وبيع م الحمل والقاجء وَاللْبَنُ في الضرع. والصوف على ظهر 
+ .: ءٌ من ثوب ذَكَرَ قَطْعَهُ أو لا 


ولا إحرارٌ فيه" 

وأمّا السّمكَ الذي صيد وأَلْقَىَ في حَظِيرَة, لا يُؤْحَدُ منها بلا حل ينبغي أن يكون 
البيعٌ فيه فاسدا ؛ لأَنّهُ مال مملوك» لكن في تسليمِهِ عسر 

(ولا بيع طير في الهواء) : حب انكر لد كل 031 اا ملا 

(وبيعٌ الحمل واللتاج)": ب ينبغي أن يكوث باطلا ؛ لأنَّ النْتاجّ معدوم» فلا يكون 
مالاً, والحملٌ مشكوك الوجودء مر 

(وَاللَبَنُ في الفمرع): ذُكَروا فيه علتين: 

أحدهما: إنّه لا يعْلَم أنّه لَبَنْء أو دَمٌ؛ أوريمٌ» فعلى هذا يبطل البِيمٌ ؛ لأنّه 
مشكوك الوجود: فلا يكون مالاً. 

والثّانية: إن اللَبْنَ يُوجَدُ شيعا فشيئاء فَمُلْكَ البائع يختلط بملك المشتري. 
| (والصوف على ظهر الغنم): لأنّهُ يقمٌ الننازَعٌ في موضع القطعء وكل ببع 
يفضي إلى المنازعة فاسد. 

(وجذعٌ في سقفيءوذراع من ثوب ذَكْرَ قَطْمَهُ أو لا" : فإنّ البيع فيهما فاسد؛ 


)١(‏ وقع الاختلاف في بطلان أو فساد بيع السمك الذي لم يسد بالعرض» فوافق صدر الشريعة صاحب 
«الدرر»(7: ٠19١)ء‏ ودالدر المختار)(4: 22١٠١5‏ ودالشرنبلالية1؟: .)١9/٠‏ وغيرهم. فال 
بالبطلان صاحب «مجمع الأنهر»(7: 2204 وابن عابدين إِدْ قال في تحرير هذه المألة في «رد ا محتار»(1 : 
1 ): الحاصل أنه لو باع سمكة مطلقة بعرض يتبغي أن يكون البيع باطلاً من الجانبين كببع ميثة 
بعرض أو عكسه؛ ولو كانت السمكة معيّنة بطل فيها ؛ لأنها غير تملوكة وفسد في العرض ؛ لأن المكة 
مال في الجملة» ومثلها ما لو كان البيع على لحم سمك ؛ لأنه مثلي؛ ولو باعها بدراهم بُطَلَ الييعُ لتعين 
كونها مبيعة : وهي غير تملوكة؛ هذا ما ظهر لي في تقرير هذا امحل ؛ ولم أر من تعرضض لشيء منه 

0( الحمل: ما في البطن: والنتاجُ ما يبحمل هذا الحمل؛ وهو المرادٌ من حبل الحبل في الحديث كما ف 
البخاري (؟: 785), ومسلم (7: 4)١187‏ وغيرهماء وقد كانوا يعتادون ذلك ف الجاهلية فأبطل 
الي 49 ذلك بالتهي. ينظر: «الكفاية»(7: .)0١‏ 

(؟) أي ذكر موضع القطع من الثوب أو لم يذكر. 


حكتاب البيع 
بف 

ويعودٌ صحيحا إن قُلبع» أو قطم الدراع قبل فسخ المشتري. وضربةٌ القانص. 
والمزَابنة: وهي , يم الكمر على النُخيل بثمر مَجْدُوذٍ مثل كيله خرصا والملامُسة, 
وإلقاءٌ الحجّرء 5 وهي أن يتساوّما سلعة لَمَ البيعُ إن مها المشتري؛ أو 
وضع عليها حصاة؛ أو نبدها البائع إليهء ولا بم توب مِن ثوبين إل بشرط أن ياخد 
أيُهما شاءء ولا المراعى. ولا 
اع ا يسبب 
والمرادُ نوب يضرهُ القطمٌ» (ويعودُ صحيحاً إن قُلِمٌ؛ أو قطم الذراع قبل فسخ 
المشتري)”'': لأنّ المفسد قد زال. 

(وضربةٌ القانص)'" : وهي ما يَحْصُلٌ من الصّيدِ بضرب الشبكة مرة: وهذا 
البيمُ ينبغي أن يكون باطلاً كما ذكرنا في الطير في البواء. 

(واَرَابنة: وهي , بيع الأمر على النُخيل بثمر مجْدُوذٍ مثلّ كيله خرصاً), ٠‏ هفل 
كيلة ؛ حالٌ من الّمرِ على النّيلٍء وخرصاً: يزعن الكل : أي يكون النّمرْ على 
النُخيل مثلاً بطريق الخَرْصٍ لكيل الثَمْرِ الُجْدُوذْء فهذا البيع من من البيوع الفاسدةٍ بشبهةٍ 
الرّبا. 

(والْلامسة وإلقاء الحجر والمناذة: وهي أن يتساوّما سلعة لَزِمَ البيع إن 
لمسها المشتري. أو وضع عليها حصاة؛ أو نبذّها البائع إليه) : فهذه البيوع فاسدة ؛ 
لأنَّ انعقادَ البيع متعلقٌ بأحد هذه الأفعال؛ فيكونٌ كالقمار””. 

رولا بيع وب مِن ثوبينٍ إلا بشرط أن ياخد أبُهما شاء ؛ ولا المراعي » ولا 


(1) حاصل المسألة : : إذا باع جذعاً في سقف أو ذراعاً من ثوب: “قدي الوبا تضرء ه التبعيض كالقميص لا 
الكرباس ٠ ١»‏ فالبيع لا يجوز ذكر القطع أو لا» إذ لا يمكنه التسليم إلا بضرر لم يوجبه العقدء ٠‏ ومثله لا 
يكون لازم فيتمكن من الرجوع وتتحقق المنازعة؛ ٠‏ وبهذا التقرير يندفع ما يقال إن هذا الضرر عرضي 
به. فينبغي أن لا يكون مفسداً ولو لم يكن الجذمٌ مميّاً لا يجودٌ للزوم الضرر وللجهالة أيصا ٠‏ ولو قطم 
البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشتري عاد البيع صحيحا لزوال اللفسد قبل التفرر. بنظر: 
«الدرر»(؟ : .)١77١‏ 

(؟) القانص أو الغائنص: وهو الصائد. بأن يقول: بعتك ما يخرج من إلقاء هذه 
باطل ؛ ؛ لعدم ملك البائع ابيع قبل العقد فكان غرراً ولجهالة م يخرج. بنظر: : «تجمع الأنهر»( : 0 

(+) وهو في عرف زمائنا كك لبو يشحرطٌ فيه غالب آن يأخد الغالبُ من اتلاعبين شيثا. بنظر: د «الريدة ل" : 


الشبكة مرة بكذا. وهو بم 
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إق مكتاب البيع 
إجارثهاء ولا اتعل إلا الكرلرة. ودودٌ القَرّ وبيضّه. والآبق إلا من زعم ال 
عنده؛ وَلَّمَنْ امراة ف 
ا أي الكلاً باطلٌ ؛ لأنّه غيرٌ محرز » وأمًا إجارثها ؛ فلأنها إجارة 
على استهلاك عين!”. 

(ولا المحل؛ إلا مع الكوارة) ٠‏ الكوارة: بالضنّم والتحْدِيدِ: مُعْسَّلُ النْحل إن 
موي من طينء وهلا عند أبي حنيفة فقه وأبي يوسم طله» فينبغي أن يكون اليم باطلا 
عندهما ؛ لعدم المال المتَقَومِء وعند مُحَمّده" هه والشَافِعِي”"' ذفن يحور إذا كان حرزا. 

(ودودُ القَرّ وبيضه)؛ فعند أبي حنيفة #ه بيعهما باطلٌ» وعند أبي يوسف د 
يحور إن ظَهرَ لمر عا وإلا لاء وعند محمد" عه طلقا 

(والآبق إل من زعم أنه عنده): زعم : : أي قال؛ فهذا بيع فاسد ؛ لوجود المال 
الوم إلاآنهُ لا قدرة على تسليمه؛ ٠‏ فإذا قال المشتري : إن عندي فحينئار يحورٌ. 

(ولَْبَنْ امراةً في في قدّح)» إِنّما قال في دح ؛ لأنا بيع اللبن في الضترع قد ذكر" , 
فلن امرأةإنّما يبطل بيعٌهُ؛ لأنّه من أجزاء الآدمي» فلا يكونٌ مالاء وفيه خلاف 
الشَافِعِى” "ذ. وعند أبي يوسف" ف يحور بيع لبن الأمةٍ اعتباراً للجزء ء بالكل. ولأبي 
حنيفة 5ه أن الرّقَ غير نازل في ابن ؛ ٠‏ فهي فيه على أصل الآدمية. 


(1) أي لأن الإجارة عفدت على استهلاك عين غير مملوك؛ ولو عقدت على استهلاك عين تملولك؛ بآن 
استأجرٌ بقرة ليشرب لبئها لا يجوز. فهذا أولى. بنظر: «البداية»(7: 11), 

)١(‏ والفتوى على قول محمد #ه كما في «الدر المختار»(4 : ١‏ و(<«رمز الحقائق)(؟ : 9؟): واريجمع 
الأنهر»(؟ : 88), و«الدر المنتقفى))(؟ : 04): وغيرها. 

() ينظر: «الغرر البهية»(7 : '**4)؛ واحاشية أبن قاسم العبادي على تحفة المحتاج»(1: ؟11): 
و«حاشيتا قليوبي وعميرة»)(؟ : 8) وغيرها. 

(؛) والفتوى على قول محمد ظه كما في «الرمز»(؟ : 57)؛ و«مجمع الأنهر»(: 98) , و«الدر اممتقى»ا؟ 


: 08)؛ و«الملتقى) اص 4 :)١4‏ وغيرها. 
(0) 7 ام 


(1) ينظر: «الأشباء والنظائر»7(ص17 5)؛ وغيره. 
(9) وهو المختار للفتوى كما في «مختار الفتارى», ينظر : «الفتاوى البتدية)»(5: ,)١11‏ قلت : لكنه ظاهر 
المتون وعليه الشروح أنها على قول أبي حنيغة ضه. والله أعلم. 


كتاب البيع 57 
وشعرٌ الجنزيرء وإن حَل الانتفاع به للخرز ضرورة. ولا شعرٌ الآدمي. ولا الانتفاع 
به. ولا جلذ الميتة قبل دبغِهء وإن صّح بيعُهُ والانتفاغ به بعده كعظيهاء وعصيهاء 
وصوفهاء وشعرهاء وقَرَنْهاء ووبرهاء والفيل كالسْبُع يباع عظمه خلافاً لحمد #ه. 
ولا بيمٌ عل بعد سقوطه. وبي شخص على اله امأ وهو عبد 000 - 

(وشعرٌ الْخنزير) . فإ البيع فيه باطل» (وإن حَلْ الانتفاغٌ به للخرز ضرورةً”' 

ولا شعرٌ الآدمي)؛ فإن بِيعَهُ باطلٌ؛ (ولا الانتفاع به. 

ولا جلد الميتة قبل دبغه): فإنّ بيعَهُ باطل» ٠‏ (وإن صّح بِيعهُ والانتفاغٌ به بعده 
كعظمهاء وعصيهاء وصوفهاء وشعرهاء وقَريهاء ووبرها): فإِنَّ بيع هذه الأشياء 
صحيحٌ ؛ وكذا الانتفاع بها ؛ لأنَّ اموت غيرٌ حال في هذه الأشياء. 

(والفيل كالسْيُم '"يباع عظمه" خلافاً محمد 45)؛ حتى يوز بيع عظمه 
والانتفاعٌ بعظمِه خلافاً محمد #د. فإنّه كالْزير عنده. 

(ولا بيع علو بعد سقوطه): حتّى إذا كان العلو لرجل » والسّفلٌ لرجل 
فسقطاء ورسخ لقاو و31 ] ماحد اللاو مدر بعر يكرا بي زا بع 
السقوط لم يبق إلا حق التّمَلَّي ؛ وهو ليس بمال!". 

(وسيع شخص على أله أمة وهو عبذ) : إن البيع باطل بمخلاف ما إذا اشترى 
كفا تاداعو عد فإنَ البيع ينْعَقِدُء وللمشتري الخبارء والأصل في ذلك أن الإشارة 
والنّسمية إذا اجتمعتاء ففي مختلفي الجنس يتَعلّقٌ العقد بالْمسَمّى» ويبطل لانعدام 
ال وفي متّحدي الجنس يتعلّق بالمشار إليه؛ وَيَنْعْقِدُ لوجود المشار إليه؛ لكن 
المشتري بالخيار؛ لفوات الوصف. فالذَكرُ والأتنى في بني آدم جنسان ؛ لفحش 
التّفاوت. والاختلافو في الأغراض» وفي غير بني آدم جنس واحد. 


)١(‏ قال صاحب «الدر المتقى»(؟ : 04): ولعل هذا في زمانهم؛ رأما في زماننا فلا ضرورة بل لا حاجة 
إليه كما لا يخفى. وقال الطحطاوى في «حاشيته»(؟: ؟/!): للاستفناء عنه بالمخارز والإير. 

(؟) زيادة من ص وق وم. 

(*) لأن حق التَعلي يتعلقٌ بالبواء. والمواء ليس مال ؛ لان المال ما يمك فبِضهُ وإحراز». وَإلّما يحور اليم 
قبل الانهدام ‏ باعتبار البناء القائمء ولم يبق. ينظر : «البناية»(5 : .)81١‏ 
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كناب البيع 
وشراء ما باع باقل عا باغ ] نبل نقد ثميه الأول وشراء ما باع مع شيء آخر م بينة 

بئميه الأول فيما باع. وإن صح فيما لم يبع وزيت على أن يُورْن بظرفه؛ ويطْرَح 
عنه بكل ظرفم كذا رطلاً مخلافم الشرط طرح وزن الظرقم عنه. وإن اختلفا في 

الظرف وقذرهء فالقول للمشتر 

(وشراءً ما باع باقل مما باع قبل نقد ثمنِه الأوؤّل)'" : : أي باع شيئا مخمسة عشر 
ولم يأخذٍ التَّمَنء ؛ ثم اشتراه بعشرة» فيقاص العشرة بعشرةٍ من خمسة عشْرء فبقي 
للبائع على المشتري خمسة؛ فهي ربح ما لم يضمن: : أي الثْمنْء وهو خمسة عشْرٌ؛ 
كا مالم بشيف الماتولع وبل ل ستيان ررلما شنم زر بالا ٠‏ فيكون الرب 
حراماء فيكونٌ هذا البيع فاسدا خلافا لشفي" ضيه. 
(وشراءٌ ما با مع شيء آخر لم يبغة بشميه الآوّل فيما باعٌ» وإن صحْ فيما م 
0 أي من" باع شيئا بخمسة عشرٌ ولم يأخذ النُمن» م اشتراة مع شيء آخرٌ بخمسة 
عشره فالبيع فاسدٌ في المبيم الأول» وجائرٌ في الشيء ء الآخرء فيقسم النَّمنُ على قيمتها. 
فيجورٌ في الشيء ء الآخرٍ بحصيه من النّمنْء وهو خمسة عشر. 

(وزيت على أن يُورَنْ بظرِفِهٍ هه ويُطْرّح عنه بكل ظرفم كذا رطلا) : إنْما 
نه 1 لالمشرط ل رفعصيه العمل ٠‏ بل مقشضى العقد أن يُطرح بازاء الظرْف مقدار 
وزنهء كما في المسألةٍ النّانية» وهي ما قال: : فلاف الشّرط طرح وزن الظرْفء عنهه 
وإن اختلفا في نفس الظرف وقذرهء فالقولٌ للمشتري): أي ا* شترى سّمنا في زق" 
ورَدٌ الظّرف؛ وهو عشرة أرطال ٠‏ فقال البائع: : الرّقّ غير هذاء وهو خمسة أرطال؛ 
فالقول للمشتري”*. 


نيع) : 


)١(‏ أي لا يجوز شراء البائع لنفسه أو لغيره من المشتري أو من وكيله أو من وارئه ما باع بشمن حال أو مؤجل 
بنفسه أو بوكيله إن كان المببع لم ينقص ذاته واتحدَ الشمنان جنساء وقيّد الشراء بكونه بأقل مما باع ؛ لأنه 
لو كان بمثله أو أكثر منه جاز؛ لأن الفضل ف الأكثر يحصل للمشتري والمبيع داخل في ضمانه. ينظر: 
ا 0 خرف ؟ 

(1) في أسنى المطالب»(؟: 84): البيع من البائع قبل القيض لا يصح إلا أن كان الاعتياض عته بعين المبع 
أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة . وينظر: احاشيتا قليوبى وعميرة)(؟ : 22511 وغيرهما. 

() غير موجودة في أ. ْ 

(4) الرق: : بالكسر الظرف. ينظر ينظر: «المصباح المنير»)(ص 4 89؟). 

(5) لأله ينكر الزيادة؛ والقولُ للمنكرٍ مع بين » ولا يتحائفان؛ وإن اختلفا في الثّمن ؛ لأنْ اختلافهما في 
اللمن ثبت تبعأ لاختلافهما في الزق»: والاختلاف في الزّقَ لا يوجب التحالف ؛ لأنه ليس عقوم بهء 
ولا معقود عليه وكذا الاختلاف فيما ثبت تبعاً؛ لان حكم التبع يخالف حكم الاصل. بنظر' 
د«الكماية))77 : 4لا -هلا), 


كتاب البيع 0 
2-3-2 سس 
وبطل بيع المسيل وهبئّه. وصحًا في الطريق» (وأْمْرٌ المسلم بيع خمرء أو حينزيرٍء أو 
شرائهما ذميّا وأمْرٌ المخرم غيرَه ببيع صيددوء وصحّ البيع يشرط يقتضيه العقلة: 
كشرط املك للمشتري: أو لا يقتضيه ولا نفع فيه لأحد: كشرطر أن لا يبع الذابة 
المبيعة» بخلاف شرط لا يقتضيه العقد. وفيه نه م لأحد العاقدين. أو كل 

(وبطل بيع المسيل وهبئه. وصِحًا في الطريق): : أي صم البِيعٌ والهبة في 
الطريق» قيل: : إن أريد رقبة المسيل والطريق فمقدارٌ ما يسيله الماءُ مجهول » ٠‏ فلا يحور فيه 
البيع والببة. وأمًا ريق فمعلومٌ» وإن لم يَُيْنْء فهو مدر بعرض باب الذَار كذا في 
«باب القسمة», فيجوزٌ فيه البيعٌ والببة ٠‏ وإن أريد حق المسيل » اباد كادغان لجسن 
فمجهول لِمَا مر وإن كان على السّطح, ٠‏ فهو حقّ اللي ٠‏ فهو حق متعلقّ بعين لا 
يبْقَى »: وحق ازور فيه روايتان : 

١.وجه‏ البطلان 0006 

”. ووجه الصّحة الاحتياج به؛ وهو حق معلومٌ متعلق بعين باق”". 

(وآمِر الصثم بيع خمرء أو خيتزيرء أو شرائهما ذميّاء وأمْرُ المخرم غير ببيع 
صيده) : فقول : وأَمْرٌ ؛ عطفٌ على الضّميرٍ المرفوع المنصل في قوله : وصحًا 5 
العطف جائرٌ ؛ لوجود الفصل؛ وهو قوله : في الطريقٍ ؛ وهذا عند أبي حنيفة ضيه 
وعندهما: : لايحوز أن الوك ليله يشبد قلا يولي غير وله: إن العاقدء وهو 
الوكيلٌ يتصرّفُ بأهليته”". 

(وصم البيعٌ بشرط يقنضيه العق: كشرط الملك للمشتريء أو لا يقتضيه ولا 
نفع فيه لأحد:كشرط أن لا يِبِيمَ الذَابّة المبيعة.مخلاف شرط لا يقتضيه العقد . وفيه 


(خنات التايع : ونيع المنافع لا يجوز فكذا هذاء وهذه رواية «الرّيادات» وصحُّحها الفقيهُ أبو الث هه 
بأنه حق من الحقوق» وبيع م الحقوق بالإنفراد لا يجوز. ينظر: «الدرر»(؟ : 109/5). 

(؟) وهي رواية ابن سماعة هه . وفيها يجوز: روج الصحة الاخياج به وهو حقّ معلومٌ يتعلق بعين 
تبقى ؛ وهو الأرضء فأشبه الأعيان» وفيه نظر ؛ لأنّ السكنى من الدار مثلاً حق يتعلقٌ بعين نبقى وهو 
مال ولا يجوز بيعه . بنظر: : «العناية)20: 151), 

() أي إن الوكيل إنّما يملك التصرّف لكونه 1 عاقلاً بالغا ؛ ولجذا يستغني عن الإضافة إلى الموكل, 
وترجم الحقوق إليه : والحاجة إلى الموكل ؛ لانتقال حكم التصرّف إليه؛ واموكلُ أهلّ لاسنفال مللثر 
الخمر إلبه إرئاء وصورة الإرث بأن أسلم النصراني وله خنازيرٌ وخمور. ومات قبل تسييبو الخنازير 
وتخليل الخنمر ٠‏ وله وارثٌ مسلم يملكها . كذا في «الكفاية»(1 : لقف 


84 كساب البيم 
نفع لأحلر العاقدين. أو لمبيع يستحقه كشرط أن يقطعة البائع ويخيطّة قباء أو 
ان تتلا اد شرك سل التمل امتعااء ار متضدنة شور ول 
أو يُدَبْرَه أو يُكاتِبَة» وببع أمة إلا حملهاء وإلى النيروزء وَالْمهِرَجَانَ. وصوم النّصارى 
وفطر اليهود إن لم يعرفا 

نفع لأحد العاقدين» أو لمبيع يستحقه): أي يكون المبيع أهلا لاستحقاق للع 
بأن يكون آدميا » فظهِرَ أن قوله : ولا نفع فيه لأحار أرادَ به لأحد من العاقدين ٠‏ واليم 
المستحق للنّفْع حتى لو كان النَّمُ للمبيع الذي لا يستحق التّفع : كشرط أن لا يبيع الدَابة 
المبيعة لا يكون هذا الشرط مفسدا. 

(كشرط أن يقطمَة البائع ويخيطة قباء''» أو يَحخْلوَه! " غلا أو يُشركة): : أي 
يحعلّ للثعل شراكاء هذا نظير شرط لا يقتضيه العقد وفيه : نفع المشتري؛ (وصمٌ في 
التُعل استحساناً) :نما يود ف الل للعامل والقياسي أنه لا مجو" 

(أو يستخدمةُ شهراً): : أي يستخدمه البائم شهراء وهذا نظيرٌ شرط لا يفتضيه 
العقد وفيه نفع البائع 

(أو يعتقة أو يبر أو يكاتبة): هذا نظيرٌ شرط لا يقضيه العقد وفيه نفع 
للمبيع؛ وهو أهل لاستحقاق التّفع. 

(وبيعٌ أمة إلا حملّها) : عطف على شرط لا يقتضيه العقدء والأصل في ذلك أذ 
كل ما لا يصح إفرادهُ بالعقدٍ لا يصحٌ استثناؤه من العقدء ٠‏ فإنَّ كل ما لا يصح إفراده 
بالعقد فإنّه من توا بع الشّيءء فيكون داخلاً في المبيع تبَعا له ؛ فاستثناؤه من العمَدٍ شرط 
لا يقتضيه العقَد فيكونٌ مفسدا. 


(وإلى الثيروز”'“» والمهْرجَان””؛ وصوم اللصارى وفطر اليهودٍ إن ' يعرفا 


(١)القباء‏ : ثوب يلبس فوق الثباب أو القميص. ينظر: «المعجم الوسيط)/اص”١١).‏ 

(؟) وحذا النّعل: : فدرها وقطعها على مثال. ينظر: «المعجم الوسيط)عاص157). 

(؟) أي فإن البيع لا يفسد استحساناً للتعامل ولتعارف الئاس على شراء النعل على أن يحذوه أو يشركه 
البائم ٠‏ وهو ححجة يترك بها القياس. ينظر: : «قتح باب العناية)«اص؟ : 475 07. 

(4) اليُرُوز: وهو معرب وهو أَوّل السنة؛ لكنّه عند الفرس عند نزول الشمس أوّل الحمل, وعند القبغ 
أول وت . ينظر: (المصباح))(ص 5 65 ). 

(5) الْهرَجَان: : عيدٌ للفرس», وهي كلمتان مَهْرَ وزان حِمْل وَجَانُ لكن تركبت الكلمتان حنى صارة 
كالكلمة الواحدة ومعناها: : حبة الروح» وفي بعض التواريخ : كان المهرجان يوافق أول الشتاء ثم نقدم 
عند إهمال الكبّس حتى بقي في الخريف, ٠‏ وهو اليوم السادس عشر من مهرما وذلك عند نزول الشمس 
أول الميزان . ينظر: «المصباح»ص 887). 


كناب البيع على 
ا ل ل سي ل دي ف ل و 00 
ذلك» وقدوم الحاج. والحصاد: والدياس. والقِطّاف» واليزان. والتكفل إليها جاز. 
وصح إن أسقط الأجل قبل حلوله. 
فصل 2# احكامه] 

ذلك”, وقدوم الحاج. والحصاد. والدّياس””, والقطاف» والْيزّاز ): القطاف: 
0 جني النّمرِ عن الأشجار ؛ والجزازٌ: : قطعٌ الصوفم عن ظهر العنم. 

(والتكقل إليها جاز): أي يجورٌ الكفالة إلى هذه الأوقات ؛ لأنّ الجهالة ا 
متحملة قٍِ الكفالة دون البيع. 


(وصح إن أسقط الأجل قبل حلوله): أي إن أسقط هذه الآجال الجهولة قبل 
حلولها ينقلب البي 0 
افصل # احكامها 
ثم اعلم أن الحكم في البيع الباطل أن المبيم إن هلك في يد المشتري؛ فعند 
البعض ”ا : 


(1) أي المتعاقدان ذلك المذكورٌ من النِّروزٍ رجن وصوم النُصارى وفطر البهود ؛ لأنّ التّيرورَ والمهْرْجان 
لا يتعينان إلأ بشلن اوأمازسلة بعلم النجوم , فربما يقع , الخخطأ فيكون جهرلاً, فيؤدي إلى التراع , ركذا 
صوم التتصارى وفطرُ البهود ؛ فإِنٌّ التصارى يبتدؤن من نُيروزه ويصومون خمسينٌ بوماً» فيومٌ صويهم 
جهول: وأمًا يوم فطرهم بعدما شرعوا في صومهم فمعلوم؛ فلا جهالة فيه ولا فسادء واليهودٌ يصومون 
من أوّل شهر إلى تمام عشرينٌ من شهر آخر» ثم يفطرون» فيومٌ صويهم وفطرهم مجهولان ؛ لاختلافهما 
باختلافر عذة الشهرء هذا إذا لم يعرفا هذه الآجال؛ وكذا إذا لم يعرف أحدهماء أما إذا كان ذلك 
معلوماً عندهماء فيجورٌ البيعٌ لعدم النّرَاع ينظر :«الزبدة)(5: 48). 

(0)يأآ : «الدباس)»). 

(6) أي لو باع شين بتأجيل الثمن إلى هذه الاوقات لمذكورة ثم أسقط من له الأجل وهو المشتري هذا الجل 
المفسد للبيع قبل حلوله: أي قبل الحصاد والدياس مثلا صح البيع ؛ لأن الفساد كان للمنازعة؛ وقد 
ارتفع قبل تقررء » وهذه الجهالة هي شرط ٌ زائدٌ لا في صلب العقد عخلاف بيم الدرهم بالدرهمين لا 
بنقلب صحبحاً بإسقاطر الدرهم الزائد ؛ لآن الفسادٌ في صلب العقد؛ وعلاف إسقاط الأجل في النكاح 
المؤقت ؛ لكونه متعة: وهو غير عقد النكاح . ينظر: «المدح)6(ق75: أ لرب). 

لتم ا الى 
معتبر فبقي جرد القبض بإذن المالك وذلك لا يوجب 0 


1 كتاب البيع 
ن قة قبض المشتري المبيع بَيْعا فاسدأ برضى بالعِه صريحأء أو دلالة كقبغيه في مجلس 
شل وك من مرضي مال بنك لَه مه حقيقة أو معنو» لكل هلا 

٠ 0‏ وكذا بعدَهُ ما دام في مِلْك المشتري إن كان الفسادُ في صلب 
العقل كب بدرهمين 
00 : مضمونٌ بالقيمةٍ كالمقبوض على سوم الشراء. 

وأمّا حكم الببع الفاسد ففي المثن شرع في أحكامه, فقال: 

(فإن قبغس المشتري المبيع بيع فاسدأ برضى بائعيه صريحأء أو دلالة كقبضيه في 
مجلس عقلده؛ وكل من عوضيه ضيه مال يَمْلِكَهُ) فإن قبل : كلامنا في البيع الفاسد؛ فيكون 
كل من العوضين مالا البتة ٠‏ إذ لو لم يكن الببع مالا لكان البيع باطلا. 

قلنا: : قد يُذْكرٌ الفاسدٌ؛ ويرادُ به الباطل ٠‏ كما أن في أوّل «كتاب القدُوري»!" 

جَعَلَ البيع باميتة فاسداء وهو باطل ؛ فلهذا قال : وكلّ من عوضيه مال ؛ احتياطاً حتى 
لو اشتمل الفاسدٌ الباطل يكون هذا إلقيد مخْرِجا له عن هذا الحكم؛ وهو أن يصير لمي 
مُلكاً على أنّه قد يكون الببع فاسداء مع أنه لا يكون كل من عوضيه مالا اله 
وسكت عن الثَّمنء ٠‏ فالبيع فاسدٌ عندهما حتى يَمْلِك بالقبض ويّجِب الثَّمنْ وهو 
القنمة: 

(وَلْرِْمَهُ مثله حقيقة أو معدئ) : أي إن هَلّك في يد المشتري وجب عليه الثل 
حتية في ذا الال. وال مس : وهو القيمة وقت القبض في ذوات القيم. 

(ولكل منهما فَسِحْة فسخة قبل القبضء وكذا بعده ما دام في مك المشتري إن كان 
الفساد في صلب العقَدٍ كبيع درهم بدرهمين)”" » أراد بالفساد في صلب العقلدء 


)١(‏ وهو شمس الأئمّةِ السَرّخْسيّ ذه وهذا رواية ابن سماعة ه عن محمّد نه وقيل: هذا قولبما 
مضمون بالقيمة ؛ لأنه يصير كالمقبوض على سوم الشراء؛ وهو أن يسمي الثمنْ فيقول: اذهب بهذا 
فَإنّي رضيت. أمّا إذا لم يسمّه فذهب به فهلك عنده لا يضمن» نص عليه الفقيهُ أبو الليث؛ وقبل! 
وعليه الفتوى ؛ كما في «العناية»(7 : 84). 

(5) أي ««مختصر القدوري))( ص 5371). 

(7) يعني على كل واحد منهما فسخه ؛ لأن رفع الفساد واجب عليهما واللام تكون بمعنى على ويتمكن 
كل واحد منهما من الفسخ قبل القبض بعلم صاحبه ؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض فكاد 
بمنزلة البيع الذي فيه الخياره فكان كل واحد منهما بسبيل من فسخه من غير رضا الآخر لكنه يتوقف 
على علمه أن فايرا م الفسخ له فلا يلزمه بدون علمهء وأما بعد القيض فإن كان الفاد في صلب 
العقد بأن كان راجعاً إلى أحد البدلين كالبيع بالخمر أو النزير فكذلك يتفرد أحدهما بالفخ لقوة 


لاك ا بق 
ولِمَن له الشترطً إن كان بشرطر زائئدء كشرطر أن يُهْدى له هدية؛ فإن بام المشتري. 
أو ون وصلمة: أو أعتقة صح؛ وعليه قيميٌهُ» وسقط حق الفسخ. ولا ياخده البائع 
حتى يرد ثمنَهُ فإن مات هو فالمشتري أحق به حتى يأخد تُمَنَى وطاب للبائع ربح 
تمه بعد التٌقابض لا للمشتر 
الفسادُ الذي يكونُ في أحد العوضين: (وَلِمَن له الشرطٌ إن كان بشرط زائدٍ؛ كشرط 
أن يُهْدِى له هدية): ذكرَ في «الذّخيرة»: إنّ هذا قول محمد ضنه. وأمّا عندهما فلكل 
واحدر منهما حقّ الفسخ ؛ لأنَّ الفسحّ لق الشرع لا لحق أحد المتبايعين: فإنهما راضيان 
بالعقاء. 

(فإن باعَهُ المشتريء أو وهْبّهُ وسَلْمَهُ أو اعتقَهُ صحُ وعليه قيمنُّ وسقط 
حق الفسخ) ؛ لأنهُ تعلق به حق العبد؛ وإنّما يفسحٌ حقا لله تعالى» وإذ اجتمع حق الله 
تعالى: وحق العبد يُرِجّحْ حق العبد لحاجيه. 

(ولا يأحذة البائم حتى يرد ثمَنّه): أي البائع إذا فسخ البيعٌ الفاسد لا يأخذٌ 
لبي حتى يَرُدٌ اللّمَن ؛ لأنّ المبيع محبوس بِالنمَنِ بعد الفسخ. 

(فإن مات هو فالمشتري أحق به حتى يأخد ثمنه): أي باغ شيئا بيعا فاسدا 
ووقح التّقابض» ثم قُسّحْ البيع ثم مات البائمٌ؛ فللمشتري حق حبس المببع حتى يأخذ 
لمن ولا يكونٌ أسوة لغرماء البائع. 

(وطاب للبائع ربح تمَبِهِ بعد التّقابض لا للمشتري ربح مبيعِه فيتصدق به)» 
سنوة الال باع جارية بيعاً فاسداً بالدّراهم أو بالدَنائيرٍ وتقابضاء فباع المشتري 
الجارية وربح ؛ لا يطيب له الربح ؛ وإن ريح البائعٌ في النْمنِ يطيب له الربح. 

والفرقٌ أن المبيم متعيّنٌ في العقد فيكون فيه خبث ؛ بسبب فسا الملك ؛ وفي فساد 
ملك شبهةٌ عدم الملك » فالشبهة ملحقةٌ بالحقيقة في الحرمة ؛ فإن اللي ة: «هَى عن الا 


. م#مم 
ربح مبيعه فيتصدق به 


الفساد: وإن كان الفساد لشرط زائد بأن باع إلى أجل يجهول أو غيره مما فيه منفعة لاحد امتعاقدين بكو 


لمن له منفعة الشرط الفسخ دون الآخر عند محمد 
على تصحبحه بحذف الشرط ؛ ذكان في حقّه بملزلة الصحيح لقدرته عليه فلو فسخ الآخر لابطل حفه 
عليه...ينظر : «التبيين))(1 : 14) ددا خبط )(ص؟/10). 


لآن منفعة الشرط إذا كانت عائدة إلبه كان فادرا 


15 كتانب البيع 
2ب يب بت 7 ا يت 1 


0 '. وأا الدَرَاهم والدّنايرٌ فير متعينة في العقلد» ولو كانت فيه متعيّنة كانت 

ليه مابش سبي الفيناد» مد عندم التعيين يكون فق تعلى العقدابها شبية: 5 
فيها شبهة الشبْهةء ولا اعتبارٌ لباء هذا في الخبثو بسببو فساد الملك. 

أمّا الخبث بسبب عدم الملك فيشمل الوعين هذا عند أبي حنيفة 5ه يعنى: إن 
رح في الملغصوب لا يَطِيِبُ سواءً كان المفصوب مما يتعيّنُ كالجارية مثلاً» أو مما ل بتي 
كالدّراهم والدَنائيرٍ» حتى حتى إن بام الدّراهم أو الدنائير الملفصوبةء وحصلٍ فيها ريح لا 
يكون طيبأ ؛ لأنّ في الأوّل حقيقة الخيث ٠‏ وفي الثّاِي شبهة؛ والشبهة ملحقة بالحقيقة. 

(كما طاب ربح ما اذعاة فقضي باثال» ثم ظهر عدعة بالتُصادق) “أ ادع 

على رجل مالاً فقضاة فرّبح فيه لدعي ٠‏ ثم تصادقا على أن هذا المأ لم يكن على 
المدَعَى عليه ؛ ؛ فالربح طيب ؛ لأنالمال الملفضي به بَدَلُ الدّينٍ الذي هو حق الْدّعي؛ 
والدّعي باع دنه ما أخذ , فإذا تصادقا على عدم الدينِ صار كانه ابتحق قَ ملك البائع؛ 
وبَدَلَ المستحق مملوك ملكا فاسداء فيكوث البيعٌ في حق البدل بيعا فاسداء فلا يؤثر 
الخبث فيما لا يتعيّنُ بالتّعبين. 

فإن قيل: ذكرٌ في «البداية» في المسألة الستابقة: ثم إذا كانت در اهم الم قائمة 
يأخذها بعينها ؛ لأنّهات تن بالتعيين ل التي الفإستلاة: وهو الأصح لآنه عله 
الغصب''"' . فهذا يُناقض ما قَلشُم من عدم تعيين الدّراهم والدنائير. 

قلنا: يمكنْ التَوفيق بينهما بأنّ لبذا العقد شبهتين : 

3 شبية الفعيلت. 

؟. وشبهة البيع. 

فإذا كانت قائمة اعتبرٌ شبهة الغصب سعياً في رفع العقدٍ الفاسد» وإذا لم نكن 
قائمة فاشترى بها شيئاء يعتبرٌ شبهة البيع ؛ ؛ حتى لا يسري الفسادُ إلى بدلِهِ كما ذكرنا من 


(1) هوعن عمر بن الخطاب ضفه إذ قال: «إن آخر ما نْزل من القرآن آية الرباء وإن رسول الله لل قبض ولم 
يفسرها فدعوا الربا والريبة»قي «مستد أحمد)<1: 77:0144)ء وناسئن ابن عاجه(؟: 4714 قال 
الكتاني في «مصباح الزجاجة)0*: 706): هذا إسناد صصيح رجاله ثقات. 

(1) اننهى من «البداية)(7: 607). 


كناب البيع وذ 
222 2522222 ار ا 06 ل ير م عدت 


ولو بَتى في دار شراها شراءً فاسداً لَزِمَهُ قيمئهاء وشّك أبو يوسف «ه فيها 
لبو التي رارضا لتداول الأيدي تأثير في رفع الحرمة على ما عُرف”". 

(ولو بَتى في دار شراها شراءً فاسداً لَرمَهُ قيمتهاء وشتك أبو يوسف **ه 
فيها): هذا عند أبي حنيفة #ه؛ وعندهما يُنْقَضُ البناء. 


وس مم 


وهذه المسألة من المسائل''' التي أنكرٌ أبو يوسف نه روايتّها عن أبى حنيفة #. 


)١(‏ قال في «الدرر)(؟ : :)١7/6‏ إِنّ ما ذكره صدرٌ الشريعة لا يفيدُ التُوفِيقَ بين كلامّى «البداية»(7: ؟85), 
وإنّما يفيدُ دلبلاً للمسألة لا يردٌ عليه ما يرد على «البداية»: قالوجة ما قال في «العناية»»(1 : 4 
نما يستقيمٌ على الرواية الصّحيحة لأبي حفص ق#ه؛ وهي أنها لا تتعيّن لا على الأصح كما في رواية 
أبي سليمان يبه وهو أنه نتعيّن في البيع الفاسد. انتهى. قال صاحب «مجمع الأنهر)(؟ : /31 -3184): 
ويمكنْ الذفع بوجهٍ آخر وهو أن المراذ بالعقود العقودٌ الصحيحة ؛ لأنّ المطلق يتصرف إلى الكامل, 
فحينئ عدمُ التعيين سواءً كان في المغصوبب أو من اللمببع بالببع الفاسد إِنْما هو في العقدٍ الثانتي؛ فلا يضر 
تعيّنه في الأول» فعلى هذا ينبغي أن يكون جوابُ صاحب «العناية»(7: 4 )٠١‏ بلا حصر. تدبر. 

(؟) نصُوا على أنها ست مسائل » وذكرها ابن نيم نقلاً عن السراج البندي لكن لم بذكر فيها هذه المسألة . 
وهذه المسائل هي : 

الأولى: رجل صلى التطوع أريعا وقرأ ف إحدى الأوليين وإحدى الأخريين لا غير روى محمد 
أنه يقضي أربعا , وقال أبو يوسف: إنما رويت له ركعتين» واعتمد مشايكتا رواية محمد. 

والثائية: مستحاضة توضأت بعد طلوع الشمس نصلي حتى يخرج وقت الظهرء قال أبو يوسف: 
إنما رويت لك حتى يدخل وقت الظهر. 

والثالثة : المشتري من الغاصب إذا أعحق ثم أجاز المالك الببع نفد العتقء قال: إنما رويت لك انه 
لا يتفد. 

والرابعة : المهاجرة لا عدة عليها ويجوز نكاحها إلا أن تكون حبلى فحينئذ لا يجوز نكاحهاء قال: 
إنما رويت لك أنه يجوز نكاحها ولكن لا يقربها زوجها حتى تضع الحمل. 

والخامسة : عبد بين اثنين قتل مولى لبما فعفا أحدهما بطل الدم كله عند أ حنيفة ؛ وقالا: يدفع 
ربعه إلى شريكه أو يفديه بريع الدية ؛ وقال أبو يوسف: إنما حكيت لك عن أبي 0 0 ا 
الاختلاف الذى رويته في عبد قتل مولاء عمداً وله ابتان فعفا أحدهما إلا أن محمدا ذكر الاختلاف 
فيهماء وذكر قول نفسه مع أبي يوسف في الأولى: 

1 00 0 صدقتما العبد في قبمته وهو 

0 - ألف ديار وقمة فى,/ فم 3 تما. يسعى العم : 

00 0 0 دام يسعى في قيمته أنه عند. ينطر: 
حرء ويأخذها الغريم بدينه: بو دن 
«البحر الرائق(7 : 6 ) ردالمناية»70: )ا و«التافع الكبير))(ص 737). 


العبد أن الميّت كان أعتقه في صحته ٠‏ 


41 كتاب البيع 
أفصل قيما يكرما 
وكْر النْجَش والسنّوْمٌ على سَوْمٍ غير إذا رضيا بثمن؛ وتلقي الجلب المضرٌ باهل, 
البلد 
فإنّ أبا يوسف 5ه قال محمد #5ه: ما رويت لك عن أبي حنيفة # أنه يأخذها 
بقيمتهاء بل رويت أنَّهُ ينقضْ البناء» وقال محمد #ه: بل رويت الأخدّ بالقيمة لكن 
سف ذه ك أبو يوسف ه في روايته عن أبي حنيفة ذه ومحمد ذه لم يرجع عن 
ذلك؛ وحمله على نسيان أبي يوسف د فإنّهُ ذكرٌ في (كتاب الشفعة): إن المشتري إن 
ل 
له وهذا يدل على انقطاع حق البائع' '' ببناء المشتري عند أبي حنيفة قله خلافا لهما. 
لفصل فيما يكرما 
(وكُرة النْجّش)؛ نَجْشُ الصّيدِ: بسكون الجيم: إثارثه ‏ والنَّجِشّ جاء بفتح 
الجيم وسكونه: وهو أن يساوم سلعة لا يريدٌ شراءها بأكثرٌ من قيميّها ليرى الآخر فيقع 


(والسُوْمٌ على سوم غيره إذا رضيا بثمن”"» وتلقّي الجلب المضرّ بأهل, 
البلد): الجلّيْ الجلوب؛ فإنّ اجلوب إذا قرب من البلد تعلق به حقّ العامة فيكرَهُ أن 
يستقبل البعضُ ويشتريه » ويمنم العامة عن شرائه؛ وهذا إِنّما يُكْرَهُ إذا كان مضرً بأهل 
البلدب» وقد سمعت أبياتا لطيفة لمولانا برهان الإسلام 5ه فكتبتها أحماضاً”"؛ وهي: 

أبو بكر الولد المنتخب أراد الخروج لأمر عَجَبٍ 
فال إِنّي عزمت الخروج لكفتارة هي لي أُم أب 
فقلت: ألم تسمعن يا بُنّي بنهي أنّي عن تلقي الب 


)١‏ إذ ثبوتُ حق الشفعة مني على انقطاع حو البائع في الاسترداد. فيكونُ نضا على الاختلاف في القطاع 
حق البائع باليناء ؛ ا ار 0 
الفرع. ينظر : (ازيدة النهاية)(7: 

ا 5 . ينظر: «فتح باب العناية؛50: 51419). 

(؟) أي إظهارا للملاحة والاستطراف. ينظر: : «الزيدة»(؟: .)6١‏ 


كتاب البيع 0 


١‏ سس 
وبِيعٌ الحاضر للبادي طمعاً في اللمن , الغالي زمان القحط. والبِيعٌ عند أذان الجُمْعَق 
وتفريق صغير عن ذي رحم محرم منه بلا حقّ مستحق» لا بيع مَن يزيد الّمن. والله 
أعلم. 

(وييم الحاضر للبادي طمعاً في الكمن الغالي زمان القحط). صوربُهُ: أن 
البادي يُجْلِبُ العام إلى البل فيطرحُه على رجل يسكنٌالبلد ليع من أهل البلدٍ يشمن 
غالء فهذا يكره ه في أيام العسرة”". 

(والبيع عند أذان الْجمّعَةٍ, ؛ وتفريق صغير عن ذي رحم محرم منه بلا حق 
ماتتحق): : هذا عند أبي حنيفة 4 ومحمار طق , وأما عند أبي يوسف ف إذا كان القرابة 
قرابة' "ولادة لايجورٌ بيعٌ أحدهما بدون الآخرء فإلَهُ له في قال لَعَلِيّ ضقه: : «أدرك 
أدرك»' ". ولو كان البيمٌ نافذاً لا بمكنُهُ الاستدراك؛ ولو كان بحقّ مستحق كدفع أحدهما 
عن الآخر بالجناية؛ والرَدٌ بالعيب لا يكز . 

(لا بيع من يزيد الّمن”". ''والله أعلم'" ). 
)١(‏ وقال بعضهم: صوريهُ أن الرّجلّ إذا كان له طعامُ وأهل المصر في قحطر وهو لا يبيعْهُ من أهل المصرٍ 


حتى يتوسّعواء ولكن يبِيعْهُ من أهل البادية بثمن غال» وأهل المصرٍ يتضررون فلا يجوز وإذا كانوا لا 
يتضررون بذلك فلا باس ببيعه منهم؛ وإلى هذه الصُورة ذهب صاحب «البداية»(5: 87). 


(؟) زيادة من ص و م. 

(*) عن علي كد قال: «اوهب لي رسول الله 9 غلامين أخوين فبعت أحدهماء فقال لي رسول الله فلا: 
ما فعل غلامك ؛ فأخبرته : فقال «رده رده»: واللفظ للترمذي (5: .)08٠‏ وقال حسن غريب؛ ولي 
ااسئن سعيد بن منصور))(؟ : 588) بلفظ : : بدادرك أدرك»؛ وفي «ستن ابن ماجه(؟: )١86‏ لفظ: 
«درده))ء وفي الباب حديث أخر نؤيده. 

(8) لأنْ التفريق إِنما نهى عنه لدفع الصرر عن الصغيره وليس من شرط دقع الضرر عن شخص إلحاق 
الضّرر بغيره» فإذا تَعلّقَ بأحدهما حقّ فالمنعٌ من إيفاء الحقّ إضرارٌ بصاحبر الحق » ٠‏ وإلما حصل الإضراز 
بالمغير ضعناً لحقّ مستحق فلا يلتفت إليه ١‏ لآله كم من شيء يلبنُ ضمناً ولا يبنا قصدا. ملظو 
«ائبناية)(7 : 14/ا1). 

(0) ويسمى ببع الدلالة. ينظر: ررالدر المتقى)(1 :1 001١‏ 


)١(‏ ساقطة من أو ق و ص. 


43 كتاب البيع 
باب الإقالة 
حق المتعاقدين بيع في حق الثالث» فبطلت بعد ولادةٍ المبيعة 
باب الإقالة 
(هي فسمٌ ني حقّ المتعاقدين بيمٌ في حقّ الثالث) ' الإقالة فس في حق 
المتعاقدين ؛ ؛ بيع جديدٌ في حقّ غيرهما عند أبي حنيفة #ه فإن لم يمكن جعلها فسخا في 
حقهما تبطلٌ» وفائدة أنه بِيعٌ في حقّ الثالث: أنه يجب الشفعة بالإقالة: إن الشفيم 
التّهماء ويَحِبْ الاستبراء ؛ لأنّه حو الله تعالى: فالله الثهماء وعند أبي يوسف له هي 
ببعٌء فإن لم يمكنْ جعلها بيعا تُجْمَلُ فسخاً فإن لم يمكنْ تبطل”", وعند محمد ف 
عكس هذا" '". 
(فبطلت بعد ولادةٍ المبيعة)؛ هذا تفريم كونها فسخاً إذ بعد الولادة لا بمكنْ 
الفسحٌ فتبطلٌ عند أبي حنيفة'"' #ه؛ وعندهما لا تبطل ؛ لأنها تكونُ بيعا. 


)١(‏ أي إن كانت قبل ابض ف المنقول؛ أو كانت بعد هلال أحد المعوضين في المقايضة, تحمل فسخا ؛ 

لأنها توضوعة لهأو" “شيل فإن لم يمكن جعلها فسخاً وببعاً بان كانت قبل القيض في المنقول بأكثر 

من الثمن الأول أو بأقل منه؛ أو بجنس آخرء أو بعد هلالك المسّلعة في غير المقايضة تبطلٌ الإفالة 
عنده» ويبقى البيع الأول على حاله ؛ لأن البيم المنقول قبل القبض لا يجوز والفسخ يكون بالثمن 
الأول. ينظر : «الزيدة»(؟: ؟8). 

)1١(‏ أي فسمٌ إن كانت بالثّمِنٍ الأول ؛ لأنّ الإقالة موضوع للفسخ والرفع ؛ يقال في الدّعاء: اللهم أقلني 
عثرتي: فيعملٌ بمقتضاء, فإن لم بمكن جعلها فسخاً بأن كانت بعد القبض بِالْمنِ الأول بعد الزيادة 
المنفصلة . أو بعد القبض لاف جنس الثمن الأوّل: أو بعد القبض بأكثر من الثمن الأول فتجعل بيعا 
حملا على محتمله ؛ صيانة لكلام العاقل عن الإلغاء» ولهذا صار بيعا في حقّ غيرهما لعدم ولابتهما 
عليه؛ فإن لم يمكن جعلها بيعأ وفسخا بأن كانت قبل القبض خلاف جنس الثّمنِ الأوّل تبطل الإقالة؛ 
ديقى البيم الاوّلُ على حاله؛ لان الفسخ لا يكون على خلاف النّمنِ الأوّلء والييم لا يحور فبل 
القبض» وبالاقلٌ من الثمن يكون فسخا عنده بالنّمِن الأوّل ؛ لأنه سكوت عن بعص اللّمِنَء ولو سكت 

عن الكل كان فسخا فكذا إذا سكت عن البعض. بنظر : «جمع الأنهر»(؟: 9/7). 

(؟) هذا إذا ولدت بعد القيض أما إذَا ولدت قبله فالإقالة صحيحة ؛ إذ يتعذر معها الفمسخخ حا للشرع 
مخلاف ما قبل القبض فلا تمنع, وكذا الزيادة المنفصلة؛ وأما الزيادة المتصلة كالثمن لا تمنع سواء كانت 
قبل القبض أو بمده. بنظر : «الشر نبلالية))(7: 10/4 ). 


كناب 7 
ف 


0 إذ ا مم ل 
بقدره. 
باب المرايحة والتوئية 
المرابحة:بيع المشترّى بشمنِه وفضلءوالتُوليةٌ:بيعة به بلا فضلء وشرطهما شراؤه 
(وصحت بمثل اللمنٍ الأول» وإن شرّط غير جنسيه أو أكثرٌ منه): إذا تقايلا 
على غير جنس النَّمنٍ الأول» ؛ أو على أكثرٌ منه؛ فعند أبي حديفة هد يُحِبّ الت 
الأول ؛ لأنّ الإقالة فسحٌ عنده» والفسح لا يكونٌ إلا على الثّمنِ الأول» فذلك الشرط 
شرطٌ فاسدٌ؛ والإقالة لا تَفْسدُ بالشّرط الفاسدء فصمّت الإقالة وبَطّلَ الشرط» 
وعتدهماتكرة يما بدلك امسدى. 
(وكذا في الأقل منه إلا إذا تعيِّب فيجبْ ذلك)”': أي يُحِبْ النّمنْ الأول إذا 
تقايلا على أل منه» إلا إذا تعيب فحينار يحب الأقلُ وهذا عند أبي حنيفة 4 . وعنيد 
أبي يوسف ضه يكون بَيِعا بالأقل» ٠‏ فإنّ الأصل عنده أنه بَبِعْ ؛ ٠‏ وعند محمد 4 تكون 
فسخا بالئّمن الأوّل ؛ ؛ لأنّه سكوت عن بعض الَّمِنِ الأوّل؛ ولو سكت عن الكل وأقال 
كان فسخا أء فهذا أولى إلا إذا دَخَلَ عَيْبْ» فإنهِ فسخ بالأقل. 
(ول مها هلاك الكمن بل البيع؛ وهلالً بعفيه يمك بقدرة)”". 
باب المرابحة والنولية 


(المرايحة: بيع الشترى بثمنه وفضلل» والَنُوليةٌ: بيعهُ به بلا فضل). 
لوا هي أن يشر ترط أن امب باقن الأول الذي اشترى به مع فضل معلوم. 


والثّولية : أن يشترط أله بذلك القن بلا فضل. 
(وشرطهما شراؤه بمثلى)” ؛ أن فائدةٌ هذين البيعين أن الغييّ يعتمدٌ على فعل 


)١(‏ نقلَ عن تاج الشريعة هذا إذأ كانت مه العيب مقدارٌ انمخطوط أو زائدا أو ناقصا بقدر ما يتغابن 


الناس فيه ينظر ««المتاية))120 ع+مة) 
)ام ل يد إن عارضا عور الفا نااك الصا ولا يا الا اس 01071 
منهما مبيع فكان المبيع بافيا. . ينظر: : «الجداية00؟ : 66). 
() 1 6 والدنائير» والكيلي والوزني والعددّي المتقارب ؛ لاه لو لم يكن مثلبًا كالأشياء المتفاونة 
كالحيوانات والجواهر؛ يكون مرابحة بالقيمة ٠‏ وهى مجهولة ! لآب معرفتها لا يمكنْ حقيفة؛ فلا يحور ببعة 
مراجحة إلا إذا كان المشتري ,راب من لل ذلك البدل من البائع بسيبو من الأسجاب . كذا قي تجصم 


الأنهر»(؟: وبر -هبا). 


7 كتاب البيع 
وله ضم أجر القصار والصباغ. والطّرّاز والفتل» والحمل إلى لمنهء لكن يقول قام 
علي بكذا لا اشتريثُة بكذاء فإن ظَهْرٌ للمشتري خيائكة في المراحة أخذهُ ينمي او 
رده وفي الُولية حطة من ثميه؛ وعتد آبي يوسفة هه يح فيهماء وعند محمد ذه 
خْيِرَ فيهما. فإن اشتر ترى ثانياً بعد يبع بربح» فان رابح طرح عنه ما ربح وإن 
استغرق الربِحُ امن لم يراء 
الذكي» فيلطب نفسه بمثل ما اشترى به هو أو بمثله مع فضل » ٠‏ وهذا المعنى إِنّما بظهرٌ 
في ذوات الأمثال دون ذوات القيم ؛ لأنّ ذوات القيم قد يُطْلَبْ بصورتها من غير اعتبار 
ماليّيها ؛ وأيضاً القيمة مجهولة» ومبنى البيعين على الأمانة”". 

(وله ضمٌ أجمر'” القصّارء والصباغ» والطَرازء والفتل؛ والحمل إلى ثمه» 
لكن يقول قام علي بكذا لا اشتريثُُ بكذاء فإن ظَهر للمشتري خيائثة في المرابمة 
أخذهُ بشميِه أو ردّهء وفي النُوليةِ حطهُ من ثمنْهء وعند أبي يوسف 4# يحط فيهماء 
وعلد عدا طخ بي 

فإن اشتر ا 0 
الرد بح الكْمَنَ لم يرابح) : أي إذا اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشرء ثم اشتراه 
بعشرة. فإنّه إن باعْهُ مرابحة طرح عنه ما ريح ويقول: ام علي بخمسةٍ م . 
بعشرةٍ وباعَهُ بعشرين» ارا سزة لاديو راع مالا وسدعنا از ل : قام 
علي بعشرةٍ في الفصلين ؛ لأنّ البيعٌ الثاني بيع متجلّدٌ؛ ومنقطم الأحكام عن الأول» 
ب ا ب 
الرَبْحٌ الذي رَيِحّه» فإذا اشتراهُ ثانيا تأكد ذلك الرّبّح ٠‏ فصارٌ للمشتري الثاني شبهة 


ا لا رك القع الال اع ود ياو روصا عزنا بال لو كاد عدر ووم ٠‏ فدقم 
عنها دينارا أو لوبا قبمنٌه عشرة أو أقل أو أكثر كان رأس المال هو العشرة دون ما دفع. ينظر: ««الفتح | 
5 8؟15), 

(1) فيد بالاجر؛ لآنه لو فعل شيثاً من ذلك بيده أو بإعارةٍ لا يحور أن يضمُّه إلى رأس المال. وكذا إذا 
تطوعْ متطوعٌ بهذء الأشياءٍ المذكورة. بنظر: «الزيدة»(*: 04). 

(؟) أي مير فيهما جميعا إن شاء أخذ يجميع الثمن وإن شاء ترك لأنهما تراضبا فلا معنى للحط» إلااك 
المشتري صار مغرورا فبتخير. بنظر : «الرمز»(؟: 517). 


مدت 44 
ل ل 0 
ثانيا منهء فإن اعورت المبيعة» أو وُطِكِت يبا رار م بلا بيان 
البح قد حصل به» فلا يكونُ منقطم الأحكام عن الأوّل”". 

(ورابح سيد شرى من مأذونه الحيط دينه برقبيِه على ما شَرَى بائِه) : أي 
اشترى العبد المأذونٌ الحيط دين برقبته ثوبا بعشرة» فباعَه من مولاه بخمسة عشر. فالمولى 
إن باعه مرابحة » يقول : : قام علي بعشرة. 

(كمأذون شرى من صيله) : أي إذا اشترى المولى بعشرقء ثم باعَهُ من مأذونه 
ا حيط دينه برقبتِه بخمسة عشرًء فالمأذونٌ إن باعَهُ مراحة يقول فامّ علي بعشرة ؛ لأن يم 
امولى من عباره الأذون وشراءه منه اعتبرٌ عدما في حو المرابحة لثبوقه مع النافي. 

وَإِنْضَاكَالَ لبط وه ب قو لالتخطل يعون لسار الأذون ملك عا دوين 
الذي لا دين عليه؛ فلا ملك لهء فلا شبهة في أن البيم الثاني لا اعتبارَ له أمّا إذا كان 
عليه دين حيط فحينئٍ يكونُ البي الثاني بيعاء ومع ذلك لا اعتبارٌ له في حق المرابحة 
فيثبت الحكم بالطريق الأولى فيما لا دين علي. 

(وربُ المال على ما شراء ضاريَة بالنُصف أوّلأء ونصف ما ربح بشرائه ثانيأ 
منه): : أي اشترى المضاربُ بالنُصف ثوبا بعشرة وباعهُ من ربا المال بمخمسة عشرء 
فلتب قامّ على رب امال باثني عشر ونصف”". 

(فإن اعورت المبيعة: أو وُطِكت تيْباً رابحّ بلا بيان): أي لا يُحِبْ عليه أن يقول 
ني اشتربتُها سليمة فاعورَت في يدي» وعند أبي يوسف #2 والشافيي”" ذه لزمه يان 
هذا؛ لأنّهُ لا شك أَنَّهُ ينقص النّمنْ بالإعورار» وما قيل: : إن الأوصافه لا يقابلها شيء 

من الّمنٍ ؛ فمعنأه أن الأوصاف لا يكونٌ لبا حصة معلومة من الم لا أن اللّمَنَ لا يزيد 


)١(‏ أي أن شبهة حصول الربح الأول بالعقد الثاني ثابئة؛ لأنه يتأكد به بعدما كان على شرف الزوال 
بالظهور على عيب والشبهة كالحقيقة في ببع المرايحة احتباطا. . ينظر : «التبيين))40 1 9/3), 

(؟) لآن الربح إنما بحصل إذا ببع من الأجنبي ففيه شبهة العدم ؛ ؛ للآن المضارب وكيل عن رب المال في البيع 
الأول من وجه فاعتبر البيع الثاني عدماً في حق نصب الربح. ينظر: : «العرر»(؟ : ؟18). 

(*) ينظر : «التنبيه»7(ص717), و«المهاج)(5 : 4/8 ورراححلي)77: 25177: وغيرها. 


6 كناب البيع 
وإن فقات: أو وُطَِت بكرا لزمَهُ بيائه: وقَرضْ فار. وحرق نار للكوب المشترى 
كالأونى» وتكسره بنشره و وطيّه كالكانية. ومن شرى بِنسإ ورابح بلا يبان حير 
0 م عَلِمْ لَزْمَهُ كل ثمَنِه تيه وكذا الكولية. . فإن وَلَى بما قامّ عليه. وز 
يعلم مشتّريّه قدرّه فسد الببع» ؛ فإن عَلِمَْ في اجلس ير 
افصل .يذ بيان التصرف ل ابيع والثمن قبل قبضها 

بل قبضه إلا في العقار 

بسبب الوصف ولا ينص بفواته"؟؛ على أن هذا البيع مبنيّ على الأمانة, 
فالاحتباطات الستابقة لا تنَاسيْ هذا. 

لكنا نُحبب بأنّه لم يأت من البائع غرورء فإنَّه صادق في قوله: قامت علي بكذا. 
لكن المشتري اغترٌ فيه بحماقيِه فعليه أن يسألهُ أنّك اشتريت بكذا سليمة أو معورة ؛ لبي 
له الحال ٠‏ فإذا فصرٌ في ذلك لا يُحِبْ على البائع كشف حال لم يسأل عنها. 

(وإن فقات. أو وُطِكَت بكرا لزمّةُ بيائه» وفّرض فأرء وحرق نار للثُوبٍ 
المشترى كالأولى''"؛ وتكسره بنشرو وطيّه كالكانية'". 

ومن شرى ينس ورابح بلا بيان خيْرَ مش مشتريّه. فإن أتلفة ثم عَلِمْ لَزْمَهُ كل 
مه وكذا الولية ". 

فإن وَلَى بما قامَ عليه ولم يعلم مشر شكَريّه قدرّه فسلد اليبع””'؛ فإن عَلِمْ في 
امجلس, 0 

افصل ف بيان التصرف 3 المبيع والثمن قبل قبضها 
ول يجز بِيعٌ مشترى قبل قبغيه إلا في العقار): والفرق بينهما «أن ني الي 2 


() ل ب : لفوائه. 

(؟) أي كالمسألة الأولى في عدم لزوم البيان... 

(؟) أي كالسالة الثائية في لزوم البيان ؛ لأن الأوصاف صارث مقصودة بالائلاق. 

(4) أي التولية مثل المرابحة فيما ذكرنا من الخبار ما دام المبيع قائماً وبعد البلاك أو الاستهلاك لا خيار له 
بل بلزمه ‏ ججح الثمن يكار ” «البجر»)(؟ : كفل). 

(2) لجهالة الشمن جهالة نفضي إلى المنازعة. 

)اعون تمن بيط ل مل ابقد اف لتر غير متقرر ؛ لأن ساعات المجلمن كساعة 
واحدة دفعا للعسر فصار التأخير إلى المجلس عفوا. .. وتمامه في «البحر»(7 : 9هن). 


كتاب البيع 
دكن * رع “اجا كبا م ينه ول يأكلة حت زكيله: ترط كيل الباه يبد ييه 
بحضرة المشتريء كفى به في الص” 
عن بيع ما لم يُبّض»0' معدل بأن فيه عرَرٌ انفساخ العقد على تقدير البلال . و الملالة 
ي العفار نادر؛ وعند محمار ض لا يحور في العقار أيضاً عملاً بإطلاق النهَى. 
0 (ومّن شرى كيليا كبلا»: أي بشرط الكيل : (ل بيمة ول يأك حنى يكيلة). 
نه لت نه عن بيع الطأعام حتى يجري فيه صاعان صاع البائع”", وصاع المشتري!؟" 
(وتشرط كيل البائم بعد عه يحضرة المشتري) حتى إن كاله البائم قبل البيع فلا 
اعتمار له وإن كال البائع بحضرة المشتري » وكذا إن كاله بعد البيع بغيبة المشتري . (كفى 
به في الصحيح) " : أي إن كال البائع بعد البيع بحضرة المشتري فهذا كاف, ولا يشترط 
أن يكيل المشتري بعد ذلك؛ ومحمل الحديث المذكور ما إذا اجتمم الصققتان بشرط 
الكيل على ما سبأني في «باب السلم»؛ وهو ما إذا أسلم في كرّبُرُ فلمًا حل الجا 
اشترى المسّلم إليه من رجل كرًاء أو أَمَرَ رب المنّلم أن يقيضة له» ثم يقبضمهُ لنفسيهء 
فاكتالة لهء ثم اكتالهُ لنفسيه جاز. 


(1) من حديث حزام بن حكيم بن حزام له قال: «قلت يا رسول الله إني رجل أشتري المتاع فما الذي يحل 
لي منها وما يحرم على؟ فقال: يأ اين أخي إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه» في «صحيح ابن حيان») 
(1: ١88:551؟)‏ واللفظ لهءو«ستن النسائي)(4 : /1*) ودانجتبى)(17: 185)/: و«المنتقى)(1: 
+1) و(زمصنف ابن أبي شيبة»40 : 41 7)) و(امصنف عبد الرزاق)2(0 : 47): وغيرها. 

(1) ومثله الموزون بشرط الوزن والعد ؛ لاحتمال الزيادة وهي للبائع بخلاف المْجارفة غير الدراهم والدنائير 
لجواز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن. ينظر: «الدر المختار)(4 : 1514). 

(*) أراذ يصاع البائع صاعه لنفسه حين يشتريه ٠‏ وبصاع المشتري صاعه لنفيء حين يمه ؛ لإجماعهم على 
أن البيم الواحم لا يحتاجٌ إلى الكيل عرّتين. كذا في «البناية:»(7: .)01١‏ 

(4) من حديث جابر وأبي هريرة وأنس وابن عباس ف في «سنن ابن ماجه(؟: 2789, و(«اسان البيهفي 
الكبير»(6 : 515)» قال البيهقي :روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض فوي مع مانت 
عن ابن عمر قنه وابن عباس 3-5 وينظر: «المصباح)0؟: 18) ورالتلخيصض))(؟: 257. نمب 
الراية)»40 : 074 وغيرها. 0 ل 

(5) رد لما قيل: شرط كيلان, كيل البائع بعد العقاء يحضرة المشتري ٠‏ وكيل المشتري قبل التصرفو فيه. و 
يكتفى بكيل الباتع فقط ١‏ لظاهر الحديث» فإئه اعتبرٌ صاعين. بنظر : «الزيدة)(؟: 81 ). 


؟6 كتاب البيع 
وكذا ما يُوَنْ أو يعد لا ما يذرع؛ وصح التُصرْفُ في الكمن قبل قبغيه. والح من 
0 ويتعلّقْ استحقاة بالجميع, 

م ويولي على أ 

ا 
و ا بحضرة المشتري. 

(لا ما يذرغ): أي لا يشتر ط ما ذْكِرَ في المذروعات ثا اا 

(وصح النُّصرْف ف ار قبضيه)؛ مثل أن يأخذ البائم من المشتري 
عوض لشن ثوباًء (والحً عنه والمزيد فيه حال قيام المبيع لا بعد هلاكه) اقول 
حال قبام بيع ؛ متعلق بالمزيد فبه؛ فإ الزؤيادة على لمن لا تصحٌ بعد هلالك البيع لك 
الحط عنه يصح. 

(وفي المبيع) : أي صمٌ الزيادة في ابيع » ٠‏ (ويتعلّقٌ استحقا ستحقاقه بالجميع)”": بكر 
أن يراد به أن البائع يكونٌ مُسستحجفاً ممع النّمنٍ باد وا رع ضري 
يستحق جميم المبيع من الزّائدِ والمزيد عليه؛ ويمك"”' ' أن يراد أنّهُ إذا انتحق و متححق 
المبِيمَ أو النْمنء فالاستحقاق يتعلّقٌ بجميع ما يقابلهُ من الزّائد والمزيد عليه؛ فلا يكونُ 
الرَئْدُ صلة مبتدأة كما هو مذهب رُفْرَ ضف والشافِعِىَه: (فيرابح ويولي على الكل 


042 


(7)الآت الارع أوصف !له :ولنين بقبر'تيكون كله للمقتري ,بلا زيادة ين إولا تقصان إن وجده زائدا أو 
ناقصاء ٠‏ هذا إذا لم يسم لكل ذراع تمناء وإن سمَّى فلا يحل له التصرّف فيه حتى يذرع. ينطر : «العييبن” 
( نكمي 

0( الم ما ينبت في الذم دينا عند المقابلة: وهو النقدان والمثليات إذا كانت معينة وقوبلت بالأعبان. “د 
غير معيتةٍ وصحبها حرف الباءء وأمًا المبيم فهو القيميات والمثليات إذا قوبلت بنقدر أو بحين؛ وهي غير 
معينة مثل : اشتربت كر بر بهذا العبد. ينظر: «رد الممثار»(4 : 156). 

(؟) أي بكل ما وقع عليه في العقد من الثمن والزيادة عليه حنى لا يكون للمشتري أن يطالب بالمبيع حنى 
يدفع الزيادة. وللبائع أن يحبسه حتى يستوفي الزيادة: ويملك المشتري المطالبة بتسليم المبيع كله بتسليم ما 
بقي من الحط وإذا ظهر للمبيع مستحق يرجع المشتري على البائع بالزيادة. ينظر: «الرمز»(؟: 48). 

(4) اعترض عليه صاحبُ «الدرر»(؟ : )١84‏ بأنّه لا يمكنّْ ذلك : لان مدار هذا الاستحقاق على الدّعوى 
والبيئة » فإن اذعى المستحق جرد المزيد عليه وأئبنَه أخذه. وإن ادّعاه مع الزيادة وأثبته أخذء. وكدا إد 
ادعى الزيادة فقط 


كتاب البيع وه 
إن زيدء وعلى ما بقى إن حطء والشفيعٌ ياد بالأقلٌ في الفصلين. ٠‏ فلو قال يم 
عبدك من زيل بألفه على أي ضامنّ كذا من الأمن سوى الألف. أخد الألف من 
زيد والريادة منه؛ ولو لم يقل من النُّمنء فالألفْ على زيدٍ ولا شيء عليه. وكل 
دين أجل إلى أجل معلوم صح إلا القرض. 

باب الريا 


خال عن عوض شرط لأحد العاقدين ف 
إن زيد؛ وعلى ما بقى إن حط): فإِنّ الزيادة والحط التحقا بأصل العقّد. 

) والشفيع ‏ يأخد بالأقل في الفصلين) : : أي في الريادةٍ على الّمنِ والحط عنه. 

أمّا في الحط ؛ فلانّه التحق بأصل العقد. 

وأمّا في الزيادة ؛ فلأن حفَهُ تعلق بالَّمنِ الأول للك الغي إطال شقه 
الثابت. 

(فلو قال بع عبدلك من زيل بالفم على آئي ضامن كذا من اللّمن سوى 
الألف. أخد الألفّ من زيدٍ والرّيادةُ منهء ولو لم يقل من الكُمنء فالألفْ على زيدٍ 
ولا شي ل 

وكل دين”" أجل إلى اجل معلوم””' صح إلا القرض) : فإنّه يصير بالأجل بيع 
الدّراهم بالدّراهم نسيئة؛ فلا يجوز ؛ ؛ لأنّه يصير ريا ؛ ؛ لأنّ النقدَ خيرٌ من النُسيئة. 
باب الريا 


(هو فضل خال عن عوض شط لأحد العاقدين في المعاوض : : أى فضل 
أحدٌ المنجانسين على الآخر بالمعيار الشّرعي : : أي الكيل» » أو الوزن» ففضل قفيزي 
العير على قفيز يلا يكونُ من باب الرباء وكذا فضلْ عشرة أذرع من التُوبم الجروي 


قلنا: : مبنى الكلام على آنه قال؛ بع 


100 2 7 يح الصشّمان» 
)١(‏ فإن قيل: فكيف لا شي* عليه ؛ وعبارثة صر ف ل 


عبدك من زيدٍ على أي ضامن سوى الألفاء ٠‏ فِالضّمانُ إذن غير متعلق بالثمن: ٠‏ فلا شيء 
الشمئ. ينظر: «مجمم الأنهر(؟ : 1 
(5) أي كل دين حال. ينظر : «الجداية»(7: 271١‏ 
(؟) أو يجهول جهالة بسير: كالتأجيل إلى الخصاد؛ 
«الفرر»(؟ : م14 ). 


عزنون ما إذا كانت فاحثة كهبوب الريح ينظر' 


ا ا 10 ا 1 لو - 
وعَلْيُهُ القدرُ مع الجنسء فحرم بيع الكيلي والوزني ييه متفاضلاً ولو فير 
مطعوم: كاا ) والحديد. و متماثلا: وبلا معيار كسفنة بحفتتين. 
على خمسة أذرع منه لا يكون من هذا البابو. 

وإنُماقال : خال عن العوض ؛ احترازا عن بيع كرب وكُرٌ شعير بكري ز وكرى 
شعيرء فإنّ للنّاني فضلا على الأوّل» لكن غير خال عن العوض لصرف الج 0 
خلاقم الجنس. 

وقال - شرظا لاجد العاقوين؛ ؛ حتى لو شُرط لغيرهما لا يكو من باب الربا. 
وقال في المعاوضة : حتى لم يكن الفضل الخالي عن العوض الذي هو في الهبة 0 

(وعلتُهُ القدرٌ مع المجنس) : المرادُ بالقدر الكيل في المكيلات؛ والوزنٌ في 
الموزونات. 

وعند الشافعي”' ذأ : الطّعمٌ في المطعوماتء والنّمئية في الأثمانء والجنسية 
٠ 1‏ والمساوات مخلص» والأصل الحرمة. 

وعند مالف"" مه : عليُهُ الطَهْمُ والإدخار. 

(فحرم د بسيع الكيلي والوزني بجنميه متفاضلاً ولو غير .طعوم: كالجص؛ 
وللهة) »نع من الكلات ٠‏ والقدية من لز ونات. رهما لاف الاير 5 
طه وماللك”*' يه بناءً على ما ذَكَرْنَا من العلة. 

(وحلُ مُتمائلاً) 6 البيع في الأشياءٍ المذكورة. 

(وبلا معيارٍ) :“أي حل البيعُ متفاضلاً فيما لا يدخلٌ في المعيار”"؛ (كحفنةٍ بحفتين» 


)١(‏ كما لو قال: وهبتك كذا بشرط أن تخدمني شهراء فإنّ هذا شرطً فاسدٌ لا تبطل الهبة به. كما نقرد في 
موضعه؛ وإن اشترى عشرة دراهم فضّة بعشرة دراهم؛ وزاده دائقا إن وهبه منه انعدمٌ الرباء ولم يقسد 
الشراء؛ وهذا إن ضرّها الكسر ؛ لأنها هبة مشاع لا يقسّم. ينظر: «المنح»لاق؟ : 01/أ) 

0 كارن «المنهاج» وشرحه «المغني))(؟ : 5").: و«التنبيه)اص714): وغيرها. 

(5) ينظر: «مختصر خليل)(اص95١):‏ ودالتاج والإكليل»(7: 1417), و«شرح الخرشي)»(0: 497 
وغيرها. 

0 ب «للشافمي». ينظر: الام( : 416 و«احلي)»0؟ : -516), وغيرهما 

(6) ينظر : «المدونة١3: :411٠0‏ وغيرها. 

)١(‏ أي في المعيار الشرعي ١‏ فمثلاً لا ببلغا حد نصف الصاع جاز الع ؛ لانه لا تقدير في الشرع ا 
دونه وأمًا إذا كان أحد البدلين بلغ حد نصف الساع والآخر لم يبلغه فلا يجوز. ينظر: «العناية»17 ٠‏ 
.)1١82 7‏ 


كتاب البيع 


وبيضةٍ يبيضتين» وثمرةٍ بتمرئين؛ فإن وحِدَ الوصفان حَرْمٌ الفضل والنُساء. وإن 
ضما حلا وإن جد أحدهما لا الآخر حل التفاضل لا الكسأ كسلم هروي في 
ا ل ل 1ت 
وبيضة ببيضتين» وتمرةٍ بتمرتين) : وعند الشَافِعِى”"' ذه لا يحل ب بيع المممعومات حفنة 
عفنت بن على ما كنا من الع وين على أن الأصل عدن الحزة؛ وعنده الخومة. 
فعندنا مأ يدخل في الكيل ينبت ينبت فيه الحرمة» وما لا يدخل فيه يَبْقَى على أصله . رهو 
الحل وعند الشافِعِيّ ضه الأصلّ هو الحرمة؛ والمساواة مخلصٌ فيما لا يدْخُلْ في المسوى 
الشّرعي » وهو الكيل يبقى على الأصل» ٠‏ وهو الحرمة» وإنّما جعلّ الحرمة أصلا : لقوله 
: «لا تبيعوا الطَّامٌ الطّمام لأ سواء بسواو»' "كنا أكون عاديا كان حرام 
قلنا: المعنى لا تبيعوا الطَعامٌ الذي يدخلٌ في المسوى الشّرعي إلا سواءً بسواء, 

كما إذا قيل: لا تقتلوا الحيوان إلا بالسّكين يكونٌ المرادٌ الحيوانُ الذي يُمْكِنْ قثله 
بالسّكين لا القملّ والبرغوث. 

ر(فإن وَحِد الوصفان حرم الفضل والنسا وإن عُلدِما حلا وإن وحِدَ 
أحذهما لا الآخر حل التفاضل لا اللا ...'" كسلم هروي في هروي وبر في 
شعير): : أي إن وٌجِدَ القدرٌ والجنسٌ حَرْم الفضلٌ كقفيز بر بقفيزين منه. والنّساء وإن 
كان مع التّساوي كقفيز بر بقفيز بر أحدئُهما أو كلاهما نيئة. 

وإن عُددمَ كُلَّ منهما حل كل واحد من الفضل والنساء. 

وإن ود أحدهما لا الخو حل الفضل ل الساء؛ كما إذا اع قف حطة بقفيزي 
0000 فإن أحدَ جُرْأي العلّةَ وهو الكيلٌ موجود هاهنا لا الجزء الآخرّء وهو 
لجسي وإن بي خعسةٌ أذع من الأو البو سق ذوعن و لاي .ل 
الجنسية موجودة دون القدر ولا يحور النُسيئُ في الصُورتيْن مع النساويٍ أولا معه 
ولك لأ جز الم ون كان لاوجب لمكم لكثة بور الهة وله با 
لزيا تلكمه باطقمةه , لكثها أدون من الحقيقة فلا بْدُ من اعتبار الطرفين: 


ممم ال ا كمه 


الحتاج<(؟ : ؟1). 
)١(‏ بنظر: «المنهاج» وشرحه «مغتي 77ج ملميز؟: 14؟1), ولفظة: «الطمام بالطمام» 
6 ف ((ضصحتيح البخاري))(؟ : ب الكلا)ء وم صحيح 


مذكورة عند مسلم. 
() في ب زيادة: صح. 


كه 


كناب البيع 
1 9 والبْرُوالئّمرُوالملح والاي الم وزني ؛ أبدأءوإن ثركا فيها 


ويحمل في غيرها على العُرّفء فلم يَجْرْ بيع لبر ِالبْرٌ منساوياً وزئأء والذهب يمني 
متساوياً كيلاً كما يمر محازفة. ااه غير صرفي بلا شرطٍ التقايض 

تفي التسينو اد البدان يساوم ؛ وبع العدوم غبر جائز» فصار هذا العنى 
رجا لتلك الشبهة قلا غل» :وق غير اللسيئة لم بسر الششبهة لا فلا أن الشبهة ادو 
من الحقيقة؛ على أن الخبرَ المشهور» وهو قوله #ُل: «إذا اختلف التُوعان فبيعوا كيف 
سكم بعد أن يكون يدا بيدر»”"' يُؤيّدُ ما قلنا. 

وعند الشَافِعِي”” ذه الجنس ) بانفراده لا يحرم النّسأ. 

(والشْعينٌ الب والئّمرُ والملخ كيلي؛ والذّعبْ. والفضة وزني أبداًء وإن 
ثركا فيها)'": أي وإن ترك الكيل في الأربعة المتقدّمةٍ والوزثُ في الآخرين ؛ لقولدة: 
والخطة باطنطة! " الحديث؛ (وَيُحْمَلٌ في غيرها على العُرف» فلم يَجْرْ بيع م البر بابر 
متساوياً وزنأء والذُهبْ ينه متساوياً كبلاً كما لم يمر مجازفة. 

واعشبرٌ تعسيين الربا في فير صرفم بلا شرط التقابض)» المعتبر ني بيع الأموال 
لرّبويّة أن يكون المبيع معيناً , حو لو الم كو فا كان ميلم ٠‏ فلا بل فيه من 


)١(‏ ورد بلفظ قريب هنه من حديث عبادة بن الصامت ه قال قال رسول الله © : «الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والنمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يدا ييد» فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شثتم إذا كان يذا بيد» في «صحيح مسلم)(7: /)1511١‏ ولاسئن 
أبي داود)(: 154): وغيرهماء ووردت لفظة: «اختلف النوعان» في «المعجم الكبير»(1: 319؟)) 
و«الآثار»١‏ : /ا18). وينظر: «نصب الراية)(4 : 4): و«الدراية))(؟ : /1417): وغيرهما. 

0( ينظر: «تحغة المحتاج»(4 : *137). ود«نهاية المحتاج»(7: 114) وارفتوحات الوهاب»(*: 45) 
وغيرها. 

(*) لأن النص قاطع وأقوى من العرف , والأقوى لا يترك بالأدنى. ينظر: «جمع الأنهر»(؟: 87). 

(4) من حديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد الندري ويلال و#دء قال رسول الله 8 : «الذهب بالذعب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالثمر والملح با ملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيده 
فاذا اختلفت هذه الأصئاف فبيعوا كيف شثتم إذا كان يدا بيد» في ««صحيح البخاري)(؟ : لعولا 
وا(صحيح مسلم)(1١1؟1))‏ واللفظ لهء وغيرهماء ولفظ : «الحنطة بالحنطة» في رمد أحمد(؟. 
575). ودرمسئد أبي يعلى)1710: 071/ و(رشرح معاني الآثار»(غ : :١)4‏ وينظر > «نصب الراية»ل 4 : 
8 و«الدراية)0؟ : 187): وغيرهما. 


كناب البيع ف 
222 222 ا ارت 
وجاز بيع الفلسٍ بالفلسينٍ بأعيانهما. واللّحمْ بالحيوان, والدذفيق يجنيه كيلاً. 
الطب بالطب وبالئّمر 

شرائطه » وإذا لم يُوجَدْ شرائط السَلمٍ كان العقد بيع غير سَلم؛ ٠‏ فلا بد من التعيع ٠‏ قلا 
ترط التَقَابضُ في مجلس إن لم يكن صرفاً. حتى لو كان صرفا يشترط. 


20 


وعند الشافِعِي يشترط التَابضُ في الجلس في بيع الطّعام سواء بيع تجنسيه أو 
خلاف جنسيه ؛ هذا في الأموال الربويّة. 

ما في غيرها إن لم يكن معيّناء ؛ فإن كان مما يجري فيه اسم ٠‏ فإن وَحِدَ فبه شرائط 
السَلَم يصح بشرائطه بطريق السلّم ٠‏ فان لم تُوجَد يُفْسدُ البيع» وإن لم يْجْرٍ فيه السلم 
مسد البيع لعدم التّعبين. 

(وجاز بِيعٌ الفلس بالفلسين بأعيانهما): خلافاً محمد اه له أنّ الفلوس أمانٌ 
فلا تتعينْ بالتّعبين فصارٌ كما إذا كان بغير أعيانهماء وكبيع الدّرهم بالدّرهمين. 

ولجما: أن مُنِيمها بالاصطلاح؛ واصطلاح الغير لا يكونُ حجّة على المتعاقدين» 
وهما أبطلا تمنيّئها ؛ لأنّهما قصدا تصحيح العقدء ولا وجه له إلا بتعيّنها وخروجها 
عن ااكمتية انها إذا شرحت من اللنئة تكنون أعيائها مطلؤية لا مالتها ؛ فيمكر أن 
يُنْطي فلسين وياخة فِلْساً طلباً لصورته. 

(واللّحَمٌ بالحيوان): خلافاً محمد فد فإ عنده إذا يم الحيوانُ بلحم حيوان من 
جنسيه لا يجوز ”البيع إلا إذا كان الحم" أكثرَ من لحم ذلك الحيوان ؛ ليكون الزائد في 
مقابلةٍ اسقط . وعندهما يجورٌ مطلقا ؛ لأنّه بيع الموزون بما ليس بموزون 3 

(والدقيق يجنسيه كيلً. والرطبْ بالرطب وبالتمر) : هذا عند أبي حنيفة #, 


2 كن 


وأمًا عندهما وعند الشافِيِي” '' ظقه لا يحور إن تُقص الطب بالجفاف. 


)١(‏ ينظر: : «المنهاج»» وشرحه (امغني امحتاج))0؟ : 39)., ورززالتنبيه)»اص 11)»: وغيرهما. 

(1) ساقطة من ب. 

(؟) أما لو كانت الا مذبوحة غير مسلوخة فاشتراها بلحم الشاز 
ضهه , وأراد بغير المسلوخة غير المفصولة عن السقط ء ولو اشترى شاه حي يشا مذبوحة يجوز ني قولهم 
غسبا. يظل: «الرمز»(؟ : 47). 

(4) ينظر: «المنهاج» وشرحه «المغتي)0؟ : 6). وغيرهما. 


فالجواب في قولهم جمبعا كما قال تحمد 


ة كناب البيع 
ةا 1 5 18 2 04 له سلس 
والعنب بالزْبيبيء والبر رطبا أو مبلولا مثله أو باليابس» والثمر ٠‏ والزْبِيبْ وا 0 
امه منهما متساوياء لحم حيوان بلحم حيوان آخر متفاضلاًء وكذا للب ٠‏ وكذا 
خل الدّفل خل العنب. وشحم البطن بالإلية أو باللّحم؛ والخبز بابر أو الدقيق. أو 
بالسويق وإن كان أحذهما نسيئة» وبه يَعْنّى 

(والعنب بِالرْبِيبِء والبْرٌ رطباً أو مبلولاً بمثله أو باليابس» 0 
والزبيب والْمقَم' باأْقع منهما متساوياً): والدَليلُ في جميع ذلك أنه كان 
بالجنس بلا اختلاف الصفة يحور مكسَاويا: وكذا مم اختلافي الصفة 5 2 
رحمينتها ورديكها لسوت إن لم يكن بيع الجنس باجنس يجورٌ كيفما كان : لقوله 
: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيفما شتتم» '". 

(ولحم حيوان بلحم حيوان آخرٌ متفاضلكٌ وكذا اللْبرب وكذا خل ) الدقك” 
مخل العنببء وشحم البطنٍ بالإلية أو بالخ والخبزٌ بِالبّرٌ أو الدقيق.''أر 
بالسويق"'""؛ وإن كان أحدهما نسيئة؛ وبه يُفْنَى), وإنّما جورٌالخبرٌ اير ؛ لأنالخبز 
صارٌ عو “, هذا إذا كانا نقدين : وإن كان ابر نسيكة : وال أو الدقيق نقداً يجوز 


)١(‏ في ب زيادة : بالتمر. 

(1) القع : من أنقع الزبيب في الجابية إذ ألقاء فيها لينل وتخرج منه الحلاوة. ينظر: «كمال الدراية»اق١111‏ 
)؛ و«الفتح))(/ا: ١‏ 05): غيره. 

(؟) قال الريلمي في «تصب الراية(4 : /2)71 وابن حجر في «الدراية)(7: :)١8571‏ لم تقف عليه بهنا 
اللفظ. ويوخذ من حديث أبي سعيد الخدري ههء قال رسول الله 8 : «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح: مثلاً مثل ٠‏ يدأ بيده فمن زاد أو استزاد فقد أربي 
الأخدذ والمعطي فيه سواء» ق «مسلم)(7: 11؟1١)؛‏ وغيره. 

(4) سبق تخريجه (5: 088). 

(0) الدقل : نوع من أردأ التمر. ينظر : ««الطلبة»ا ص ؟١٠١).‏ 

(1) السويق: ما يعمل من الحنطة والشعير. ينظر: «المصباح»(747), وتاج العروس))(789: :)18٠‏ 
وغيرهما. 

(9) سافطة من ب. 

(4) لان الخبرٌ صار عدديا ؛ ؛ كما عند محمد ف ؛ أو موزوناً كما عند أبي يوسف #ه. فخرج من أن يكو 
مكيلا من كل وجه. ٠‏ والبرٌ كيلي بالنص؛ وكذا الدقيقٌ ولم يجمعها القدرٌ من كل وجه. فلم نوجدٌ علة 
الربا. وعن أبي حنيفة #ه أنه لا يجوز. وذلك يورث شبهة المجانسة. والقتوى على الجواز. وعننا إذا 


كتات ١‏ 
ب البيع 7 


1 بىج الجيد بالرديء من الربوي. والبسرٍ بالثمر إلا متساويا. والبُرٌ بال 
١‏ 
حنىي ن الريست او 7 55 
وزنً ل عدم عند ل مف عه و2 في الزيتون وَالسّمْسِ ويستقرض الخبزٌ 
,ا بيع عد , بالرديء من الربوي. والبُسر''' بالنُمر إلا متساوياً. والبْرْ 
فيق أو بالسويق» أو الذقيق بالسويق متفاضلاً أو مساوياء والرّيتون 3 
0 حتى يكون اريت والخل أكثر مما في الزيتون والسسّميِم)” ؛ 
بعض الزَّيِتِ بالزيتو الذي في الزيتون : والباقي بالنجي. 
(ويستقوضن الكبزٌ وزناً لا عددأ عند أبي بوسف عله وبه يُتتى. ين 
أبي حنيفة ذه لا يحور لا وزنا ولا عددا ؛ للتّفاوت الفاحش : : وعند محمد ذه يجوز بهما 
كانا نقدين: أي حكم الجواز إذا لم يكن أحدٌ البدلين الذين ههما الخيزٌ والبرء أو الخيزٌ والدقي 
وإن كان الخ نسيئة والبرٌ والدفيق نقدأء أو كان البر أو الدقيق نسيئة والخبرٌ نقداء فعلى الثاني : 20 
أيضاً ؛ لأنه أسلم موزوناً في مكيل يكن طب صفيه ومعرقةً مقدارهء وعلى الأول يحودٌ عند أني 
يوسف نه إذا ذك ودنا معلوما ونوعا مغلوما» وه يفت ؛ لحاجة الناس إليه » ٠‏ لكن ينبغى أن يحتاط 
وقت ابض » ٠‏ حثى يقب من الجنسن الذي سم ؛ اثلا يصيو مستبدلاً بالَُْم في قبل القبض . ٠‏ رذكر 
ابن ربكم ا وار : أذ على فول أبي حنيفة ضقه ومحمّد وه لا يصحٌ السلم في الخبزٍ لا وزنا ولا 
عددا ؛ لأنه يتفاوت بالعجن» والنضجء ويكون مته الثقيل والخقيف ؛ ولبذه العلةِ أقسد أبو حنيفة 
استقراضه ؛ ؛ لأنّ السلم أوسم باباً من القرض؛ حتى جار السلمّ في الثياب؛ ولم يز القرض فبها فيها. كذا ل 
«اكمال الدراية»(ق؟١ 11‏ -417) 
(1) البسر: التمر قبل أن إرطابه لحنضاضته؛ وذلك إذا لون ولم ينضج: وإذا نضج فقد أرطب. بنظر: «ناج 
العروس))(١١‏ : 17/4)؛ وغيره. 
(1) هذه صورة الجواز» وفي ثلاث صور لا يجور؛ وهي: 
الأولى : أن يعلم أن الزيت الذي في الزيتون أكثر لتحقق الفضل من الدهن والتفل, 
والثانية أن يعلم النساوي لخلو الثفل عن العوض. 
الثالثة أن لا يعلم أنه مثله أو أكثر أو أقل. يغار: : جع الأنهر)»(؟: 414) 


() الُجير: تُفْلُّ كل شيء يُمْصَر. بنظر : «مجمع الأنهر»(؟: 84). 
الهما 
(4) واختار صاحب «التتوير )اص171) رأي محمد وهو أنه يجوز وذنا وعدداء واستحسنه ابن الجمام في 
(«فتح القدير»(1 : كمال وأقره ماحب ببالشر نبلالية»ك(؟ : وم1ا), وقال صاحب «رالئر المختار بط 4 : 


.)141/ : وعليه الفتوى ؛ وابن عابدين في «درد امحتار»(4‎ :) ١1/ 


3 : كناب البيع 
ولا رباً بين ميد وعبلدوء ومسلم وحربي في داره. 
باب الحقوق والاستحقاق 
افصل في الحقوق] 
يدل البناء» والمفتاح» والعلوء والكنيف في بيع الدّارء لا الظّلةِ إلا بذكر كل حز 
هواطاء أو بمرافقهاء أو ب وكثير هو فيها أو منها. 
للتعامل » وعند أبي يوسف #قد يود وزنا لتُحامل والحاجة» لا عددا تاوت في آحادر 
(ولا رباً بين سيلو وعسيليو): لأنّ العبد وما معه مولاه؛ (ومسلم وحربي في 
داره) : أي في دار الحرب' :لاا ماله فباح نيجوز أخذة بي طرين كان خلانا لاي 
يوسف ف والشافِِي”" ف اعتبارا بالمستأمن في دارنا. "والله أعلم". 
باب الحقوق والاستحقاق 
لفصل ف الحقوق] 
(يَدَخْل البناء. والمفتاح., والعلوؤ والكنيف في ببع الذار) الكنيف: المستراح “» 
(لا الظّلة): في «المغرب»: ظلّة الذار : السنّدة التي فوق الباب'”: وعن صاحب 
«الخصر»: هي التي أحدٌ طرفي جذوعها على هذه الدّار؛ وطرفها الآخرٌ على حائط 
الجار المقابل ؛ (إلا بذكر كل حق هو هاء أو بمرافقهاء أو بكلّ قليل وكثير هو فيها أو 
منها. 


)١(‏ لا فرق بين أن يآخة المسلمٌ الدّرهمين بالدرهم, أو الدرهم بالدرهمين في دار الحرب ؛ لأنه طيْبْ نفس 
الكافر بما أعطاء. وأخدّ ماله بطريق الإباحة. ينظر: «المبسوط)(14: 04). 

(؟) ينظر: «الام70 الخضة ” 0 

(؟) ساقطة من أ. 

(4) وهو المرحاض. ينظر: «المغرب)(ص17 4)؛ ود«المصباح»اص 145 6). 

(5) انتهى من «المفرب»(ص544). وادُعى صاحب (إيضاح الإصلاح»(ق5؟/ب) أن هذا وهم. وقال: 
بل همي الساباط الذي أحدٌ طرفيه على الدارء والآخرٌ على دار أخرى؛ أو على الإسلوانات التي في 
البكة. وعليه جرى 3 «فتح القدير»(: )18١‏ وغيره.والساباط : وفي العام الى 
الساباط : سفيفة تمتها مر نافذ. ٠‏ والجمع : سوابيط. اه. وق «القاموس))(4 : :)1١‏ والظلة أيضا! شي* 
كالصفة بحر به من الحرٌ والبرد. 


كتاب البيع 5 
يي ين د و د حي 00 
والشجر لا الرّعٌ في ببع الأرض؛ ولا الم في بيعم شجر فيه ثمرٌ إلا بشرطه وإن 
ذكرّ الحقوق والمرافق. ولا العلو في شراء بيتم بكلْ حق» ولا في شراء مَنْزل إلا 
بذكر ما ذَكِر ولا الطريق» والشرب» والمسيل في البيع إلا بذكر ما ذُكِرَ أيضاً بخلاف 
الإجارة. 
افصل 4# الاستحقاق] 

وير ارلا إن استحقت نت أمه بي وان أفربها لا 
وإن كر الحقوق 00 

ولا العلو”'" في شر اء بيت بكل حقء ولا في شراء مَنْزل إلا بذكر ما ذكِرَ): 
أي الحقوق والمرافق إلى آخرها. 

بيع الْنْزل إن ذكرٌ الحقوق والمرافق» 7 ا ل بيع ايت ووإن كر الحقوق وا والرافق. ' 

فَامنْزلٌ فيما بين البيت والدار لا يكونٌ فيه مربط الدُواب» بل يكونُ فيه بيتان أو 
ثلاثة أو نحو ذلك؛ يتعيش فيه الرّجَلْ المتأهّل ؛ ٠‏ فالعلو يكون من توابعه لا من توابع 
البيت ؛ لأنّ الشيء لا يستبع مثلة ٠‏ بل دونه. 

(ولا الطّريقء والشرب» والمسيل في البيع إلا بذكر ما ذكِرَ أيضاً مخلافج 
الإجارة), للع ع ا ا م م 
فإن الإجارة تقمٌ على المنفعةٍ, ولا تقع لمنفعة بدون هذه الأشياء» وأمّا البيع فيردُ على 
الرقبة» وأيضا يُمْكِنُ أن ينتفع المشتري بالتّجارةٍ ولا كذلك في الإجارة. 

أفصل 2« الاستحفاق] 


(ويؤخد الولد إن استحقّت أمه بين وإن أقرٌ بها لا صورثُها : اشترى رجل 


ببع الشجر الحقوق أو رافق لا يدخل الزرع ولا لمر حينم ؛ لأنهما 
لبسا من الحقوق والمرافق: ٠‏ وكذا إن قال: بكلّ قليل وكثر هو فيهاء أو منها 00 اا 
حفرقها. أو قال: أثرٌ ذلك من مرافقهاء وإن لم يقل: 00 
والكثير الذي هو فيها أو مها للاتصال في الخال . ينظر: «كمال الدراية)(ق 111‏ 2-7 
أ 
(؟) حاصل ما هنا أن الأسماء ثلاثة: البيت والنزل والدارء فابيت أصفرها وهو اسم مسقو واحد شيل 
- ري له دهليزاً فإذا باغ ليث لا يدخلٌ العلو ما لم يذكر اسم العلو صريما 2 
0 أ مه ينظر : برالفتم 11 : الخلا١ا)‏ 
العلو مثله في أنه مسقفٌ يبات فيه ؛ . والشيء لا تيع مثلهء ؛ بل هو ادبي 


شخص قال لآخر: اشترني فإني عبد فاشتر الترى» با حرا تين | | بار ل 
بائيوء ورجع عليه؛ وإن علم لا. ا سر 
حق مجهول في دار صُولِحَ على شيءٍ واستحق بعضهاء ولو استحق كلها رد ىاه 
العرض؛ لان الم به داخل و المستحق 
جارية > كلدت عندع فابعحتها رجحل وه اقائه ياحذها وولدهاء وإن افر بها لك نا 
ايند خَيّة مظلغة فيظهر ملكة من الأضل» والإقرار ححّة قاضرة فكنت الللن 
ضرورة صحة الإخبارء فيندفع الضسّرورة بشوت المللن بعد انفصال الولان 

(شخص قال لآخر: اشترني فإثي عبد فاشتر شترى: فبان حرَأَء ضمِنَ إن | يدر 
مكان بائعه) ؛ لأنّهِ بالأمر بالشّراء يصيرٌ ضامنا للنَّمنِ عند تعذّرٍ الرجوع على البائع دفما 
للضّررء وعند أبي يوسف نه لا ضمان عليه وإن علم لاء (ورجم عليه): أي رَجْم 
هذا الشّخص بما ضّمِنْ على البائع» (وإن علم لا. 

ولا ضمان في الرهن أصلاً): أي إن قال: ارْتَهئي فإِنّي عبدّء فارتهئّهُ؛ فبان 
خُرَاء فلا ضمانٌ عليه سواءً عَلِمَ مكان الرّاهنء أو لا ؛ لأنّ الرّهن ليس عقدَ معاوضة, 
فلا يكون الأمر به بضامن للسلامة؛ وقال في «الجداية» في صورة المسألة : : ضرب 
أشكال: وهو أن الدّعوى شرط عند أبي حنيفة يه لحرية العبلِء والتّناقض يَمْنَعُ صحة 
افرع أ فكيف يظهر أنه حر م 

(ولا رجوع في دصوى حق مجهول في دارٍ صُولِحَ على شيءٍ واستحق 
بعضها) : : أي إذا اذعى حقا تجهولا ني دار فصِولِحَ على شيء» ثم استحن يض الدار. 
فالعى عليه لا يرجم على الْدَعي بشي ؛ لأن للمدّعي أن يقول : ادعواي”” ' في غير ها 
استحقء (ولو استحق قَّ كلّها ردٌ كل العورض ؛ لأن المدّعي به داخل في المستحق). 


)١(‏ انتهى من «البداية»(7: ) بتصرف يسير 

)١(‏ أجاب صاحب «البداية»(7: 18) عن هذ! الإشكال فقال: قيل: إذا كان الوضع في حرية الأصل 
فالدعوى فيها ليس بشرط عنده لتضمئه تحريم فرج الأم . وقبل هو شرطء لكن التناقض غير مانع لخفاء 
العلوق وإن كان الوضع في الإعتاق, فالتنافض لا يمنع لاستبداد المولى به فصار كالمختلعة تقيم البنة 
على الطلقات الثلاث قبل الخلع والمكاتب يقيمها على الإعتاق قبل الكتابة. والتفصيل في شردح 
«الجداية»(؟ : 1488 -145). 


() العبارة في |: لان المدعي يقول دعوى. 


كناب البيع و 
منها. 
فصل ف بيع الفضول 

ومالك بام غير ملك فسحُه؛ وله إجازئة إن بْقِيّ العاقدان والمبيع: وكذا الّمن إن 
كان عرضاًء وهو ملك للمجيز دماعت بالق وله فسكة قبل الإجازةء وجاة 
إعتاق المشتر بيعة إن أجيز بِيعٌ الغاصب 

(وفهم صِحًةٍ الصّلح عن المجهول): أن «لحعته لا قلي اال عن 
المجهول على مال معلوم صحيح ؛ وإنّما يصحٌ؛ لأنّ الجهالة فيما يسقط لا تفضي إلى 
المنازعة؛ وقد يُتْمَلُ عن بعض الفتاوى أن الصلمحّ لا يصلح إلا أن يكونٌ الدّعوى 
صحيحة: فهذه المسألة تدلٌ على أن هذه الرُواية غيرٌ صحيحة ؛ لأنَّ دعوى الحق المجهول 
دعوى غير صحيحة» وكثر من مسائل«الذخيرة» قد على عدم صحُة لك الزواة .ا 

(ورجع بحمئته في دعوى كلها إن استحق شيء* هٌ مئها): أى إن اذّعى كل الدّار 
فَصُولِحَ على شيء» ثم استحقّ نصفها يرجع بنصف البدل. 

افصل ف بيع الفضول)!"' 

(وكالك باع غيرْهُ ملكَهُ فسيخه'"» وله إجازئة إن يقي العاقدان وامبيع» وكذا 
الكمن إن كان عرضاً) : انسله م وان اوناع و وو 
منعقدٌ عندنا خلافا للشافِعِى 7" نه 

لمر ملك للسجيزن وام عند باش : أي إن أجاز امالك فالتّمنْ ملك له » 
ويكوثٌ أمانة في يد البائع ؛ (وله فسحة قبل الإجازة) : : أي للبائع حق الفسلخ قبل إجازة 
امالك دفعا للصبّرر عن نفسيه؛ إن حقوق العقلد راجعة إليه. 

(وجازٌ إععاق م المشتري من الغاضب لا بيعهُ إن أجيرَ بيع الغاصب) ' أ إذا باع 
الفاصب العتد لشفو اه مقرم » فأجارٌ المالك البيمٌ ينفذٌ الإعتاق ؛ وعند مار 


من الغاضب لا ر 


)١(‏ ساقطة من أ. 

(1) أي إذا باع شخصُ ملك غيره انعقد بيعه؛ ويسقى بيع 
باب العناية))(؟ : 739/4). 

0( ينظر: الأسنى المطالب»)(؟ ١٠):والغرر‏ 


الفضولي , ولكن مالكه فسخ الببع. ينظر : «دفئح 


اللهبة)(؟ : 6 وررفتوحات الوهاب»)(7: ؟ ار غيرها. 


4 مكتاب الب 
ا ا ا 00 
إء شترى عبداً من غيرٍ سياه فأقام بْنة على إقرار بائجه أو سبد بعدم أمر ثريدا ر.: 
لا تقبل. ولو آقر بائعةُ به: أي بعدم أمر امالك بالبيع عند قاض به وطلب مدن 


رده رد بيعه 
لا ينفدٌ؛ لقوله قي : : «لا عتق فيما لا يلك ابن آدم»” .ولو لكا الأعويد 
مستنداء وهو ثابتُ من وجهٍ دون وجه"" 

ولهما : إن المللك يَنْبْتْ موقوفا بتصرفي مطلق موضوع لإفادة الملك فيتوفئ 
الاعناقّ مربَّا عليه كإعتاق المشتري من الراهن, ولو باع المشتري من الغاصبو. لم أي 
البِيمٌ الأَوّلُ لا ينفذٌ الثاني ي ؟ لأن بالإجازة نبت ملك بات للمشتري الأوّل» فإِذا ضر 
على الملك الموقوفه للمشتري الثاني أبطلة””. 

(ولو قُطِعَ يد م أجيرٌ فارئة للمشتري) : أي قَطِعَت يد العبد فأخذ شه 
ثم أجارٌ المالك البيع؛ ٠‏ فإرشه للمشتري ؛ لأن املك نّم له من وقتو الشراء. فتن . 
القطع وَقع على ملك المشتري » فالإرش له؛ ٠‏ (وتصدّق بما زادَ على نصف ثميه): اي 
إن كان الإرش زائدا على نصف التّمن ب#الرنادة نظف لفك اقوحت تفيدقه ا 
الزيادة شبهة عدم المللف”'. 

(ومن اشترى عبداً من غير سيّلدِه فاقامَ بِيّنةَ على إقرار بائعه أو سيّده بعدم 
أمر مُريداً رده لا تقبل. 

ولو أقر بائعة به. أي نسم أو الاق بيع عبد لات ولت امقر را 
بيعه) , الفرق بين الصورتين : أن البيّنة لا تقبل إلا عند صحَةٍ الدّعوى؛ وفي المالة 


)١(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه؛ قال: قال رسول الله : «لا نذر لابن آدم به ا( 
عملك» ولا عتق له فيما لا يملك؛ ولا طلاق له فيما لا يملك » في «جامع الترمذي70: 41م]). والمته 
لهء وقال الترمذي : حسن صحيح.و(امستد أحمد))(؟ : ))١49‏ و(استن سعيد بن متصور ١»‏ : . 
وغيرها؛ وينظر: ««نصب الراية»40 : 41). 

(1) والاعتاق عنده لا يصح إلا ني الملك الكامل. 

(7) أي أبطل الملك البات المملك الموقوف ؛ لاله لا يتصور اجتماعٌ البات مع الموقوف في حل واحد. وال 
بعدما بطل لا يلحقهُ الاجارة ار عم 07 

(4) لأنّ املك غير موجوم حقيقة وفت القطع. وأرش اليد الواحدة نصفُ الدية» وف العبار نص الفيمة. 
ار ا 0 
وجوبا. ينظر: «البحر»(57: .)١15‏ 


كناب البيع 3 
باب السلم 
صخ فيما يُْلَمقدرةٌ وصفئة: كامكبل والموزون مسن والمدروع كالكوبب مي 
طوله وعرضة ورقعئُة والمعدودٌ مُتقارباً: كالجوز. والبيض» والفلس» واللَبّن؛ 
والآجر بملبن معين. ف َف السّمك المليح. والطري في حينه فقط 
الأولى لا نصح الدّعوى للتناقض» وفي الصورة الثَانِية : التّناقضْ لا يمنغ صحُّة الإقرار 
فللمشتري أن يساعد البائمٌ في ذلك» فيتحقق الاتفاق بينهما. 
باب السلم 
| السلَم : بي الشيء على أن يكون دينا على البائع بالشترائط المعتبرة شرعا . قالبيع 
يسمّى مسلما فيه؛ والّمَنُ رأس المال: والبائم مُسَلْمَا إليه» والمشتري رب السّلّم. 
(صح فيما يُعْلَم قدره و صفنة: كالمكيل» والموزون مُثمُناً) : إلينا قال: مثا 
احترازاً عن الموزون الذي يكونُ ثمنا: كالدّراهم والدَّنانِيرٍ فإنّهما أثمان فلا يجوز فيهما 
السَله”": (والمذروع كالكوب مُبيناً وله وعرظْة ورقعتٌة): أي غلظه وسخالله. 
م م 4 0 
(والمعدود متقاريا: كالجوزء والييض» والفلس» واللبن» والآجر بملين معين. 
فصح في الس لسّمك المليح): أي القديد”' بالملح؛ يقال: سمك مَلِيحٌ ومملوح . 
ولايقال: مالم إلا في لغة رديئة'": (والطري في حينه فقط)'" : أي السّلم في السّمك 


(1) لأنٌ للم فيه لا بد له أن يكون مبيعاً متنا بالتعين, والدراهم والدنانير ليست كذلاك ٠‏ ولوق متمق 
الثمن يكون السلم باطلا عند عيسى بن أبان ضك؛ وبيعاً صحيحاً بثمن مؤجلٍ عند أبي بكر الأعمش 2 
حملا لكلامهما على الصحة بقدر الإمكان؛ وقول ابن أبان طانه أصح ؛ لأنْ المعقود عليه و المسلم 
فيه : وإنّما يصحُح العقد فى محل أوجب فيه ؛ وصححة في«دالبداية»(7: ار كمال الدرابة)اق١17):‏ 
وغيرهاء ورجح في «الفتح)»(7 : 00 قول أبي بكر الأعمش كيه وهذا جلف فيما إذا 0 غير 
شىءٍ من التقدين فق إحدهماء وأمًا إذا أسلمَ أحدهما في الآخرء فإنه لا يحور بالإجماع ؛ لأن النقد 
5 1 دم النّسأ ينظر: ززاليجر)(1 : 04 
بانمرادم حرم 5 . 1 3 5 

(؟) قدد اللحم : قطعه طولا وملحه وجففه في الجواء والشمس. ينظر : ببالمعجم ا ا 

(6) لكنّه لغة لا تدكر وإن كان قليلة :أي لم يمئ على فِعلِه ؛ وهو لغة أهل الحجاز. بنظر: «المصباح» 

. 
3 كم 1 ٠.‏ 5 1 1 لء 

(4) يمني أن يكون المْلَمُ مع شروطه في حينه كلا بنقطع بعد اله د و٠‏ 
جار مطلقاً. فأ الملبح فاه يخ ويباغ في الاسراق فلا ينقطع حنى "م ن 
يتجوز. بنظر: رد المجتار))(4 : 4 5؟) 


وإن كان في بلم لا ينقطع 
ينطفعٌ في بعض الأحيان لآ 


به كتاب البيع 
حلم 7ح حت ل رضي 2000 
وزنا وضربا معلومين. والطسّت» والقمقمة. والخفين إلا إذا لم يعرف به لا فيما لو 
َعْلّم قدرهة وصفقته مّهُ كالحيوان: وأطرافه. وجلود؛ عدداء والخطب حزما والرطية 
جُرَزأَء والجواهر. والخرِّء وبصاع وذراع معيّن لم يدر قدرهف وبر قرية وثمر لخلة 


الطري لا يحور إلا في حين يوجد السّمَك في الماء؛ (وزناً وضرباً معلومين) : : أي لا بد 
أن يذكر وزن معلوم, ونوعٌ معلومء (والطّملت” '". وَالُمْقُمة'"» والخفين لاقام 
يعرفا به ): : أي بالصفة. 

(لا فيما لا يْعْلَمُ قَدْرُهُ وصِفتُه كالحيوان): وعند الشَافِمِي”' -# يجورزٍ 
الحيوان ؛ لأنه يتعين بذكر الجمنس والنوع والصفةٍ. قلنا: في ذلك فحش التَّمْنُوتَ, 
(وأطرافِهِ فِِ) : كالرؤس والأكارع , (وجلود وعددأء والحطب حُرْمَ والكطة©) جْرَزَأ) 

الحزم : : جمع الحزمةٍ) وهي بالفارسية «بندهيزم». 

والجرز: جمعُ الجرزة ؛ وهي بالفارسية «دسته تره». 

وإنّما لا يور في الحطب للتّفاوت حتى إن يبن طول ما يمد به الجزمة يحوز. 
(والجواهرء والخرزء وبصاع وذراع معيّن لم يدر قدره؛ وبر قرية وثمر غخلز 


معينتين””'» وفيما لم يوجذ من حين العقد إلى حين الحل) : ؛ وعئذ الشّاذ فعِى”" وك يحون 


إذا كان موجودا وقت لمحل للقدرةٍ على التّسْلِيِم حال وجوده. 


)١(‏ الطشت: من آنبة الصفرء أنثى وقد تذكرء قال الجوهري: الطّسْتُ: الطّسرن: بلغة طليء أبدل من 
إحدى السينين ناء للاستثقال؛ فإذا جمعت أو صغرت رددت السين ؛ لأنك فصلت بينهما بألف أوياء. 
فقلت: طساس »؛ وطسيس. ينظر: «اللسان»40 وام 

)١(‏ القنقم : آنية المطار, والقمقم أيضاً : آنية من تحاس يسخن فيه الماء ويسمى المحم ؛ وأهل الشأم بفولود 
غلاية ه والقمقم رومي معرب وقد يؤنث بالباء فيقال قمقمةء والقمقمة: بالماء وعاء من صفر له 
عروتان يستصحبه المسافر والجمع القماقم. بنظر: «المصباح»اص 17 2). 

فيه ينظر: دالأم)ام: 44 وزرحاشيا قلبوبي وعميرة)(؟: .)7١‏ ودرنحفة المحتاج' باه : 55)., 
وغيرها. 

(4) الرطبة : القَضية خاصّة ما دام رطباء والجسع رطاب. ينظر: «مختار)اص517). 

(6) اي لا يوز السلم فبهما ؛ ؛ لاحتمال أن يعتبرٌ بهما آفة فيتفطعا عن أيدي الناس , فلا بقدذر على 
تسليمهماء ولو أسلم في بر ولاية يموز؛ لأنُ وصول الآفةٍ لبر كل الولابة نادر. ينظر: «الفتس»ا: 


0 


)١(‏ ينظر: «المنهاج»(؟ : ,)٠١7‏ و«رأسئى المطالب)(5: 17©؛ ودرنهاية الختاج)(غ : 1947): وعيرها. 


يذ 


؛ وشروطة: بيان جنسيه كبر أو شعير. . ونوعه: كسقيّة أو بمسية 
ولنا: قولهقة: : «لا تسلموا"' في الثُمار حتى يبدو صلاحُهاء' ''. ولأنه عد 
الفالبس فلا بد من استمرارٍ الوجود في مد الاجل ليتمكنَ من النُحصي”” 

(ولا في اللخم, ' هذا عند أبي حديفة له, وقالا"!: بصم إن بين جد .؛ 
ونوعة وصفئهُ وموضعَة وقدرَه كشاةٍ خصبّة وثني سمين من الجنب مئة 0 


(وشروطة: 
١.يان‏ جنمه كيّر أو شعير. 
".ونوجه: اكسقية أو ب بخسية) “أن عط نسقية : أي التي تُسقى منسوبة إلى 


السقي ٠‏ والبخسية : : أي التي لا مقي منسوية إلى البطس» وهو الرضئ ) التي تُسسقى بماءٍ 


)١(‏ ف أ: تسلفوا. 

(؟) من حديث النجراني؛ قال قلت لعبد الله بن عمر: أُسْلِمُ في نخل قبل أن يطلع. قال: لا. فلت: لِم 
قال: «إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول اله #ا قبل أن يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئا 
ذلك العام ؛ فقال المشتري: هو لي حنى يطلع؛ وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السئة فاختصما إلى 
رسول الله 8#: فقال للبانع: أخذ من غذلك شيئاً قال: لا. قال: فبم تستحل ماله, اردد عليه ما أخذت 
منه؛ ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه» في «سئن أبي داود)»(7: 7/7؟): و«سن ابن ماجه)(؟ : 
27 واللفظه له؛ و«المعجم الأوسط)(9 : : 01): و«مصنف ابن أبي شيبة)(7 : 14): وفي (اصحيح 
البخاري)(؟ : 97/87): عن أبي البختري قال سألت ابن عمر 5ه عن السلّم في النخل » ٠‏ فقال: «نهى لا 
عن بيع الدخل حتى يصلح؛ وعن بيع الورق نساءً بناجز». . وسألت ابن عباس عن السّلم في النخل. 
فقال: «نهى النبي 8 عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن». وينظر: «اتصب 
الراية)(2 : 89). 5 با انق واف اا 

00 00 د 0 0 ال لبر الآخر. ينظر : «الزيدة»(؟: 
7 لور و جدلا ل ل لم بر د 


1ع ْ 
(5) والفتوى على قولبما. كما في «البحر»(1 : ). و«الفتح)10 : 5) ودالدر المشتار»ل( 4 : 86١5؟),‏ 
ميرها. 
00 ف .- ١‏ 11أااء 
() منْ: 58.4١1غرام.‏ ينظر : «المقادير الشرعبة)»اص 2078 ودالفقه الإسلامي وأدلنه»( 
و«امعجم الفقهاء)» ص4 ١‏ 1). 


)١(‏ ساقطة من ب. 


فيه كناب البيع 
وصفتّه: كجيار أو رديم. وقدره معلوماً نمو كذا كيلاً لا ينقبض ولا ينبسطء أو 
ا وأجله معلوماء وأقلّهُ شهرٌ في الأصح. وقدذر راس , المال في الكيلي. 
والوزني» والعددي. فلم يْجْر السلم في جنسين بلا بيان رأس مال كل واحدٍ 
متها 

*. (وصفئه: كجيار أو رديم. 

#. وقدره معلوماً نحو كذا كيلاً لا ينة ينقبضُ ولا ينبسط)؛ فلا يجعل لزيا" : 
كيلا 000 

5. وأجِلِه معلوماً)؛ هذا عندنا؛ وأمًا عند الشّاذ فعِي”' فد يُجِورٌ السُلَمُ في الحال, 
(واقلّهُ شهرٌ ني الأصمّ بي إنّما قال في الأصح : لأنه قد قبا"9© : أقلهُ ثلاثة يام. 
وقبل”"': أكثر من نصفه يوم. 

. . (وقدر رأس المال في الكيلي» والوزني» والعددي) : فإنّ العقدَ فيها يتعلقٌ 
بالمقدار : فلا بْدَ من بيان مقدارهء وهذا عند أبي حنيفة ذه وعندهما إذا كان رس المال 
مُعيّنا فلا يُحتَاج إلى بيان مقداره ؛ لأنّ القصود يحصل بالإشارةٍ كما في النّمنِ والأجرة. 

ولأبي حنيفة قد أله ريما يكو بعضُ رأس امال رُيُوفًء ولا يدل في الجلس. 
فلو لم يعلم قَْرهُ لا يَدْرِي كم بّْقِي» وربما لا يقر على تحصيل اسم فيهء فيحتاج 
الود دافن المال» فيجب أن يكون معلوماً بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوبا معينا فإن 
العقد لا تعلق بمقداره؛ فلا يِب بيانُ فدْرِ رأس المال؛ ثم فوع على هذه المسألة 
مسألتين؛ فقال: (فلم يَجْر السَلَمُ في جنسين بلا بيان رأس مال كل واحدٍ منهما" ' 


(1) الرئبييل : الجراب. وقيل : الوعاء يحمل فيه . والففة ؛ والجمع زنابيل : ٠‏ .ينظر : «اللسان»(*: .)١1 8١8‏ 

)١(‏ ينظر: «احاشية تحفة امحتاج)(0 : .)٠‏ و«الإقناعلاص”: 015)ء ودالمتهاج»(؟: 56 وغيرهف 

(؟) وعليه الغترى. . كما في «فتح القدير»(؟ 514).ء ودرد المحمتار»(2 : 516). 

(4) وهو ما ذكرّه أحمد بن أبي عمران البنداديّ ذه أستادٌ الطحاوي 4ه عن أصحابنا: اعتبارا عبار 
الشرط ؛ وليس بصحيحء فأمًا أدناه فغير مقدر. ينظر : «العناية)(5: 18 5). 

(5) قائله أبو بكر الرزاي ض#ه. ينظر : «الموط»7؟179:1). 

ري لدان ترط وا و1 تور ولم بن رأ س مال كل واحر منها ٠‏ فلا يحور عند 1 
الإمام ؛ لأ إعلامٌ قدر رأس المال شرط؛ فينقسمٌ المنة على الب والشعير باعتبار القيمة: وهي تعرف 
ان اقلا ركزن بندا: را.” سن مال كل واحار منهماء حتى لو كان من جني واحد يضح ؛ لآنا رأ 
الال مقت ملو ان اك وسدميا يجوز لان الإشارة إلى العين تكفي لحواز المقد ٠ ٠‏ وقد 
وجدت. ينظر : «الزبدة)70: 908). 


كتاب البيع 
1 
6 كل منهما من الْمسَلّم فيه. ومكان إيفاء مسلم فيه إن كان 
له مؤنة؛ و الُمنء والأجرة» والقسمة, وما لا حمل له يوفيه حيث شاىّ هر 
الأصح» وقيضص رأس امال قبل الافتراق شرط بقائه: فلو أمْلَم مئة نقدأء ومئة دين 
المسلم إليه في كر بر بطل في حصة الذين فقط 
ولا بنقدين بلا بيان حص كل منهما من المسَلّم فيه'". 
. ومكان إيفاء مسَلّم فيه إن كان لحملِه مؤنث ومثلة الكمن» والأجرة؛ 
والقسمة): أي إذا كان الْسَلم فيه شيئا مَل مؤنة يجب بيانُ مكان إيفاِه عند أبي حنيفة 
ه. وعندهما يوفّيه في مكان العقلدء وعلى هذا الخلاف: الثّمنُ والأجرة إذا كان 
للها مؤنةٌء والقسمة: أى إذا اقنسما الدارء وجعلا مع نصيب أحدهما شيئا لحمله 


م 
مويه 


ل الى” م 
: (وما لا حِمل له يوفيه حيث شاء. هو الأصح)» وفي رواية «الجامع الصغين'" 
يوفيه في مكان العقد'"'. 
ْم لما قَرَعْ من بيان شروطه صحَةٍ السلّم كر شَرْط بقائه؛ فقال: 


(وقبِفئُ راس المال قبل الافتراق شرا بقائه: فلو أمْلَمَ مئة نقدأء ومعة دينا 

٠ 6 . 00 0‏ 3 5 و« 0 5 1 
على المسلم إليه قي كُرَيْر بطل” ' في حصّة الدّين فقط) : أي لا يشيع الفساد ؛ لأن 
)١(‏ صورئة: أنه أسلم عشرة دراهم وعشرة دنائير في عشرة قفيز بره لم يجرْ عند الإمام ؛ لأنّ الدراهم 


والدتائيرٌ المذكورة إذا لم تعلم وزناً يلم عدمُ ييان حصّةٍ كل واحلٍ منهماء من المسلم فيه وعندهما: 
. العقد. ينظر : «الزيدة(17 : 6ع) و(افتح باب العناية)!؟ : 


جور ؛ لأنّ الإشارة وجدتء وهي كافية لجوازٍ 
لخر ). 
(؟) صورتها: في الثمن إذا باع ثوباً بهد حنطة جّلة فإنه يشترط بيان مكان إيفاء الحنطة عنده في المحيح ٠‏ 
وعندهما يتعين للإيغاء مكان العقد في الثمن. وفي الأجرة: كما لو استأجر دارا أو دابة بمكبل أو موزون 
مكان الإيفاء عندء خلافا لجما؛ ويئعين في إجارة الدار موضع الدار 
جارة الدابة. وفي القسمة: بأن اقنسما دارا وجعلا مع نصيب أحدهما 
يبان مكان الإيفاء وعتدهما ينعي مكان العقد. بنظر: «جمع 


موصوف بالذمة فإله بشترط بيان 
لفويفاء وموضع تسليم الدابة ل ! 
شيئا له حمل ومؤنة: فعنده يشترط 
الأنهر»(؟ 1) 

(5) «الجامع الصغير)لاص757). 

(14) صحح الكرخسره في «تحبطه» إيفاءه في مكان العقد » 
وجزم به صاحب ««دالفتج)10 : 5 ).: لكن أصحاب 
“*: 9/4) و««الملتقى)؛(ص * 27 

(6) مفاده أن البطلان هنا يمعنى الفاد فته ولو أحدهما دتائير 


ا منتقى )4( ؟ : م٠1).‏ 


وأيْدء ابن كمال باشا 3 رالا يضاح “اق ١‏ لاا 
المتوت على الأول وصححه ماحب ب المدابة بز 


أو على غير عافد فسد في الكل. بنظر : #الدر 


بجر لتقا لي راس ال والسلم ني الشركة ولول قل تيف 1 بي 
المسلّم إليه برأس المال بعد الإقالة حتى يقبضّه 

العقد صحيحٌ وهذا الشُرط شرط البقاء فيكونٌ ضعيفا. 

ا 0 
لأنّهما يَسْنَعانِ تمام النَسِليمٍ خلاو خيارٍ العيب ٠‏ فانّه لا يَمْنَعُ تَامهُ : فلو أُسْقِط خيا' 
الثرطر قبل الافتراق صمح خلافا فر فه. 

١و‏ يج النُصّرْفُ في رأس المال والمسلّم فيه كالشركة والتُولية فبل 
يبضه)”"» صورةٌ الشركة: : أن يقول رب السَلّم لآخر: أعطني ننصف رأس ,المال: 
ليكون نصف السلُمْ فيه لك. 

وصورة التُولية أن يقول: أعطني مثل ما أعطيت للمُسَلّم إليه حتى يكوث للم 
فيه لك. 

ومن صورة النّصرّفي في رأس المال: أن يُعطي بدل رأس المال شيئا آخر. 

ومن صورة التُصرف في للم فبه : أن يعطي بدلهُ شيكا آخر. 

(ولا يجوز شراءً شيء من المسلّم إليه برأس امال بعد الإقالة حني يقبضه). 
قال التي ا : «لا تأخد إلا سلمك أو رأسَّ مالك»” ': أي لا تأخذ المسلُّمٌ فيه على 
تقدير المضي على العقدء أو رأسَ مالك على تقديرٍ إقالةٍ العقد. 


)١(‏ لان المسلم فيه مبيع والتصرف فيه قبل القبض لا يجوز, ولرأس المال شبه بالمبيع فلا يجوز التصرّف قبل 
القبض»؛ ففي التولبة تمليكه بعوض؛ وفي الشركة تمليك بعضه بعوض فلا يحوز.بنظر: «مجمع الأنهر/10 : 
01# 

(1) من حديث أبي سعيد المندري 5ه قال: : قال رسول الله و : «من أسلف في شيء قلا بصرفه 5 
غبره») في امسن أبي 1 ف ”7 و««اسئن ابن ماجه))(7: 917): وف «الدارقطني»(؟: ابلك 
اللفظ السابق؛ ولفظ: «فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله»؛ قال الترمذي: :الا أعرفه مرفوعا إلا 
من هذا الوجه وهو حديث حسن» ٠‏ قال ابن حجر في «التلخيص»(*: 0؟) : فيه عطية بن سعد العوقٍ 
وهو ضعيف وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن الفطان بالضعف والاضطراب. وفي «مصنف ابن 
أبي شيبة)»(4 : جف : عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب أن عبد الله بن عمرو #ه كان يسلف له ل 
الطعام؛ ققال للذي كان يسلف له: لا تأخذ بعض مالنا وبعض طعامنا ولكن خذ راس 0 
الطعام وافياء ٠‏ وفي «مصنف عبد الرزاق))(2: 14): عن ابن عمر 2ه قال: إذا أسلفت في شي 
تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه. والآثار في ذلك كثيرة. وينظر: «نصب الراية»(4 : 81). 


محم 


الا 

وكذا لو أمر ربا ا 
إليه في ظرفي رب السسُلم بأمره بغيبيه أو كال البائع في ظرفِ أو ظرف يبه بامر 
المشتري لم يكن فبضا 
صفقتان : السّلم وهذا الشرا؛ فلايْدُمن أن يَجْرِي فيه الكيلان. ّ 

(ولو أمرّ مقرضّة به صح) : أي لو استقرض برا فاشترى من آخر برا ٠‏ فأمر 
المقرض بقبض بر منه قضاءً لقرطيه صم ؛ لأن القرض عارية فكانه َِِضُ عَيْنَ حقه. 

ويَردُ عليه أن ما يقبضهُ في السّلّمِ أيضاً عبن حقه ؛ لثلا يلزم الاستبدال. 

فاجاب في «البداية»!'': بأن ما يقبضه في السنّلم غير حقه ؛ لأن اين غير العين؛ 
فالشرعٌ وإن جعلّهُ عيئهُ ضرورة ؛ لثلا يكوث استبدالاً. ٠‏ فلا يكونُ عينُهُ في جميع 
الأحكام ؛ ففي وجوب الكبل لا يكون عبله؛ فيكون قابضاً هذا العين عوضاً عن اين 
الذي له على المسّلّم إليه. 

(وكذا لو أمرَ رب السَلّم بقبغيه لهء ثم لنقيى فاكتاله له ثم انفيو): و 
وكذا أي يصحٌ في هذه الصورة كما يصح في الصُورة الأولى؛ وهي م ل ار شترى الْمَلْم 
إله كر أمر ربب السّلم بأن يقضَة لأجل الْسلم إليهء ثم لنفسيهء فاكتالَهُ للمسلّم إليه» 
ثم اكتاله لجل نفسيه يصح » وإنّما يصح ؛ لأنّه قد جرى فيه الكيلان. 

(ولو كان الْسلّ إليه في ظرفي رب الم بامره بغيته أو كال البائع في طرفم 
أو ظوف ييه بأمر المشتري م يكن فيضا ؛ لني الم لم يصح أمردبة لام 
بالكيل ؛ لأنّ حمّهُ فى الدَّين لا في العين؛ فأمرُهُ لم يصادف ملكهء ؛ فالمسّلم إليه جعل 
كذ طرفو استعارة من الم وفي البيع لم بيصحٌ أ الشحري «٠‏ ا 
ا و 0 
ييه حتى لو كان حاضراً يكونٌ قيضا ؛ لان فعلهُ ينتقل إليه 


سمح 


(1) وعيارة «الجداية»50؟ ع) هي : : والسلم وإن كان سابقا لكن قبضص ١‏ 
!1 
البيع ؛ مر لو ار و عب 0 لاستبدال يتحفق 


الببع بعد الشراء. 


األسلم فيه لاحق وأنه بمنزلة ه ابتداء 


نذا كناب البيع 
بخلاف كيلِه في ظرف المشتري بأمرهء ولو كال الدينَ والعين في ظرف المشتري: :إن 
ساف ا كر سي لحر 
وقيِغمَت فتقايلاء فمانت في يده وبقي؛ يجب قيمثها يوم قبضيهاء ولو مانت, 
تقابلا صحّء وكذا المقايضةٌ في وجهيه 

(فلاف كيلِهِ في ظرفه المشتري بأمره): : أي إذا اشترى حنطة معينة اير 
لمشتري البائع أن يكيلَهُ في ظرفه المشتري بغيبته ؛ ففعل يصيرٌ قابضاً ؛ لاله ملك العين 
بالشراع دامر مادق ملك 

(ولو كال الدَّينَ والعينَ في ظرفي المشتري: إن بدأ بالعين كان قابضاء وإن بدا 
بالذين لا عند أبي حنيفة #5) : : أي إذا اشترى الرّجل من آخر كرا بعق الم وك 
معنا بالبيع ؛ ٠‏ فأمر المشتري البائع أن يَجْمَلَ الكرَين في ظرف المشتري » إن بدأ بالعين كان 
قابضاء أمّا في العين فلصحة الأمر» وأمًا في الدّين فلاتصاله بملك المشتري. 

وإن بدأ بالذّين لا يصيرٌ قابضا ؛ لأن الأمرّلم يصح في الدين» ٠‏ فلم يصو قابضاً 
حت ليد ناح لاقليط ولاك الشترف بلك ٠‏ فصارٌ مستهلكا عند أبي حنيفة 5. 

فينَْقِضُ القبض والبيع ء وعندهما المشتري بالخيّار» إن شاء نم نمض البسيع : وإن شاء 
شاركهُ في المخلوط ؛ لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما. 

(ولو أسلم أمة في كُر قيضت فتفايلاء فماتت "في يده و'' بقيء يجب قيمئها 
0 : أي اشترى كرا بعقا السلّم ؛ وجعل الأمة رس المالء وسلّم الأمة إلى 
المسلم إليهء ثم تقايلا عقد السّلم ٠‏ ثم مانت الأمة في يد المسلّمٍ إليه, بقي الُقابل: 
فيجبُ قيمة الأمة على على الْسَلْمٍ إليه بردّها إلى رب السلّم. 

(ولو مانت؛ ثم تقايلا صح) : أي في الصّورة المذكورةٍ إن كان الموت قبل التقايل 
صح التقايل ؛ ؛ وذلك لأن صحّة الإقالة تعتمدٌ يقاءً امعقود عليه » وهو الْسَلُمُ فيه. 

(وكذا المقايضةٌ في وجهيه )”" :أي إذا ب أمة بعرض فهلك أحدهما دون الآخر 
فتقايلا صح التّقايل ؛ ولو تقايلا ثُمّ هلك أحدهما بقي النّقايل » فقولَهُ : وكذا... إلى آخره: 


)١(‏ ساقطة من ب. 
(1) المقايضة: هي , بيع العين يالعين» والمراد هاهنا أنه ت تبقى الإقالة وتصح بعد هلاك أحد العوضين ؛ ؛ لأن كل 


0 : 
ا ري قفي الباقي يعتبر المبيعة, وفي الجالك الثمنية. ينظر: «الدررلا 
كة 


كتاب الببع 
07771117 
ٍِ لَنّمن فيهماء ولو اختلف عاقدا | طٍ ١‏ أءمٌ 
فالقولٌ لملاعيهما. لسلم في شر لرداءة والأجل. 
افصل 24 الاستصناع] 

والاستصناع بأجل سَلَمْ تعاملوا فيه أو لاء وبلا أجل فيما يتعامل كخف؛ وقمقمة. 
لاضع قال لا ل ل 
نقد تقديرة بقي تقايل المقايضة» وصحٌ تقايلها في كلا الوجهين؛ أما البقاء ففي صورة تقدّم 
التمَايل على البلاك . وأمًا المّحَّة ففي صورة تأخْرِهٍ عنه. 

(تخلاف الشراءِ بالكمن فيهما): أي إن اشترى بالدّراهم أو الدنانير أمة ثم 
تقايلاء ثم مانت الأمة في يدٍ المشتري لم يبقّ التقايل» ولو مانت ثم تقايلا لا يصح 
التقايل. 

ا(ولو اختلفة عاقد! ل شرطر الرداءة 5 00 لذعيهما) : أي 
اذا ٠‏ فالقولٌ قو المسلَم إلبه ادرب اسم متكت "في إنكارو مني ؛ لأن 
الْسْلّم فيه زائدٌ على رأس المال عادةء فاكارة الفتئة دغوى أمريكون عتررا'ن سق 
فكان متمتتا. 

ولو ادّعى رب السّلم شرط الرداءة؛ وقال المسلّم إليه لم نشترط شيثاء فالواجب 
أن يكوث القولٌ لربٌ السّلمٍ عند أبي حنيفة ‏ ؛ ؛ لأنّه يدّعي المسّحَة فالحاصل أن في 
الصورتين القول لمدّعي الصّحَّة عنده» وعندهما القول للمنكر. 

ولو اختلفا في الأجل ؛ فقال أحدهما: شرطنا الأجل؛ وقال الآخرٌ: لم نشترط؛ 
فأيهما اذُعى الأجل: فالقولٌ قوله عند أبي حنيفة ذأ ؛ ؛ لأنَهُ يدعي الصّحةء وعندهما 
القولُ للمنكر. 

افصل 2 الاستصناع] 

(والاسصناع أجل سم تعملوا فيه أو لا وبلا أجل يما يتعامل كحضب ٠‏ 

وقمقمة؛ وطس حو صحٌ بيعاً لا عدَّة) ؛ الاستصناع : أن يقول للصانع كالخفافه مثلا : 


لا ل من يطلب العنت» , وهو وقوعٌ الإنسان فيما لا د 5 
1 : «الزيدة)2” : 6م 


عا : من ينكرٌ ما ينفعه؛ والمخاصمٌ مْن ينكرٌ ما يضر ذكره العلامة السَشْنَافي 


يُجَبَرُ الصانِمُ على عمله؛ ولا يَرْجِعْ الآمر عنه. والمبيم هو العين لا عَمَله فإن جا, 
بما صنعَةُ غيرّه. أو صنعَةٌ هو قبل العقد» فأخده صح. ولا يتعين له بلا اختيار., 
فصم بيم الصانم قبل رؤبةٍ الآمرء وله أخلهُ وتركه» ولم يصح فيما لا يُتُعاما 
كالتُوب. 
مسائل شنى 
صحْ بِيمُ الكلب والفهد والسباع عُلْمَتْ أو لا 
اصنع لي من مالك خُماً من هذا الجنس بهذه الصّفة يكذاء كان أخل أجلا معلوفا كان 
سلما سواء جَرَى فيه التّعامل أو لا فيعتبر فيه شرائط السَلم وإن لم يؤجُل ٠‏ فإن كان 
نما يجرى فيه التّعامل صم بطريق البيع لا بطريق العِدّة'": فإن لم يَجْرٍ فيه التعَاملُ لا 
يجوز. 
لم ذكر فروع أنّه بيع لا عِدَة فقال: (فَيُجْبَرُ الصَانِمُ على عملِه؛ ولا يَرْحِمْ 
الآمرٌ عنه؛ والمبيع هو العين لا ممَلّه فإن جاء بما صنعَة غيره؛ أو صنمة هو قبل 
العقد فاخحدءُ صح ولا يتعبّن له بلا اختيارهء فصح بيع الصّانع قبل رؤية الآمر”' 1 
وله أله وتركهء وم يصحٌ فيما لا عامل كاللوب) : أي إذا لم يؤجل كما شرحناء. 
مسائل شتّى 
(صّم بِيمٌ الكلب والفهدٍ والمباع لمت أو لا): هذا عندناء وعند أبي 
يوسف هه لا يجوز بيع الكلبب العقور» وعند الشَّافِِي”" ظه لا يجورُ بيمْ الكلب أصلا 
بناءء على أنه نْجِس العين عنده؛ وعندنا إنّما يجورٌ بناءً على الانتفاع به ويجلده'. 


)١(‏ كما ذهب إليه الحاكم الشهيد ضيه قائلا إذا جاء مفروغاً عنه ينعقد بالتعاطي ؛ ولذا يعبت الخيار لكل 
واحد منهما : ١‏ لكر السسن بن لدعت جز يما . لأن محمد ذه ذكر فيه القياس والاستحان وهم 
لا يجريان في المواعدة. ينظر ينظر: «جمع الأنهر»(؟ : .)1١‏ 

() أي المستصنع لعدم تعينه حينئل ؛ لآن تعيئّه باختيار الآمرء واختيار الآمر بعد رؤيته؛ ولا يثبث 
للمستصتع خبار الرؤية إذا جاء به الصانع على الصفغة المشروطة عند أبي حنيفة #ه خلافاً لبما. بنظر' 
«فتح باب العناية)(؟ : 84). 

(1) ينظر: «الأم(؟: 01): و«دروض الطالب»)(؟: 08٠‏ و«الغرر البهية»(؟: 40): وغيرها. 

(4) أما اقتناء الكلبي للميدٍ أو لحفظ الزرع؛ أو المواشي» أو البيوتو فجائرٌ بالإجماع. بنظر: «دكمال 
الدراية)(ق47517). 


كتاب البيع 7 


ف جف المسلى ومن زوج مشريته قبل قبضيها صحء فإن وْطئت فقد قُيضَتء وإلا 
فلاء ومّن اشترى شيئاء وغاب غيبة معروفة: فأقام بائعُهُ بيْنة على أله باع منه م تب 
قٍ دَيْنِهه وإن جَهِلَ مكائة بيع» وإن اشترى اثنان وغاب واحدء فللحاضر دفع ثميْه 


3 حموممم 


وقبغئهُ وحبسة إن حَضَرٌ الغائب إلى أن يأخد حصتّة 
كالخل والشاة في عقد المسلم)ء حتى يكون الخمرٌ من ذوات الأمثال: والِْنْزير من 
زوات القيم. 

(ومَن زوج مشريئّة قبل قبضها صح؛ فإن وْطئت فقد فُيضَنتاء وإلا فلا): أي 
بمجرّد النّرْويجٍ لا يكونٌ قابضا استحساناء والقياسُ أن يصيرٌ قابضا؛ لأنّها تعيبت 
بالتّرويج : وجهٌ الاستحسان أن التّعيُبّ الحقيقي استيلاء على امحل » فيكوثُ قَنْضا بخلاف 
التّعسِبِهِ ال حكمئ. 

(وصَن اشترى شيعأ وغاب غيبة معروفة» فأقام بائعٌةُ بِيّنةَ على أنّه باعَةُ منه لم 
بع في ذَيئْه) : أي في تمن المبيع » بل يطلب الْمنَْ من المشتري » فإنَّ مكائه معلوم: (وإن 
جَهِلَ مكائة بيع" : أي بيع وأوفى النّمَن. 

(وإن اشترى اثنان وغاب واحدّء فللحاضر دفع ثمنِه» وقبفمة وحبسة إن 
حَفْيرٌ الغاكبُ إلى أن يأك حعلكةٌ) : هذا عند أبي حنيفة ضيه وحمد قله ؛" وذلك لاله 


() لاه كلك عويب العائلات» فنا خا القشلم عن الإياعات از له» بوم !ا ابر" «قتح باب 
الهناية))(؟ : 86"), 5 58 
(1) صورة المسألة: إن من اشترى شيئا متقولا غاب المشتري قبل القبض ونقد الثمن ا 5 
نة أ :. 5 1 . ٠‏ ؛ لايه اث ممه بالدهابت 0 
البائع ليّة أنه باعه منه» فإ القاضي لم ببع في دين الع ٠‏ .ياي وري بان وه 00 
حاجة إلى ببعه ؛ لان فيه إيطال حق المشتري في العين» فإ جهل مكان المشتري بل لم ماج من باع 
القاضي المبيع لدين البائع. ينظر: «منح الغفار»(ق؟ : 18/ب). 
(1) الخلافٌ هاهنا في مواضع: 30 
أحدها: في قبض جميع امببع على تقدير إيفاء النمن 5 
والثاني : لي حيس نصيبو القائب عله إذا حضر. 
والثالث : من الر عليه بما أدذى. 
من جو 1 ا شين لقانت 
والرايع :في |جبار اباتع لت يي الفا من المبع إلى الحاضر عند إيفا المن كله ٠‏ 
والخامس: ف إجبار البائع على تسلجم نمدا 000000 / 


فعندهما: يبر وعندم: لا. ينظر: «الرمز)(؟ : لك 


عنادهما : جر وعنده: لا 


. حكتاب البيع 
وإن اشترى أمةٌ بألف مثقال من ذَهَبٍ وفضة يَحِبْ من كل نصفه؛ وفي بالف مر 
الأهب والفضة يب من الذهبب مثاقيل» ومن الفضة دراهم وزنُ سبعةٍء ولو فبغن 
زيفاً بدلٌ جيدر جاهلاً به وأنفق أو نفق فهو قضاء. وعند أبي يوسف يرد مثل 


زيقه» ويرجم كيذه 
6 لا يمكنه الانتفاع تتسية الا ناد جميع النّمن؛ ٠‏ فإذا أَذَّاهُ لم يكن متبرعاً. ذ فإن 


حَضْرٌ الغائبُ لا يأخدٌ حصّتهُ إلا إن سَلّْم ئُمَنَّ حصّبهِ إلى شريكه , وعند أبي يوسف 4 
هو متبرَعٌ في أداء حصةٍ شريكه ؛ لأنّه دف دين غيرو ب: بغير أمره. 

(وإن اشترى أمةٌ بالف مشقال من ذُهَبٍ وفضة يَحِبُ من كل نصفه ولي 
بالف من الذُعب والفضة يحب من الذعب مثاقيلٌ» ومن الفضة دراهمٌ وز سبع 
ورْنُ السَبْعَةٍ قد سبق في «كتاب الزكاة»'" 


(ولو فقبض زيفاً بدلَ جيدٍ جيل ب جاهلاً به وأنفق أو نفق) : أي هلك ٠‏ (فهر 


له 0 وعند أبي يوسف"" # يَرْدُ مثل زيفه ويرجع مجياره)'' ': لالحقاز 


الومعاف مراع رلاافية لسر قوتي الور ل عا لاكرنا ٠‏ قلنا: اف من جنس حقه, 
ووجوب الرٌيف عليه ؛ ليأخد الجيد إِيحَابْ له عليه» ولم يُحْهَدْ في الشرع مثله. 


ويردُ عليه : أن مثل هذا في الشّرع كثيرٌء فإن جميع تكاليف التّرع من هذا 


,)578:1()1( 

(1) أي فهر قضاءً لحقه ؛ فيكون مؤدياً عليه من تلك الدراهم: ولا رجوعٌ عليه بشيء عند الطرفين. بنظرا 
«الزيدة(7 : لاى). 

ف والفتوى على قوله كما في «العيون»؛ وأقره صاحب «الايضاح)»اق؟ ٠‏ /ب). و«الشرنيلالية(؟ 
85 وقال صاحب «الدر المنتفى)(؟ : 6 وبه يفتى. 

(4) حاصل السألة: إذا كان له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاه زيوفاً وهو لا يعلم فأنفقها أو هلكت 
فهو قضاء عند أبي حنيفة د وتحمد ضقه وفال أو رسك كل بود ملق ريوقة ومزيعم اانه لاتاه 
في الوصف مرعي كحقه في الأصل ولا يمكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف؛ إذ لا قيمة له عند المقابلة 
يجنسه فوجب الرجرع إلى ما قلنا. ولهما: أله من جنس حقه احتى لو تجوز به يما لا يجوز الاستبدال 
جاز فيقع به الاستبفاء ولا يبقى حقه إلا في الجودة ولا يمكن تداركها بإيجاب ضمانها لما مر ولا إيجاب 
ضمان الأصل ؛ لأنه إيجاب له عليه ولا نظير له. كذا ني الكتب المشهورة. ينظر : ««الدررءيز؟ : 2198 


كناب البيع بوب 


بشبكة نصبت للجفافء أو دراهم أو دنانير أو سكر لير فوقح على ثوب لم يعد له. 
وم يكف. 
القبيل ؛ لأنها إيحاب ضرر قليل ؛ ؛ لأجل نفع كثير"'. 

(ولو فرح أو باض طيرٌ في أرضء أو تكسثر ظَبِي "' فيهاء فهو للآخذ): أي لا 
يكونُ لصاحب الأرض ؛ لأن الصيد لمن أخذهء والمرادٌ بتكسرٍ الظّبي إنكسار رِجْلِهِ. 
وإنّما قال + كدر ؛ لآنّه لوكسرّها أحدٌ يكون له لا للآخذ؛ وف بععض الروايات 
ين : أي دَخَلَ في الكناس”*': : وهو مأواه: بخلافي ما إذا أعدَّ صاحب الأرض 
أرضّه لذلكء ويخلاف ما إذا عَسَّلّ التّحل في أرضه. 

(كصيد تعلّقَ بشبكة نصبت للجفاف؛ أو دراهم أو دنانير أو سكر ثثِرّ فوقع 
على ثوب لم يعلد له» ولم يكف) حنى إن أِدللُوب لذلك؛ فهو لصاحب الب . 
وكذا إن لم يُعَدَ لهء لكن ا وَقَمَ كف صارٌ بهذا الفعل له. 


2 


لع ل عدر سح عونت تت 
0 ؛الأنه حقّ الله تعالى 
الميد ترك النفع الدنيوي ؛ لأنه حقه ؛ ؛ ولجنا 


(1) واجاب ملا خسرو في «ددرر الحكام))(؟ : 196) عنه فة 
القبيل » إن الضرر فيها دنبوي والتفع آخروي ولا يعور 
يمخلاف ما نحن فيه» فإن الضرر والنفع فيه دنيويان» رجور 
جاز التجوز به. 

(1) الظبي : الغزال. ينظر: «احياة الحيوان)0؟ : 1١7‏ 

(1) تكس : أي استتر. ينظر : الا 145 

(4) كناس الظبي : بنّه. ينظر : «المصباح))اص 2917 


57 مكتاب الصرق 


هو بيع الكمّن بالكمن جنساً مجنس أو بغير جنسء وشرط فيه الُقابض قبل 
الافتراق. + وضح بيع الذعب بالنفنة بفضل وجراق. . لا بيع الجنس باجنس إلا 
يخارياء وإة انجدلقا جيردة وصنياغة: ولا يبص اللصرف في تمن العرف ور 
قسضيه» فلو شَرَى به ثوبأء فسا شراءٌ اللُوب» ومّن باع آم عل الف در 
طوق ألف بألفين. ونقَد من الثّمن آلغ أو باعها بألفينٍ ألفاً نسيئة ة وألفأ نقدا. أو 
باع سيفاً حليئُهُ حسون. وتخلص بلا ضرر بمةٍ 
كحتاب الصرف 

(هو بيع الّمَْنٍ بالكمن جنساً مجنس أو بغي جنس): كبيع الدّهسبي بالذّهب, 
وبيم الفضةٍ بالفضةء وبيع الذُهب بالفضة. 

(وتشرط”'' فيه التّقابة بض قبل الافتراق''". وصح بي الذهب بالفضة بفضل 
وجزافي. لا بيع الجنسٍ باجنس إل مساويًء وإن اختلفا جودة وصياغة)؛ وإنُماذكر 
الفضل والجزاف ولم يَذُكَرْ النُساوي ؛ لأنّه لا شبهة في جواز النّساوي: ٠‏ بل الشبهة في 
الفضل واخخرافو قد كرهها. 

(ولا بصح التُصرف في تمن الصُرف قبل قبفيه: فلو و 0 ا شَرَى به 
توي فسلذاهراة الُوب): أي لو اشترى بثمن الصّرفي قبل قبطيه ثوباً فسد شرا؛ 
الثثُوب. 

(ومن باع أمة تعلِلُ آلف درهم مع طوق ألف” ''بألفينء وئَقَدَ من الكمن ألفأء أر 

باعها بألفين ألفاً نسيئة وألفاً نقدأءأو باع سيفاً حليئهُ خمسونءوتخلص” بللا ضرر بن 


: فيه ثلالة شروط‎ )١( 
أن لا يفترقا إلا عن تقابض.‎ ١ 
أن لا يكون في هذا العقد خيار الشرط لأحدهما.‎ . 3 
أن لا يكون في هذا العقد أجل. ينظر: : «البيط)» ص51 - بأ‎ 0 
.)3 41 أي بالأبدان بإجماع العلماء ». ينظر : : «قتح باب العناية)(5:‎ )5( 
(9؟) في ف زيادة: : باع ذهبا بفضة.‎ 
العبارة قي ف : : وشرى بها قبل قبضها.‎ )4( 
أي مع طوق قيمته تعدل ألف درهم.‎ )0( 


كتاب الصسرف 5 


ونقدّ سين فما نقذ تمن الغضة: سكت» أو قال: خل هذا من ثمتهاء فإن افترقا 
بلا قبض بطل في الحلية فقط» وإن لم يتخلص بلا ضر بطل أصلاًء ومن باغ إناء 


م0 0 3 


ونقلة حمسينَ فما نقا تمن الفضة):. وهو ألف في ب 21 د ف بيع 
السَّيفء (سكتء أو قال: علهلا من قنيهااة أن رن > تدده ؛ لأنّه لما باع 
نقد تَصّدَ المنّحّةء ولا صِحّة إلا بأن يجعلّ المقبوض في مقابلة الفضة. 1 

وأمّا إِذا قال: خحُدّ هذا نمنها لالض تطابحة هذا علي لامر عيودهة ‏ 
أن من لمجموع ألفان في الجارية» والثة في انيف , ٠‏ فمعناة خذا هذا على أنّهُ بعض تمن 
مجموعهماء وئْمَنْ الفضةٍ بعض تمن المجموع ٠‏ فيحملٌ عليه تحرَياً للجواز. 

(فإن افترقا بلا قبض بطل في الحلية فقطء وإن لم يتخلْص بلا ضر بطل 
أصلا) : : أي إن لم يتخلّصْ الجلية من السنّيف بلا ضررٍ» وافترقا بلا قبض بطل في 
كليهما ؛ ووجددث في «حاشية نسخة امصتّف» طقه مع علامة صح» ؛ لكن لا يط المصنّف 
00 وهو هذا التُفصيل: : إذا كان الثّمِنْ أكثرّ من الحلية؛ وإن لم يكن لا 


00 : وإن لم يكن ؛ ؛ يشتمل ما إذا كان لثمن مساوياً للحلية؛ ؛ أو أقلّ منهاء أو 

لا يُدْرِيء فإنّه لا يحور البيع » ؛ ما لتحقق الرّبا أو لشبهته'". ْ 5 
ان باع ا فقا يض ب فز سيا م 5 
شتركا في الإناء): اليد بج ا ور ل 000770011 ٠‏ ولا يشبع 


0 


0 كما ذكرنا في رياب السلم»” '؛ لأنّ الفساد طارئ. 


07 لاله على ارين اوعد 7 يه )ا 
فإنٌ الثمنّ إِمّا أن يكون أكثر من الحلية » , أو مساوياء أو أقل؛ 1 
نفى العشورة الأولى جاز العقد على أن يجعل الل باشل والباقي بان و ثل. 
وفي الصور الياقية : لا كجور. 
أن في صورة المساواة ؛ فلن الح والحمائل فضل خالٍ عن 
في الييع يكونٌُ بالأجزاء. 


أقا” فلظهور الفضل الذائي عن العو ص 
وأمًا في صورة كون التّمنٍ لدم حلم الساواة عند القد. , وتوهّم الفضل. بنظر: : «دزيدة النهاية» 


العرض ٠ ٠»‏ قات مقابلة الممة الفْصَة 


وأمًا في صورة أنه لا يدري 
(50:5م). 
(00)17”: فكل 


عم 22 ليرد 

ا 0 
وبع كدب وك شعير بكري ب كي شعير» وبي أحد عشر درهماً بعشرة درام 
وديئارء وبيع در ودرهمين غلتين بدرهمين صحيحين ودرهم غلة 

(وإن استحق بعضّة أخد المشتري باقيه بحصيه أو ردّة) ]د الات بعد 
الإناء» فالمشتري با خيار ' لأنالركة عيب في الإناء ٠‏ وفي صورة قَنْضٍ بعض 
بت الشركة لكن لا يكونُ للمشتري الرّدُ بهذا العيب ؟ لاله بست 0 
الشركة إنْما تقيت من جهئه الآن كا بيع امن دون انمض رايا بيد ادر 
ا ولاية الود 

(ولو اتتسر يعفر قلعة ثرا '' بيعت أخد ما بقي بحصيه بلا خيار)؛ لاد 
ا ؛ لأنّ تعيض لا يضره. 

(وصح بيع درهمينٍ ودينار بدرهم ودينارين» وبع كر بْر وكُرٌ شعير بكري بر 
وكُري شعير): : هذا عندناء وأما عند زفر # والشافِيِي"" ضك فلا يحور ؛ لأنّهُ قابلٌ 
الجملة بالجملة؛ ومن ضرورةه الانقسامٌ على الشيوع؛ وفي صرفب الجنس إلى خلا 
الجنس تغبير تصرّفِه. 

قلنا: المقابلة المطلقةٌ يحتملٌ الصف المذكور, ولس له تدر درق لل 
مرج نبو الداك فق العل مقابلة الكل ٠‏ فيكون الذرهمان في مقابلةٍ الذينارين؛ 
والدينارٌ في مقابلةٍ الدّرهم , ويكون كر البْرّ في مقابلة كرّي الشّعير وكرٌ الششّعير في مقابلة 
كري البر. 

(وبيع أحد عشر درهماً بعشرة دراهم ودينار) بأن يكون عشرة دراهم بعشرةٍ 
دراهم بقي درهم بمقابلة دينار. 

(وبيع درهم صحيح ودرهمينٍ غلّتين بدرهمين صحيحين ودرهم غلة)؛ 


.)1؟١ضصالب»حايصملا«‎ : : وقبل الذوب هي يبر. ينطر‎ ٠ الثقرة : : القطعة المذابة من الفضة,‎ )١( 

(؟)يظر: : «دالغرر البهية)(7 + 115)., ٠‏ و«أسنى المطالب)2؟ : 2)54 وغيرهما. 

5 5 7 0 و 

(7) يعني ليس فيه تغبيرٌ كلامه , بل هو تين أحد المحتملين, ولئن كان فبه تغييرٌ. قفيه تغييرٌ وصفه. بنظر: 
«الربدة( 7 : لال و«الشرنبلالية»(؟ : ,)5١14‏ 


كتاب الصرف 
ألم 


وبمِعٌ من عليه عشرة دراهم تمن هي له ديناراً بها مطلقة إن دف الديناز وتقاعنًا 
العشرة بالعشرة» فإن علب على الدّراهم الفضَةٌ وعلى الدّينار الذعب. فهما نفة 
وذهب حكماًء فلم يجز بيع الخالصين به. ولا بيع بعفيه يبعض إلا متساوياً وزنا. 
وإن غْلَبّ عليهما الغش فهما في حكم العرضين, فيمةبِالفضة الخالصة على 
وجوه: حلية السيف. وبجنسيه متفاضلاً هَ بشرط القفبض ؤ انجالسن 
الدلية ها ينزد فيك انال" )؟وياحةة التجار» والنا عور هذا تتستو التباوي في 
الوزن: وسقوط اعتبار الجودة. 

ا ار ا ا ا 
وتقاصًا العشرةٌ بالعشرة): أي لزيد على عمرو عشرة دراهم , فباع عمرو دينارا م. 
زيدٍ بعشروً مطلقة : أي لم يضفم العقد بالعشرةٍ ة التي على عمرو ؛ ساب اد 
عمرو الدينارٌَ: قار رواحي عتيبا علخ الأغر مشر دراهم فتقاصا صا ا! 
بالعشرة ؛ ؛ فيكونٌ هذا التّقاصّ فسخاً للبيع الأرّل» وهو بِيعٌ الدينار بالعشرةٍ المطلقة . 
ونيعا للدينان بالعشرة التي على عمرو إذ لولم يمل على هذا لكان استبدالا بدلَ 
الصتّرفىء وهذا إذا باغ الدّينارَ بالعشرةٍ ةَ المطلقة, وأمًا إذا باعْه بالعشرةٍ التي له على عمرر 


صحٌ» ويقٌ المقاصّة بنفس العقد. 
(فإن عُلْب على الدّراهم الفضّةٌ وعلى الديئار الذهب» فهما فضي وذهب 
حكماًء فلم يجز بِيعٌ الخالصين به» ولا بيع بعضيه ببعض إلا منساويا وزنء وإن عُلْبْ 


عليهما الكش" فهما في حكم العرضين» فبيمه بالقضة الخالصة على وجدر. علية 
السيفف): أي إن كانت الفضّةٌ الخالصة مثل الفضة التي في الدّراهم» أو أقل أو لا يدري 


لا كانت ١‏ د إن لم يفترقا بلا قبض. 

٠‏ وإت كانت أكثر يصح 

3 | اإمججالس)؛ وإنمايصحٌ صرفا للجدى إلى 
(ويجسيه متفاضلاً صعٌ بشرط القبض ف للف الفضة طْ 
ا لل ) فإذا رط القبض في شر 
م 7 550 0 1 5 

1 101017 ل لا لاقام يل تيا رده قله مار : بكرن قطي‎ 19١ 

إلا العالي. بنظر : «رحاشية الدر المختار 50 أ 

(؟) الصفر: النحاس. بنظر : «المصباح اخراص 5117). 


أقل , وا امال لا يأحد 


.)1 4٠ 


كم كناب الصرفق 


وإن شرى سلعة بالدّراهم / المغشوشة أو بالفلوس الثافقة صحء فإن كْسَدَت بطل, 
ولو استقرض فلوساً فكسدت يَحِبْ مثلهاء ومن شرى شيئاً بنصف درهم فلوس. 
فوع ل هسه ٠‏ أو دانق, أو 
قيرا ينها 
ع 0 ل د 0 
وعندهما: لا يبطل» فعند أبي يوسف #ه يحب قيمئّها يوم البيع » وعند محمثر ذه آخ' 
ما يتعامل به الناس. 

(ولو استقرض فلوسا فكسدت يج يحب مثلّها): هذا عند أبي حنيفة , وعند 
أبي يوسف هه , حب قبسنها يوم اقيض » وعند محمد د يوم الكسادا"' كما مر 

(وصن أشرى شيئاً بنصف درهم فلوسء أو دانق'"' فلوس. أو قيراءطل!؟» 
فلوس صح وعليه ما يِباعٌ بنصف در ٠‏ أو ذانق» أو قيراط منها): : أي اشترى 
...0 بنصفو درهم أو دائق و قبراط. على أن يُعطى عوض ذلك النّمنِ فلوسا صحٌ 
وعلى المشتري من الفلوس ما يُعطى في مقابلةٍ ذلك التّمن» والقيراط عند الحسّاب 
نصف عشر المثقال” أ وعند زفرٍ ذه لا يحور هذا البيع ؟ الأو الفلوس عدديةء وتقذي ها 
بالدّائقٍ ونحوه ينبن عن الوزن ولنا: أن التّْمنَ هو الفلوس»: وهي معلومة”. 


)١‏ حل الكساد أن ترك العامة بها في جميع البلاد؛ وإن كان يروج في بعض البلاد. لا بيطل ابيع ؛ 
تعيب إذا لم تروج في بلدهم, ؛ فيتحَيْرٌ البائع إن شاءً أخذه وإن شاءً أخدّ قيمنّه, ا 
يوجد في السسوق, وإن كان يوجد في يد الصيارفة وفي البيوت . ينظر: «الرمز)(؟ : 15). 

(1) قول أبي يوسف ضهه أيسر للفتوى بأنّ يوم القبض يعلمُ بلا كلفةء وقول محمّد هه أنظر في حق 
المستقرض ؛ لان قيمئّها يوم الانقطاع أقل؛ ٠‏ وكذا في حق المقرض بالنظر إلى قول الإمام لا إلى الممتي ؛ 
لان يوم الكساد لا يعرف إلا بحرج. ينظر: : «يجمع الأنهر»(؟ : :)١17‏ ولارد اتجتان)(4 : *54). 

(5) الدائق: قيراطان أو سدس الدرهم, والجمع دوائق ودوانبق. ينظر: «المغرب)(اص؟ة١1١):‏ 
و«الصحاح)»(١‏ : 518)؛ و«الفتح»(5 : حخا) 

(4) القيراط : ٠.554‏ غم, إذن فالدائق: 594.٠غم‏ «044-1.٠غم.‏ ينظر : «المقادير الشرعية)لا ص 28)؛ 
و«الفقه الإسلامي وأدلته»»(١‏ : :)١15‏ و«معجم الفقهاء»»اص؛4 .)4١‏ 

(0) في م زيادة : شيكاً. 

(1) المثقال: : 8.84 غم» إذن فالقيراط : 0.84 غم+ ٠.1442 5١‏ غم. ينظر :«المقادير الشرعية»( صر 78). 

() حاصل الجوابب أله لا ذكرّ الدرهم ثم وصفَهُ باه فلوس وهو لا يمكن. عرف أن ل 0 


00-0 وهو معلوم عند الناس ء فأغنى عن ذكرٍ العذددء فلا تلزم جهالة الثمن. ينظر: بنظر: «دالفتم»(1 : 


صتاب الصرف م 


,لم قل ان امه مرحم امطي صقو تلا صقر سنا جا تابخ 
اصلاء بخلاف: 0 حبة. زاليب الانن ينزه 
0 

ا : أعطني بنصفِه فلوسا وبنصفِه نصفاً إل حب َسَد 
البِيمٌ أصلاً) : : أي قال: أعطني بنصفْه فلوسا وبنصفِهِ ما ضُرِبّ من الفضّةٍ على وزن 
نصفي درهم إلا حبّة فيلزم الربا. 

(مخلاف: أعطني نصف درهم فلوساً ونصفاً إلا حبّة): أي إن أعطاه الذرهم . 
وذكرٌ الكّمنَ ولم يقسمهُ على أجزاء الدّرهم» (فَالنُصِفُ إلا حب بمثلوه وما بقي 
بالفلوس. 

ولو كرّر: أعطني أعطتي صخ في الفلوس فقط): أي كر نظ أعطني ف 
المبُورة الأولىء وهي تقسيمٌ الدّرهم ؛ صم في الفلوسء ولم يمح في نصف الدّرهم 
إلا د + لزنه لما كرّر أعطني صار بيعين''". 


)١(‏ في أ: بيفين. 


5 كناب الكفائج 


كتاب الكفالة 


ضّم ذمَةٍ إلى م في الطالبة لا في الذين» هو الأصح؛ وهي ضريان: بالف س. والمال. 
فالآولٌ ينعقد: بكفلت بنفسيه» ونحوها مما يُعبّرُ به عن بديّْه وبنصاهه. وبثلكه, 
ويضمتته. أو علي» أو إلي» » أو أنا به زعيمء أو قبيل. ويلزمة إحضارٌ المكفول به إن 
طلب المكفول له » فإن ل يحضرة يجبسئه الحاكم . وإن عيّنَ وقت النُسليم لزمَة 
ذلك. ويبرأً: بموت من كفل به ولو أنه عبد 

كتاب الكفالة 


.لضم ذَمَةٍ إلى ذمّةٍ في المطالبةٍ لا في الذينء هو الأصح): وعند البعض 
ضّم الذمّةٍ إلى الدّمَّةِ في الدّين ؛ لأنّه لو لم يشبت لذن لم يشبتم المطالبة» والأصمٌ هو 
الأول ؛ لأنّ الدَين لا يتكررٌ؛ هلق أوفاة احاهنا ذا بيقن على الخو در 2 

ان 0 

بالئّمس. 

؟". وامال. 

فالآل ينعقكٌ: بكفلت بنفسيه؛ ونحوها مما يُعبّرُ به عن ديه وينصايه؛ ويثل. 
وبضمتته”" أو علي؛ أو إلي؛ أو آنا به زعيم. أو قبيل. 

ويلزمُةُ إحضارٌ المكفول به إن طلب المكفولٌ لهء فإن لم يحضرة يحبسه الحاكم. 
وإن عين وقت النُسليم لَرَمّهُ ذلك. 

وييرا: 
-١ 0‏ بموومُن كفل به ولو أنّه عبد) ؛وإنّما قال هذا دفعاً لتوهّم أن العبد مال 
فإذا تعذر تسليمه لزمه قيميّه. 


() ل ج وم وص وم زيادة: : هي. 


)17 
ي بقوله : ضمنت لك فلالا ؛ ؛ لأنه تصريحّ بمقتضى عمد الكفالة , نه يصيرٌ به ضامنا للنّسلِم . ٠‏ والعفد 


5 مفتضاءء كما أن البيع ينعقدُ بلفظظ التمليك , ٠‏ وأمًا علي فلان: كلمة: علي للالترام ٠‏ 
نه قال أنا الم تسليئّه» وأا لي فلان : : كلمة إلي معنى : : علي ؛ واماءانايه زيم ١‏ لأن الكميل 


يسمى زعيما ٠‏ وكذاا ٠‏ ولبذا 1 . 5 
0 لقبيل سمي الك : : قباله ٠‏ لأنه يحفظ الحقّ كالكفيل. ينظر ينظر : «درد الحتار »1 


مكتاب الكفالة 
قم 


فيه إلى من كفل له حيث يُمْكِنْهُ تغاصمئه» وإن لم يقل إذا دفعت إليك فأنا 

برية: فإن شط تسليمة في مجلس القاضيء وس في الوق أ في مصر آعر 
بر وإن سَلّم في برية» أو في السّواد أو في السّجن. وقد حبسَةُ غيره لاء ويتسليم 
مَنَ كفل به نفسّةُ من كفالته 

. (ويدفيه إلى مَن كفل له حيث يُمكِنْهُ تغاصمئه؛ وإن ل يقل إذا دفعت 
إليك ذئنا بسري؟» فإن شط تسليمة في مجلس القاضيء سم في السُوق؛ أو في 
مصر آخر برئ” '؛ وإن سل في بريق» أو في السّوادء أو في الجن وقد حبسة غيره 
لا): قيل: : في زماننا لا يبر بتسليمه في السوق ؛ لأنّه لا يعاونه أحدٌ على إحضاره في 
جلس القضاء» فعلى هذا إن سلّمَهُ في مص رٍآخ إِنما يرا إذا سلْمَُ في موضم يقد على 
إحضاره في مجلس القاضي» حتَّى لو سلمَهُ في سوق مصر آخرٌ لا يرأ في زماننا ؛ لعدم 
حصول المقصود. 

وقولكة : وقد حبِسَّهُ غيرُهُ ؛ أي غيرٌ هذا الطالب ٠‏ قيل : إنّما لا يرأ هاهنا إذا كان 
السّجنُ سجن قاض آخر » أن لكان السجنٌ سجن هذا القاضي يَبْرأء وإن كان حبسَة 
قر هذا الطالب؛ ؛ لأنّ القاضي قادر على إحضاره من سجيه 

؟. (وبمسليم من كفل به نفسّهُ من كفالته” ): أي بتسليم المكفول به نفسه من 
كفالة الكفيل. 


ا خرن نعود رذ افر وو الخ ولا ات ا ل 
حقةعلة: وهذا الإمكانُ حاصلٌ من تسلَمهُ في مكان آخرء وقال السرخسي: في زماننا لا يبرا إدا عل 
التسليم في بجلس القضاء بالتسليم في مكان آخر ؛ لأنّ الظاهر به لا يعاو أحد من أهل الطريق والسوقٍ 
على إحضار المكفول به في مجلس القاضي ؛ بل يعاونوته على الامتتاع ' ؛ لغلبة الفساق والمعسدين ٠‏ 
وقيل : يجب أن يفتى بذلك . وفي «الملتقي»(ص 

| قَّ مصر آخر. وق «والمنح))اق؟ : 
التسليمٌ في سوق ذلك المصر أو في سو 
ضهه, وبه يفتى في زماننا ؛ ا ذا وبا دش وهر لمحاو وام عاو باب 
الفح )70 : و4م؟4, و«البحر)؛(1 : 2114 
من يد النصم. بنظر: «الفتح | 

(1) هذا قبدٌ في الجمبع » , يعني لا يبر الكفيلُ حتى يقول المكفوا : مس نفسي إليك من الكقام ٠ ٠‏ والوكيل 

والرسولٌ كالمكفول لا بد من الت ل عنهاء إل لا يبرأ. ينظر: : ورمئح الغفار»(ق؟ : سا 


24 : واللمختارٌ في زمانا نه لا يبرأ . اتهى . أى سواء كان 
اوبام/ا -ب): وهو قول زَفر 


كم مكتاب ا لحوائج 
وبنسليم وكيل الكفيل ورسوله إليه؛ ولو مات المكفول له فللوصي والوارث 

طالب به فإن كفل بنفسيه على أنه إن لم يواف به غداًء فهو امن لما علبه. رم 
يسلمْهُ غدأ لزَمَة ما عليه» ول يبرأ من كفالته بالنّمسء وإن مات المكفول عنه ضَمِنَ 


المال 

؟. (ويتسليم وكيل الكفيل ورسوله إليه)» إليه: مُتعلّق بالنّسليِم, والصّمير يرجم 
إلى المكفول له. 

( ولو مات المكفول له فللوصي والوارث مطاليئة به ) : أي مطابٌ 
الكفيل بالمكفول به. 


(فإن كفل بنفسيهِ على أنّه إن لم يواف به غدأً): أي أن يأتِي به غداء (فهو 
ضام لِما عليهء ولم يسلمَهُ غداً لزمَهُ ما عليه) : خلافاً لاي . لهأل 
يجاب المال بالشرط ؛ فلا يجورٌ كالبيع. قلنا: إنّهِ يشبه البيعٌ ويشبه التّذرٌء فإن علق 
بشرط غير ملائم لا يصح؛ وملائم يصحٌ عملا بالشبّهين”': (ولم يبرأ من كفالته 
بالنّفس) لعدم سببو البراءة» بل إنّما يبرأ إذا أدّى المالَ ؛ لأنّه لم يبقَ للطالب على 
المكفول عنه شيء؛ فلا فائدة في الكفالة بالنّنس. (وإن مات المكفول”" عنه ضَمِنَ 
المال): لوجود الشرط ء وهو عدم الموافاة'”. 


)١(‏ حاصله: حاصله أن الكفاله بالمال يشبه ابجع انتهاء , باعتبار رجوع الكفيل على الأصيل ما أدى عنه إذا 
كان بأمرهء ٠‏ فصارٌ مبادلة المال بالمال» ويشبه النّدْنٌ ابتداءً ياعتبار الالترام , إذ لا يقابلهُ شيء واد 
كان تعليقٌ الكفالة بشرط غير ملائم ؛ ؛ كهيوب الريح ونزول المطر ونجوهاء ٠‏ لا تصمع كالبيع» وإن كاذ 
شر ملائم متعارف ؛ مثل : عدم اموافة في وقتو كذاء تصي كالتذره والتعليق يدم لواف مشمارف. 
فإن الناس تعارفوا تعليق الكفالة بالمال؛ لعدم الموافاة بالنفس ٠‏ ورغبتهم في ذلك أكثر من رغبتهم في 
عمرّدٍ الكفالة بالنفس . ٠‏ ولا نسلم أن هذا تعليقّ سببو وجوب امال بأمرٍ متردد ٠‏ وقد يكون وقد لا يكون» 
حتى لا يجوز كالبيع, ٠‏ بل إنّما هو تعليق وجوب المطالبة. ينظر : مزيدة النهاية)(7: 5195). 

(1) اللام للعهد. والعهودٌ هو المكفولٌ بنفسيه الذي شرط كنيف أنه إن لم يوافب به غداً فمليه ما عليه من 
المال. ينظر : «كمال الدراية)(ق4483). 


(25 وإن أبطل الكفالة , ؛ فإنما هو في حقّ تسليمه إلى الطالب. لا في حق المال. ينظر ٠‏ «حائية الطحطاوي” 
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كتاب الكفالة 
ذا 


حب سح ع يت ايندلاه 
ومن اأهى على رجل مالأ بيكه أو لا فكفل بنفيه آخرٌ على اله إن م يوافب به 
فدأء فعليه الملل صمّتء ويب عند الشرطر. ولا جر على إعطاء الكفيل في حل 
21 

الومّن اْعى على رجل مالا بيكه أو لاء فكفل بنفسيه آخرٌ على أله إن لم يوا 
به غدأء فعليه ألما صحّت, ويب عند الشرط) : : صورة المسألة ادُعى رجلٌ على آخر 
مئة دينار» افكفل بنفسيه رجل على أنه إن لم يوافو به غذا ؛ فعليه المئة. 

فقولة : : مالا: : أي مالا مقدراً. 

وقولة : بِينَهُ ألا : أي بِيْنَ صفْتّهُ على وجو تصمٌ الّعوى: أو لم يي 

وفي المسألة خلاف محمد #, فقيل: عدمٌ الجواز عنده مبنيّ على أنه قال : فعله 
مولع يكز اله التي عي لمعن حل ٠‏ فعلى هذا إن بِيْنَ المدّعي المثة لا يكونٌ كفالة 

عند شعي أبنكا ؛ كما إذا لم بين إلا أن يقول : فعليه المئة التي يدّعيها. 

وقيل: إنّهِ مب على أنه لا لم يبي لم يصمٌ الدّعوى, فلم يستوجب إحضاره 
إلى مجلس القاضي ؛ ٠‏ فلم يصمح الكفالة بالنفس» ولا يجوز الكفالة بالمال؛ ٠‏ فعلى هذا إن 
ين يكون الكقالة محيسة 0 

ولبما : أنه قال : فعليه المئة ؛ أو علليه المال؛ فيرادُ به المعهوذ؛ فإن بين !: ب 
فظاهر؛ وإن لم يبيّن فبعد ذلك» ؛ إذا ببّنَ التحق البيان بأصل الدّعوى ٠‏ فتبيْنَ صحة 
الكفالةٍ بالنّمس » فيترتبُ عليها الكفالة بالمال. 

(ولا جبر على إعطاء الكفيل في حد وقصاص). هذا عند أبي حنفة غه. 


)١(‏ تقريره أن محمد هه في هذه المسألة وجهين: 

أحدهما : ما قاله العلامة أبو متصور الماتريدي #2 وهو 
بكون وفد لا يكون. حيث لم يقل: : علرء امه التي على اللأعى عليه . 
عنهء فكانت هذه رشوة الترمّها الكفيل له عند عدم الموافاة به' فهذا يوحبُ أن الا يصع ١‏ وإن به 
الملّعي ؛ لأنّ عدم النسية 0 الذي أوجب البطلان. 

والثاني : ما قاله اشيم أبو الحسن الكراخي : 
يمتوجب إحضاره إلى يجلر, القاضي ١‏ لغسام الدعوى ٠١‏ 
الدعرى. ولا نصح الكمالة بالمال أيضاً ؛ 0 مبنّة على الكمالة بالنفس ء 
الفرع ٠‏ وهذا الوجه يوجبُ أن نصح الكفالة إذا بن يْنَ الما عند الذعوى. بنظر : 
/07. 


01 الكفيل عل مالا مطلفا أمر مترٍ قد 
. ولم بسبْهُ إلى هم على اتكمول 


ومو أن لعي ا لم ين مالا مقثرا الم 
.افلا نصح الكفالة بالتمس ٠‏ لعدم صحة 
٠‏ فإذا بعلل الأصل بطل 


ملم الععار د75 دم 


هم كناب الكفائج 
ل والكفلة بارج وئة الكل بار 1 
المكفول به إذا 
وعندهما يجبر ا ا ا ؛ لأنه خالصض ح 
العلد؛ ولابي حنيفةً ف أن مبناهما على الدرء» فلا يحب فيهما الاستبشاق ٠‏ (ولر 
سمحت نفسسة صح) : : أي لو سمحت نفس من عليه الحدء أو القصاص فأعطى كيلا 
النفْسِ صح. 

(ولا حبس فيهما حنّى يشهدٌ مستوران أو عدل) : : لما ذكر أنه لا جبرَ على 
الكفالة عند أبي حنيفة طه. ذُكرَ ماذا يصن فاكس اليق» فعنده يلازمهُ إلى وقتٍ قبام 
القاضي عن النجلس» ؛ فإن أحضرٌ اليه فيهاء وإن أقامٌ مستورين أو شاهداً عدلاً لا يكفل 
عند أبي حنيفة #5ه؛ بل يحبسُه للتهمة حبّى يتين الحواء ٠‏ وأن لم يحض شيئا خلّى سبيله. 

(وصح الرهنْ والكفالة بالخراج)'" ؛ ؛ لأنّه دين مطالب بمخلاف الرّكاز ؛ لأثها 
يرْدُ فعل ؛ ٠‏ وَإنّما أورد هذه المسألة هاهناء وإن كان الحق أن تُدْكَرَ في الكفالةٍ بالمال ؛ ؛ الأنه 
في ذِكرٍ الكفالةٍ بالنّمسِ في الحدودٍ والقصاص» وللخراج 0 
أصول الفقه : أن فيه معنى العقوبة ؛ لهل الناسية أوريعا ماهتا يله أن سكا 
كم الأموال حنّى يبر فيه على الكفالة بلس بناء على صم الكفالة فيه. 

(وأخة الكفيل بالنُفس. ثم آخر وهما كفيلان): أي ليس أَخْدُ الكفيل الثاني 
تركاً للأوّل. 

(والكفالة بالمال تصح: 


.١‏ وإن جهل المكفول به إذا صح دينّة): الدّينُ الصحيحٌ دين لا يسقط إلا 


4١4 - 


1 أي يبر المّعى عليه على إعطاء الكقيل؛ وليس تفسيرٌالجبر هاهنا الحبس » لكن يأمره بالملازمة؛ وليس 
تفسير الملازمة المنم من اهاب ؛ لأه حبس , ٠‏ لكن يذهب الطالب مع المطلوب» فيدورٌ معه أيئما دار؛ 
كيلا بتغيّب, وإذا انتهى إلى بابو دارِه وأراد الدخول يستاذنُهُ الطالبُ في الدخول. فإن أذن له يدخل 
فيه ويسكنْ حيث سكن , ٠‏ وإن لم يأذن له يحبسهُ في باب داره ويمنمةٌ من الدخول . ينظر : : «الكفاية 1 : 
52) 

(؟) أي الموظف ؛ ؛ لأنه دين صحيح تمكن الاستفياء . ينظر: «الدر المتقى))(؟ : ١7١‏ 

(؟) لآن سبيه الاشتغال بالزراعة.: وهى الذّلّ في الشريعة, وكل واحد منهما شرع مؤنة الحمظ الأرصر 
وإنزالها ؛ ولذلك لا بينداً على اللسلم وجازٌ البقاء عليه ؛ لأنها لا نردّد لا يجب بالشّك ولم يبلل به. 
ينظر : «أصول البزدوي»(4 : : 41755): «التوضيح»(؟: :)7١4‏ وغيرهما. 


كتاب الكفالة 
كم 


غحو: كفلت بما لك عليه: أو بما يدركك في هن 
نمو: كفلت بما لك عليه؛ أو بما يدركك في هذا البيمء أو ملق الكفالة , بشرط 

نهوء ما بايعت فلانأء أو ما ذاب لك عليه؛ أو ما غصبَك فعلي. ان ملت دا 
المشرط فلا: : كإن بت الريحٌ» أو جاء المطر. . فإن كفل بما لك عليه ضَمِنَ قدْرَ ما 


2 وم 


قامت به بِينة وبلا بيّئةِ صدَق ! 


بالأداء أو الإبراء, وهو احترارٌ عن بدل الكتابة» فإنّه ذبن غير صبحيح . إذ المول لا 
بستوجب على عبارو ديناء وهو يسقط بالعجز» (نحو: كفلت بما لَك عليه). تصح هذه 
الكفالة وإن كان المالُ المكفول به مجهولا. 

؟. (أوبمايدركك في هذا الببع), هذا الضمانٌ يسمى ضمانٌ الدُرّكٍ. و 
ضمانُ الاستحقاق: أي يضمن للمشتري برد النْمنِ إذا استحق قَ المبيعٌ مستحق. 

+. (أو علق الكفالة , بشرط ملائم؛ نحو: ما بايعت فلان!"', أو ما ذاب لك 
عليه أو ما غصبك فعلي) : ماذاب: :أي ما وجي ففى :هده الصور: ها كر 
عا نايت افلانا ٠‏ فيكون في معنى التُعليق» وعنى بالملائم ' ': المناسبو: فإنّ هذه 
الأشياءً أسباب لوجوب المال» فيناسب ضم م الدّمةٍ إلى الدّمة. 

فقوله :ما بابعك فلذنا : أي ما بايعت منهء فإنّي ضامن بثميِه لا ما اشتريت منه » 
ني ضامنٌ للمبيع ؛ ؛ فإن الكفالةً ابيع لا يودُ على ماياتي'". 

(وإن علقت بمجرّد التترط فلا(: كإن هَبْتِ الرّيح؛ أو جاءً المطر. 

فإن كفل بما للك عليه من قَدْرَ ما قامتا به ين" وبلا يِنةٍ مدق الكفيل 


)١(‏ قيّد: بفلان ؛ إشارة إلى أن المكفول عنه يجب أن يكون معلوما ؛ لأن جهالته تمنع صحة الكفالة. ينظر: 
«فشح باب العناية»)(7 : 853). 

(1) فسّروا الملائم : : بما يكون شرطا لوجوب الحق: : كإن استحق 0 
قدم زيدء وهو المكفول عنه. أو شرطاً لتعذر الاستيفاء : كإن غاب ري 
ينظر: «الملتقى)اص1؟١).‏ 

209 عو 

(1) أي فلا تصح الكفالة ولا يجب المال» أما لو جعل 
التأجيل وتصح الكفالة ويجب امال حالاً ا 0 

-67), و«الفتح)(1 : )ل ودالتيين(1 : 2)104 و«الرمز 


ب 0 
(8) فإن الثابت بالبرهان كالثابت بالعبان. بنظر : دندزرر الحكام»(؟ : ار 


المبيع ؛ أو شرطاً لامكان الاستفاء: كان 


كنه. 


الأجل فى الكفالة إلى هيوب الريج وتحوه قلا بصح 
1١‏ 14), ودرئتارى قاضي خان:؟: 05 
ف وبالمنح علق؟ : الل 


لي لي حت ان 
فيما يُّقِرٌ به مع حَلْفِهه والأصيل فيما يُقِرِ باكثر منه على نفسيه فقطء وللطال 
مطالبةُ مَن شاه من أصيله و كفيلو» ومطالبتّهماء فإن طالب أحدهماء فل مطارة 
الآخر. وتصح م بأمر الأصيل وبلا أمره. د دم م إن أمره رجع , عليه بعد أدائه 4 إلى طالبه, 
يلايطالك تلك ا لسر 
فيما يُقِرٌ به مع حَلْفِِ والأصيل فيما يُقر رٌ بأكثر منه على نفسبه فقط) : + أي إن لماي 
اليّنة صُدّقَ الكفيلٌ في مقدار ما يُقِرٌ به مع أنه يحلفُ على نفي الزّيادة» وينبغي أن يحلفن 

على العلم بأنّك لا تعلم أن أكثرٌ من هذا واجبّ على الأصيل » ٠‏ فإن كفل أو أقر بالزائر 
لَزْمَ عليه؛ وإِنّمايحلفُ على العلم ؛ لأنَ الحلف فيما يجب على الغير ليس إلا على 
العلم. 

وإن أقرٌ الأصيل بأكثرً مما أقرٌ به الكفيلٌ يكونٌُ ذلك مقتصراً عليه ؛ ؛ لأنَ الاقرار 
حجٌة قاصرة. 

0-0 : ما ؛ في قوله : فيما يُقِرّبه ؛! موصولة؛ والضّْميرٌ في به راجع م إلى: ها. 

وفى قوله قينا عر باكر كه فيدر : أي صدق الأصيل في إقراره بأكثر منه : 
أي ثما يقر به الكفيلُ؛ ولو جعلت موصولة يفسد امعنى ؛ ؛ لأله حينئثر يصير نقديرٌ الكلام 
صدّق الأصيل في الشيء ء الذي يُقِرٌ بأكثر منه : أي من ذلك الشيء» فالشيء الاق يي 
الأصيل بأكثر منهء هو ما أقرَ به الكفيل؛ والغرض أن الأصيل يُصّدٌ يُصدّقّ في الأكثر لا أله 
يَصَّدَقَ فيما أقرَّ به الكفيل. 

(وللطالب مطالبةٌ مّن شاءً من أصيلِهِ وكفيلِه كفيلِهء ومطالبتهماء فإن طالب 
أحدذهماء فله مطالية الآخر). هذا يخلاف المالك إذا اختارٌ أحد الغاصبين ؛ ؟ لأنّ اختباره 
أحذهما يِتَضْمن تمليكة: , يعني إذا قضى القاضي بذلك. كذافي «مبسوط شيخ 
الإسلام»'''. فإذا لك ارا لا يُعْكِهُ أن يُمَلّكَ الآخر 

(وتصع بأمر الأصيل وبلا أمره» ثم إن أمرّه رجع عليه بعد أدائه إلى طالبه؛ 
ولا يطالبَهُ قبله ) ٠‏ بخلافم الوكيل في الشراء ؛ فإنّه إذا اشترى كان له مطالبة النَّسٍ 


أل ايسان : بد من ثغور اترلة. ٠‏ قال الكفوي : الي و وده 
مثله قي عصرء . عمر العمر الطويل في نشر العلم . من مؤلفاته : : شرح مختصر الكرخي)؛؛ وباليرط"؛ 


240 -56هه). ينظر : «الجواهر)(؟ لوة). اإعدية العارفين))(١‏ 151). د«الفوائد))(ص؟ ١‏ 0 
(7) في ب زيادة: أي الكفالة. 


كتاب الكفالة 
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و و تي ل كي ور ف عد . 
وإن لم يأصرة لم يرجع. فز 

ن لوزم الكفيل بالمال فله ملازمة أصيله: و| قله 
حبسُة» وإن أبرئ الأصيل أو أوفى المالَ بَرئ الكفيل. وإن ) ا 
الأصيل؛» وإن أخْرَ عن الأصيل تأمْرٌ عنه فلاف عكسيه. فإن صالمّ الكفيزة 
الطالب عن آلفم 08 من بر الكفيل 0 ورج على الأصيل بها إن كفل 


من موكله قبل أدائه إلى البائع ؛ لاه 0 والموكل مبادلة حكمية ؛ (وإن لم 
يأمرة لم يرجع. 

فإن لوزم الكفيل بالمال فله ملازمة أصيله؛ وإن حبس فله حبسة)'': لأنّهُ 

(وإن أشرئ الأصيل أو أوفى امال بَرئ الكنيلٌ؛ وإن أبرئ هو لا يرأ 
الأصيل) ؛ لأنّ الدّينَ على الأصيل “فالتراءة عن كويد البراءة عن المطالبة يخلاف 
العكسء (وإن أَخْمْرٌَ عن الأصيل تأخْر عنه يخلاف؛ عكسيه)» اعتبارا للإبراء المؤقّت 
بالمؤبا. 

(فإن صالح الكفيل الطالب عن ألفي على منة برىاً الكفيلٌ والأصيل» 
ورَجَعٌ على الأصيل بها إن كفل بأمره)؛ انه أضاف الصُلح إلى الألف الذي هو 
الدين؛ وهو على الأصيل » قرا عن لسع وبراءنّه توجب براءة الكفيل» ؛ فإن كانت 
الكفالة بأمره؛ رجم الكفيل با أدّى» وهوالمثة. 

الوإن صالح على جنس آخرٌ رَجَعٌَ بالألفي)””؛ اكد ماله" فبملكة الكفيل؛ 


إن قلت: إن الينَ على الأصبل. ٠‏ فكيف بملّكهُ الكفيل ؛ لأنّ تمليك الدّين من 


غير مّن عليه الدّينُ لا يصح. 


أصول الدّائن , فإذا كان المدين ؛ أصلاً لا 


)1١(‏ قبّده في «الشُرثملاليّة)»(؟ : «20) بما إذا لم يكن الكفول عنه من 
7 1 ببحاشية الطحطاوي))(”: 


يحب كفيلهُ ولا يلازم, لا يلزمٌ من فعل ذلك بالأصيل » ٠‏ وهو ممتنع. ينظر: 
006 


0 لآن هذا الصلح يكون مبادلة فيصير 


: «جمم الأنهر )(؟ : .)١1"8‏ 
3 و كباله » ولو صالحه على 
7 ولبذا لو صالخ رب المال الأصبل على غير جنس ادبن خرج الكفيل من 


سر الدين له يمخرج. . ينظر: ٠:‏ «القنية))(ق * ب). 


الأنف عقابلة الثوب فيملك ما في ذمة الأصيل فيرجع بكله عليه. 


47 كناب الكفائج 
إلي من المال» رجم إلى أصيله؛ وكذا في بَرئْتَ عند آبي يوسف 42 خلافاً لحمد ©ه, 
وني أبرآئك لا يرجم ولا يصح تعليق البراءة عن الكفالة بشرط كسائر البراءات, 
كما إذا قال: إن قدمً فلان من السغر أبرأتك من الدّين لا يصِحٌ البراءٌ منه. 

قلت: أمَّا عند من جَعَلَ الكفالة ضم الذمّةِ إلى الذمَةٍ في الدّين فظاهر» وأما عر 
الآخرين: فإنّ المكفول له إذا مَلك الدَّين من الكفيل إما بالهبة؛ أو بالعاوتة: فالدي 
ْمَل ثانا قث ثةالكثيل رورة ضَِحَة املك ذا قالوا 

(وإن صالح عن مُوجَبٍ الكفالة لم يرأ الأصيل) ؛ لأن هذا الصّلح إيرا! 
الكفيل عن المطالبة» فلا”'' يوجب براءة الأصيل. 

(وإن قال الطالب للكفيل: بَرئت إلي من المال» رجع إلى أصيله) : لأنّ البراءة 
التي ابتداؤها من الكفيل وانتهاؤها إلى الطالب, لا تكون إلا بالإيفاء كأنّه قال: بُرئت 
بالأداء إلى » فيرجع بالمال على الأصيل إن كانت الكفالة بأمره. 

(وكذا في بَرِئْتَ عند أبي يوسف ه خلافاً محمد 2 ), له : إن البراءة تكون 
بالأداءء أو الإبراء» فيثبت بالأدنى. ولأبي يوسف #د: إِنّه إن أقرٌ بالبراءةٍ التى ابتداؤها 
من المطلوبي»؛ وهي بالأداء فيرجع. ْ 1 

(وفي أبسرآئك لا يرجع)؛ قيل في جميع ذلك إن كان الطالبُ حاضرا يرجمٌ ب 
في البيان. 

(ولا يصح”'' تعليق البراءةٍ عن الكفالةٍ بشرط'" كسائر البراءات؛ كما إذا 
قال: إن قدمٌ فلان من السفر أبراتك من الدّين لا يصح البراءةٌ منه. 


)فيا :ولا. 

0( لان في الإبراء معنى 31 لتمليك. واد لتمليك لا يفبل اد لتعليق بالشرط ؛ لكويه قمارا. وهذا على الفول 
بثبوت الدين على الكفيل ظاهر: وكذا على القول الآخر؛ لأنّ الكفالة علبه تمليك المطالبة؛ والطالة 
كاله 006 در ع 3 2 4 0 . بد اع 0 7 

ين ؛ لانها وسيلة إليه. وقبل: ب ؛ لآب الصحيح أن الثَّابتْ في الكفالة على الكفيل المطالبة دوك 
الدين؛ فكانت أسقاطاً 6 3 : 0 3 ا 
ين١‏ فكانت [ محضًا لطلاف والعتاق ؛ ولبذا لا يرتد إبراء الكفيل بالردَ ؛ لان الإسغاط ينم 
بالمسقط. وقال صاحبُ «الفتح))(1 : ١‏ عن القول الثاني: وهو أوجه. وقال صاحبدالملتقي(ص 
6 والمختارٌ الصحّة. 
() في ب : بالشرط. 


كتات الكفالة 
و 


ولا الكفالة با تعر استيفاؤة من الكفيل؛ كالحدودٍ والقصاص؛ وبالمبيع لاف 
الكُمن؛ وبالمرهونء وبالأمانة: كالوديعة والمستعار, والمستاجر. ومال المضارية, 
والشركة وبالحمل على دائة مستاجوة معي مخلافي قير الميية 7 7" 

ولا -- يما عدر استيفاوء من الكفيل» كالحدودٍ والقصاصء وبالمبيع 
بخلافب الكدن اعم أن الكفالة بتسليم المبيع تصح» لكن لو هلك لا يَحِبْ على 
الكفيل شيء ؛ فمراد «المكن» الكفالة بعالب المبيع ؟ وذلك لأنٌّ كذ ع موعن 
الأصيل» فإنّه لو هّلك ينفسخ البيع » ويَحجِبُ ردٌ اللّمَنِ بخلاف الثمن. 

(وبالممرهون): أي اليه لكن يصح بتسليم المرهون؛ فلو هلك لا يَحِبْ عليه 
شىئء؛ فالحاصلٌ أن الكفالة بماليّة الأعيان المضمونة بالغير لا تصح» فأمّا بالأعيان 

3 7 1 0 2 1 5 0 

المضمونة بنفميها تصح عندنا خلانا للشاؤوي '' يه وذلك مثل: المبيع بيعا فاسداء 
والملغصوب؛ والمقبوض على سوم الشراء؛ فإنّه مضمون بالقيمة. 

(وبالأمانة: كالوديعة؛ والمستعار. والمستأجرء ومال المضاربة: والشركة)؛ 7 
قالوا الكفالة بماليةِ الوديعةٍ والعارية لا تصح؛ أمّا بتمكين المالك من أخذٍ الوديعة يصح, 

(وبالحمل على دابَةٍ مستاجرةٍ معينةِ)"", إذلا فدرة له على تسليم داب المكفول 
عنه؛ (مخلاف غير المعيّئة): فإن المستحقّ هاهنا الحمل على أي داب كانت ؛ فالقدرة 
ثابتة هاهنا. 


)١(‏ أي إن ماله غير مضمونة على الأصيل؛ فإنّه لو هلك البيمٌ قبل القبض في يد البائع لا يحب على البائع 
يمك نحفْقّ معنى الكفالة, إذ هي ضْمٌ الذمّةٍ إلى الذمة في المطالبة» ولا يتحقق الضم بين 00 
بت على الأصيل وهو سقوطً حو في الشمن لا بمكن لبق في حق الكفيل» وما أمكن إنباك على حل 
من كونه مضعوناً عليه بالقيمة ل كي إائة على الاصيل : عزلاف الكفالة يتسليم اتيع :حم تح 
حبق معد الع فهاء وني الكفالة بالبيع الكفالةً بيد الكتاية, حيث لا من لجاب على الكفبل 
0 00 9 8 اجرالكفابة 30 81 -#14"), 
ل د ا 4557 واتحفة اتحتاج 

(5) ينظر: «أسنى المطالب»)(7 : ١‏ وق ), (رحاشيتا قليوبي وعمير»؛" ' ' 


: 787)؛ وغيرها. مق الأجرء فيكت العجز في هذه 


(5) لعجز الكفيل ؛ لأنها ملك الغير» ولو حمل على دابة أخرى لا يس 
الصورة بالضرورة. ينظر: «جمع الأنهر»)(1 : 15). 


زه 


51 كناب الكفالج 


وبخدمة عبار مستأجر ا معين؛ وعن ميس مسو ملس وبلا بول الطالب في امجلس. 1 
نا عن مو”ة غيبة غرمائه. وبمال الكتابة ح؛ : 
(رعردة عع تاج ا معينٌ) : لما ذكرَ في الذّابة. 
(وعن ميت مُفيِس'3)", هذا عند أبي حنيفة يه بناء على أن ذمّة المبت قد 

صَعْفْتْ؛ فلا يحب عليها إلا بأن يَتَقَوَّى بأحدٍ الأمرين : 

.١‏ إِما بأن يبقى منه مال. 
3 أو يبقى كفيل كَفِلَ عنه في أيّام حياته » فيكون الدين حينئل دينا صحيحا, 

5 0 5008 
وعندهما: ؛ إذا بت الدّينُ ولم يوجذ مسقط يكونُ ديناً صحيحاً فيصحٌ الكفالة 
(ويلا قبول الطالب في الجلس)؛ وعند أبي يوسف”" َه إذا بلِغْهُ الخبر» وأجاا 

جارء وهذا الخلاف في الكفالة بلنّس والمال معاء (إل إذا قل عن موري في مرفي 

غيبةٍ غرماقه)؛ صورة: أن يقول المريضُ لواريه في غيبة الغرماء : تكفّلٌ علي ها 
علي من الدين . ٠‏ فكفلَ جات وإنماايصح”؟؛ لأن ذلك في الحقيقة وصية ؛ ولبذا لا 
(وبمال الكتابة -! تكمل به أو عبذ) ؛لأنّه دينٌ يَبْتْ مع المنافي» وإنّما قال: خْر 


)١(‏ أي لم يترك مالا ولا كفيلاً عنه وعليه دين؛ سواء كان الكفيل أجنبياً أو وارثاً. ينظر: «افتح باب 
العناية))(؟7 : ١05‏ 6), 

(؟) قدت المسألة بالكفالةٍ بعد موته ؛ لأنّه هلو قبل و حاتم ثم بات ملسا لم تبطل الكفالة» وكذا لوكاذ 
به رهن ثم مات مفلسا لا يبطل ارهن ؛ لان سقوط الدّينِ عنه في أحكام الدنيا شرورة؛ عدر 
بقدرها: ٠‏ فأبقيناة في حقّ الكفيل والرهن ؛ ؟ لعدم الضرورة. ينظر: «البحر»(5 : 5617) 

(5) فيد«الدرر»(؟: :)3١1١‏ إن الفتوى على قول الثاني ء وقال الطّرسُوسيٌ في «أنفع الوسائ لم70 
بعد أن ذكرّ الخلاف بين أبي حنيفة ضضه ومحمّد ضاله : وبين أبي يوسف #ه كما ذكرناء: والفتوى على 
له ان مسق لح للست لسن رودا ل لسو والشير ريا رح 
الخفار(ق؟ : “الم /[). 

(5) لآن المريض في هذا الخطاب لورئته قامّ مقامٌ الطالب لحاجته إلى تفريغ ذمّته بقضاء الدين من تركيه ٠ ٠‏ وفيه 
نفع للطالبرء ٠‏ فصار كما لو حضر الطالبْ بنفسيهٍ وقيل كفالة الوارش عن مورثه ؛ وإنا لم يحنح الى تجديم 
القبول ؛ ؛ لآن فول المريض لوارثه في هذه الحالة: : تكمّل عن ؛ لا يراد به المساومةء بل نُحقيق الكفالة' 
وتجعل الأمر منها تحقيقاً لا مشورة. ينظر : ««كمال الفراية»اق07١0).‏ 


معتاب الكفالة 
16 

ولا يرجم أصيل بألفم أذى إلى كفيله؛ وإن ل يعطها طالبه. وما ربح فبها الكفيل» 

' ه وإن لم يعطها طالبّه. وما ١‏ 

فهر لهء ولا يتصدق به ور مك ا 

تكفل به أو عبد ؛ لرفع توهم أن كفالة العبد به 


بد به ينبغي أ 
هذا الدينَ عليه ؛ لاد ل ل لحي لع ري لوي ا 


ولا مرجع اصيل بال اذى إل كفيك ون ل يلها اله : أي إذا عجل 
الأصيل» ٠‏ دَى المال إلى الكفيل الذي كفيل بأمرو ليس له أن يستردها مع أن الكفيل لم 
يعطها للطالب » كما إذا عجل أداء الركاةٍ للساعي ؛ ؛ أن الكفالة بأمر المكفول عنه 
تفلت سيا للديدين: بالطل على الك ودين لكشيل على لطر عه 
مؤجّلاً إلى وت أدائه» فإذا وُحِدْ السنُّبْ وعجُلَ صح الأدا» وملكةُ الكفيل» فلا 
يسردُهُ المكفولُ عنه ؛ وهذا بخلافي ما إذا أدَاه جه | سالة ؛ لأنه 
ا على و 7 حيلئذ تفحض 

(وما ربح فيها الكفيل» ٠‏ فهو له؛ ولا يتصق به): أي إذا عامل الكفيل في 
الألف التي أدّى الأصيل إليه ريح فيها ؛٠‏ فالربئح له حلالا طيبا ٠‏ لا يْحِب تَصدقه لِما أنه 


م 


ملكه. 


(وربخ كُرٌ كفل به وقبضه هُ لهء وَرَدُهُ إلى قاضيه أحب). 
أرل 0 


ويح قبه. اريخ له. م وهر لايل احياا 0 
سب أن للأصيل حق حق استرداده» على تقدير أن يقضي الأصيل الذي بنفسيه. فيكون 
حقٌ الأصيل متعلقاً به ؛ فهذا لخبت يعمل فيما يتعين بالتعبين : كالكرٌ بخلاف ما لا 
يتعينْ بالنّعيين : 


(1) أى.علئ :وبجه'القضاء ء بأن قال له: و اا د 0 
قال الأصيل للكفيل: خدّ هذا المال ايت إلى 


تؤديه» بخلاف ما إذا دقع م امال على وجه الرسالة » : 
الطالب. حيث لا يصير وى ملكاً للكفيل بل هو ا- 002 . , ولكن لا يكون للأصبل ن يستردء من 
يد الكفيل ؛ ؛ لأنه تعلق بالمورّى حق الطالب» 
كالمسألة الأولى» هذا إذا كان دفعه إلى 00 
الاسترداد ؛ لانه حبنشل تمحض أمانة في يده. ينظر 
1ع و«التبيين)(4 : ودر -؟ول)ه 
«حاسية يعقوب باشااق8١‏ 1/). 


على وجوه القضاىء أما إذا رفعه على وجه 


ه/! حب)ء وبرالرمز(؟: 19 ” 


بالتساق؟: 31 
3 وا ع 


و«المداية)»(7: جوع وررالكفاية»)13 : 


515 كتاب الكفالج 
كفيل ام أصيلَة بأن يتعيّنَ عليه ثوباً ففعل» فهو له» وما ربح بام فعليه؛ ولو كه 
بما ذاب له أو بما قَضَى له عليه. وغاب أصِيلَة؛ فاقام مُدْعيه بين على كفيله انل 
على أصيلِهِ كذا ردت 
كالدّراهم والدّنانيرء كما في المسألة الستابقةء وهذا عند أبي حنيفة ظك؛ وأمّا عندهما: 
ايكون الردُ إلى قاضيه أحبا إز لا حبك فيه أصلا. 

(كفيل امه اصيلة بأن يتين علبه ثوب فقعل؛ فهو ل0). : أي أمر الاصبز 
الكفيل بأن يشتر: ي ثوب بطريق العيئة» وبي العِينةٍ: : أن يستقرض رجل من تاجر شيئاء 
ولا يقرضٌة قرضاً حسنا ' بل يعطيه عينا؛ ويبعها من المستقرض بأكثر من القيمة": 
الب ملي من لد ستووية ؛ لأنّه إعراض عن الدين إلى العين ٠‏ فالأصيل أمر 
كفيلهُ بأن ي* يشتري ثوباً بأكثرٌ من القيمةٍ ليقضي به ديه ففعل , ٠‏ فالُوبُ للكفيل ؛ لأن هذه 
وكالة فاسدة” ' لعدم تعيّن التُوب والنّمن. 

(وما ربح بائعةٌ فعليه): أي إذا اشترى النُوبٌ بخمسة عشرء وهو يساوي 
عشرة؛ فباعَهُ بالعشرةء فالرّيُحٌ الذي حصل للبائع؛ وهو النمسة التي صارت خسراناً 

على الكفيل . ٠‏ فعلى الكفيل ؛ لأنّ الوكالة لا لم تصمٌ صارّ كأنّه قال له: إن اشتريت ثوبا 
بشيء ألم بعنهُ بأقل من ذلك فأنا ضامنٌ لذلك الخسران» فهذا الضّْمانُ ليس بشيء. 

(ولو كفل بماذاب له, أو بما قَضّى له عليه: وغاب أصيلة ٠‏ فأقام مُدُعبه ين 
على كفيله أن له على أصيلِهِ كذا ردّت)؛ لأنّهُ إذا أقامّ البيّنة أن له على أصيله ؛ ولم 


)١(‏ فال ابن الهمام في «فتح القدير)»(7: 93714) بعد أن ذكر عدّة صور يكون فيها بيع العينة: إن الذي بقع 
في قلبي أنه إن فعلت صورة يعودٌ فيها إلى البائع جميع ما أخرجّه أو بعضّه كعود الثوبر إليه قي الصورة 
المازة وكهود الخخمسةٍ في صورة إقراض الخمسةً عشرًء ٠‏ فيكره يعني تمريا. ٠‏ فإن لم يعد كما إذا باغه 
المديون في السوق فلا كراهيّة فيه بل خلاف الأرلى؛ فإن الأجل قابله قسط من الثمن: والقرض غير 
واجب عليه دائما , ؛ بل هو مندوب وما لم يرجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمّى بيع العينة؛ لاله 

من العين المسترجعة لا العين مطلقا , إلا فكل ببع بيع الجينة. اه. 

(؟) أمّا كوته وكالة ؛ : فلانه أمره بالشراءٍ على وجهٍ مخصوص؛ وأمًا قسادها؛ فلجهالة الثوب؛ فإن الثوب 
أجناس مختلفة ولم يعن نوعاً منه؛ ولجهالة الثمن فإن بيع العينه لا يتحمّق إلا بازدياد الشمن من فيدة 
السلحة. وتلك الزيادة مجهولة ؛ ٠‏ فإن كان الدين معلوماً وقدر الدين مع تلك الزيادة ثمن السلعة فيكون 
النمنْ ممهولاً. ينظر: «الزيدة»(5: 4 .)1١‏ 


كتاب الكمالة 
كك 


00 0 ل 4 
بو ل قضى 2 فقط. ولو ضمِنْ الذَرَّك , دعواة بعد 

لقضاء القا 
يتعرض ضي به لا يحب على الكفيل ؛ لأنّه كفل بما قضى الفاضي به . ٠‏ ولم 
يوجد هذا في الكفالة يما قضى له عليه ظاهرء وكذا بما ذاب له عليه ؛ ؛ لأن معناه تقَرَرَء 
وهو بالقضاء. 

(وإن أقام بينة على أن له على زيل كذاء وهذا كفيلُهُ بأمره قضى به عليهما). 
هذا يندا مسال لا تعلق له يما سبق وهو الكفالً با ذابله, أوبجا قضى له عليه. 
صورة المسألة أقامٌ رجل بيّنة أن له على زيار ألاء وهذا كفيلَهُ بهذا المال بأمره قضى 
عليهننا ا ب ال 
المسألة المتقدّمةء فإذا قضى عليهما يكونُ للكفيز حق الرجوع على الأصبل » وهذا 
عندناء وعند زُفْرَ د لا يَرْجِمْ عليه ؛ لأنّه لا أنكرٌ كان زعمّهُ أن هذا الحقّ غير تايشويل 
المدّعي ظلمهُ ‏ فلا يكون له أن يظلم غيره. قلنا : الشرع كذيه ''فارتقع إنكاره. 

(وفي الكفالة بلا أمرو قضى على الكفيل فقط): أي أقامَ انه على أنه كفيله 
بلا أمرِهِ يقضي القاضي بالمال على الكفيل فقط. 

(ولو ضّمِنَ الدّرَك بطل دعواة بعدة)”" : لأنّه ترَعَنِي للمشتري ف الشراءء 
فيكونٌ مَل الإقرار بملك البائع » فلا يصح دعوى ملكيّته. 


: في هذه المسألة قيودٌ معتبرة‎ )١( 

الأول : أن الكفالة مقيّدةً بهذا المال. 

والثاني : : أن هذا مال المكفول به غير مقي بأنه قضى به على المكفول عنه بعد 51660 ' ٠‏ بل هو مال 
المسألةٍ السابقة إذ المكفول بهذا مقيد بقضاء ء القاضي. 
الأصيل إذ الأمر يتضّمن الإقرار بالمال فق قطنا 
فالقضاءً على الكفيل لا يتضّمن القضاء على 


مطلق ؛ وبهذا القدر تمتارٌ هذه المسألة عن 
والثالث : : أن هذه الكفالة مقيّدة بأنها بأمر 
عليه؛ وأما إذا لم يكن بأمره؛ فهي لا تتضمن الإقرار» 
الا ينظر ررجمم الأنهرا؟ : )1١1١‏ 000 52-0 
وهذا كشن ارى كأ وأ أن القع با ملل نفس ع رو ود 
الرجوع على اليائع بالثمن ؛ , لانه صارٌ مكذّبا شرعا. ينظر: ع الثمن عند استحقاق البيع ٠‏ 
5 رك أنه باع دارا فكفل رجل * للمشتري عن البائع بالدرك رهر 0 ا 
فكفالنه تسليمٌ للمبيع ؛ ٠‏ وإقراءٌ منه أنه لا حق له فيها حثى 


فيها الشغعة: أو الإجارة لا نسمع دعواه؛ 3 
ملائم للعقد إذ الدرك بثيت بلا شرط الكفالة » ٠‏ فالشرط يزه 


-م85) 


لو ادُعى بعد ذلك أن الدار 
كانت مشروطة فتمامه بقبوله ؛ ٠‏ وهوائر 


ينظر : «دزيدة النهاية»(" : م41 


0 


م كناب الكفائج 
ولو شّهدَ وم لاء قالوا: إن كْتِبَ في الصّك باع مِلكَهُ أو بيعاً باتأ نافذً. وهو كس 
سهد بذلك بطلَت. ولو كتبّ شهادئة على إقرار العاقدين لا. 
اقفصل ك4 الضمان] 

ولو ضمِنَ العهدة: أو الخلاص 

(ولو شهد وحَنّم لا): وإنّما قال : وختم لأنَّ المعهود في الزّمان السابق كان 
الختم في الشّهادات صيانة عن اتير والتبديل. 

(قالوا: إن كُبب في الصّك باع مِلكَهُ أو بيع باتأنافذأء وهو كتب شه بدلك 
بطلّت): : أي بطلت دعواه بعد هذه الشّهادة ؛ لأن شهادثه يكونٌ إقرارا بأن البائم قدياء 
يِلكهٌ؛ أو باع بيعا بان نافذا ؛ ٠‏ فإذا اذّعى الملك لنفسيه يكونٌ مناقض]”) 

(ولو كتب شهادئة ئهُ على إقرار العاقدين ل)”": أي لا ييطل دعواه بعد هذه 
الكتابة ؛ لعدم التّناقض. 

تلفصل 4 الضمان] 

(ولو مَمِنَ العٌهدة): أي اشترى رجل ثوباً فَضَمِنَ آخرٌ بالهدة؛ فَالصَمادُ 
باطل ؛ لأنّ العهدة قد جاءت لمعان: 

0 للصّك القديم. 

؟". وللعقدٍ وحقوقه. 

*. وللدّرك. 

فلا يثبت أحد المعاني بالشكو. 

(أو الخنلاص): : أي إذا ضّمِنَ الخلاص فلا يصح عند أبي حنيفة 4ه, وهوأن 


يشتوط أن المبيح إن استحق ستحق يخلصهُ ويسلم عينَهُ إليه بأي طريق كان , وهذا باطل إذالا 
قدرة له على هذا" ". 


)١(‏ بخلاف بجرد د الكتابة في الصك ؛ لأنه لا بتعلّق به حكم وإنّما هو عرد إخبار , ولو أخبر يآن فلانا باع ل» 


شيا كان له أن يدّعيه. ينظر : : «العبيين)(1 : 1514), 
(؟) لأنه جرد إخبار فلا تناقض. ينظر: : «الدر المنتقى)<؟ : .)١11١‏ 


زف 
لأنه إن ظهر مستحقا فريما لا يساعده المستحقة. أو حرا فلا يقدرٌ مطلقاً . ٠‏ والتزام ما لا يقدر على الوفا؛ 
به باطل. ينظر ينظر : «الزيدة))(؛ 0 


كتاب الكفالة 
515 


0 ثمن عبد باعاه بصفعةٍ بطل؛ وبصفقتين صمٌ؛ كضمان الحراج والنُوائب 
و 
وعندهما يصح» وهو تحمول على ضمان الدَّرّك". 

(أو المضارب لثمن لرب المال) : أي باح المضارب؛ وصّمِن النّمنَ لربٌ المال. 
(أو الوكيل بالبيع لموكليه): أي باع الوكيل وصمِنَ للموكل النّمنَء وإنّما لا يحوز: 

.١‏ لأ الثمن أمانة عند المضاربب والوكيل» فَالضّمانُ تغييرٌ حكم الشّرع. 

؟. ولان حق المطالبةٍ للمضارب والوكيل؛ فيصيران ضامنين لنفسهما"". 

(أر أحد البائعين حصّة صاحيه من ئمن عبد باعاهُ بصفقة بطل» ويصففتين 
صح): أي باعا عبدا صفقة واحدة؛ وضّمِنٌ أحدّهما لصاحيه حصتّه من النَّمنِ لا 
يصح ؛ لأنْهُ لوصح الضّمانُ مع الشركة يصيرٌ ضامنا لنفسيه ؛ ولوصمٌ في نصيب 
صاحبه يؤدّى إلى قسمة الدّين قبل قبطيه؛ وذا لايحور”" بخلاف ما لو باعاه بصفقتين؛ 
إن يصحٌ الضّمانُ ؛ لأنّه لا شركة. ْ 

(كضمان الخراج” والنُوائب'”' والقسمة): أي صمّ ضمانٌ هذه الأشياء. 


لياف 


أمّا الخراج فد مر 


)١(‏ وهو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع » فجوازه عندهما تحمول عليه ؛ لأنهما فسرا الخلاص: أنه لو 
استحق البيع فعليه شرؤه وتلسيمه إلى المشتري أو نخليصه إن قدر عليه ورد الثمن إن لم يقدر وهو 
ضمان الدرك في المعنى؛ أما لو ضمن تخليص المبيع أو رد الثمن جاز عند أبي حتيفة #5 ؛ لأنه ضمن ما 
ملك الوفاء به. وهو تسليم المبيع إن أجاز المستحق المبيع ورد الثمن إن لم يجز. كذا فيادرمز الحقائق»(؟ : 
0# ' 

(1) أي لأن الكفالة التزام المطالبةء وهي إليهما فبصير كل واحد منهما ضامنا لنفسه إذا حقوف العقد ترجع 
إلبهما فلا يفيد ضمانهما. بنظر: «مجمع الأنهر»(1: 0 000 

(؟) لأن القسمة عبارة عن الإفراز والحيازة» وهو أذ يضير حت ا 7 58 
فهو لا يتصرّر فى غير العين؛ لأن الفعل الحسي يستدعي علا حسيّاء والدين ا لا 
الفصل الحسي» ذإن لم نص فسمئه يكون كل شيء ويه إلى شريكه مشتركا بينهماء فرج الاي 
بنصف ما أبّى لكونة مشتركاً بينهماء ثم يرجع أيضاً بنصف الباقي إلى أن لا ييفى في يده خي*' فيؤدي 
تويره ابنداء إبطالّه انتهاءً. ينظر: «التبيين)(4 : 116). 

(4) أي الخراج الموظف. ينظر: «الرمز»(7 : )ا وردالفتح70: 05153 

(0) النوائي : جمع نائبة؛ وهي النازلة. ينظر: برالمصباح )اص 2175 
)92 همم). 


و«دالكفاية))(1 : 1 


1 كناب الكفائج 


7 كم .8 م 0 1 
لد ضمة إلى شهر مدق موه وإن عي لالب أله حال 5 
الجيش 00 00 200 2 


7 #(؟) 


انّماقاء وفي الثاني خلافٌ” ''؛ والفتوى على الصحة ٠‏ فإنها صارت كالديون الصحئ 
حتّى لو أخذت من الأكارا" فله الرّجوعٌ على مالم الأرض 

وأا القسمة فقد قيل: كوا راك بها ار للمانها ٠‏ وقيل : هي النائية 
الوطفة الراضة + والنُوائْبُ هي غيرٌ الموظفة» وأيّا ما كان» فالكفالة بها صحيحة. 

(وإن قال: ضمشّهُ إلى شهر صَدق هوء وإن ادُعى الطّالبُ أنّه حال): أي قال 
الكفيل : كفلت بهذا المال لكن المطالبة بعد شهر» وقال الطالب : لا بل على صغةٍ 
الحلول» فالقوك كول الكقيل مع المت وهذا بخلافي ما إذا أقرٌ بدين مؤجل ؛ وقال 


: أي فيها اختلاف المشايخ‎ )١( 
فقال بعضّهم: لا تجوز الكفالة» ومنهم صدر الإسلام البَرْدَوِي ضنه ؛ لأنها ضم ذم إلى ذمة ف‎ .١ 
المطالبة أو الدين: وهاهنا لا مطالبة ولا دين شرعيان على الأصيل فلم يتحقق معناها.‎ 
وقال بعضّهم: تجوز ؛ منهم فخرُ الإسلام البَزدَِى ه أخو صدر الإسلام ته المتقدم ؛ لأنه لي‎ 7 
المطالبة مثل سائر الديون؛. بل فوقهاء ولعي للمطالبة ؛ لأنها شرِعَت لالتزامهما. والمطالية الحسيّة‎ 
كالمطالبة الشرعيّة ؛ ولذا قلنا من قام بتوزيع هذه النوائب على المسلمين بالفسط : أى العدل يؤْحرٌ و‎ 
كان الآخدٌ بالأخذر ظالم. وفلنا: مْن قضى نائبة غيره بأمره رجمْ عليه؛ وإن لم يشترط الرجوع ده‎ 
كمن قضى دين غيرء بأمرهء وفي «العناية)(5: 785): قال شمر‎ )١١ الصحيح. كما في «الخانية(7:‎ 
الأئمة ض: هذا إذا أمره به لا عن إكراه أما إذا كان مكرهاً في الأمر فلا يعتبرٌ أمرهٌ بالرجوع.‎ 
(؟) قال في «البحر»»(؟: ١7؟ -511): ظاهر كلامهم ترجيح الصحّة في كفالة النوائب بغير حق: و‎ 
قال في «ايضاح الإصلاح»اق7١١/1): والفتوى على الصحّة؛ وفي «الخانية))(*: ؟3): الصحبح‎ 
*)415 الصحة ويرجع على المكفول عنه إن كان بأمرء. انتهى. وعليه مثى في «الاخبار:؟:‎ 
و«المختار»(1 : 14) و«الملتقى)اص5؟١): نعم صمح صاحب «الخانية» في شرحه على #اخامع‎ 
11  1(0»ةيزازبلا« الصغير»؛ عدم الصحّة, وكذلك أقتى في «الخيرية» يعدم الصحّة مستد! لما في‎ 
سِ أنه قول عامة اللشايخ» وَلِمًا في «الممادية» من أن 00 قال لغيره خلمني بد‎ 0 
المأمور مالا وخلصّه قال المسْرْخْس يرجع ؛ وقال صاحب «المحيط»: لا؛ وهو الاصح وعليه العنوى‎ 
اه. وقال ابن عابدين في «رد امحتار»(2 : 771): غاية الأمر أنهما 0 ميحصان ومشى على الصحا‎ 
بعض المتون وهو ظاهر إطلاق «الكثْ اص ؟١١) وغيرء لفظ النوائب فكان | رجح.‎ 
.)481 الكار ر: الفلاح. وأكرت الارضض : : حرتها. ينظر : «المصباح)ا ص‎ )0( 


تاب الكفالة 


ولا يوخدُ ضامن الدّرَك إن استحق المبيع ما لم يقض بثمنه على بائعه. 
افصل ل كفالة الرجلين] 
دين على اثنين كَقِلَ كل عن الآخر. لم يرجم على شريكه إلا بما أدى زائداً على 
الصف 
امقر له : لا بل هو حال» فالقول للمقرّ له. 
والفرق: أنه إذا أقرّ بالدٌين» ثم اذَّعى حمًا له» وهو تأخيرٌ المطالبة: والمقرُ له 
منكب؛ فالقولُ قوثه بخلاف الكفالة؛ فإنَّهِ لا دين فيهاء فَالطالبُ يدَّعي أنه مطالب في 
الحال؛ والكفيل يتْكره”. 
(ولا يوخدُ ضامئْ الدَّرَكِ إن استحق المبيم ما لم يقض بعمنه على بائعه)؛ إذ 
بمجرَّدٍ الاستحقاق لا ينتقضُ البيع في ظاهر الرواية ما لم يقض بالثّمنٍ على البائع » فلم 
بحب على الأصيل رد اللَمن فلا يحب على الكفيل. 
افصل #4 كفالة الرجلين! 
(دبنٌ على اثنين”" كفل كل عن الآخرء م يرجع على شريكه الأ ما أذى 
زائداً على النصف)؛ اشتريا عبداً بألفي وكفل كل منهما عن صاحبه بأمره للبائع ؛ 
ذكل ما أَاه أحدهما لا يرجم به على صاحيه إلا أن يكون زائداً على النْصف ؛ لأن 


)١(‏ ترضيحه : أن لمق بالدين أقرٌ بما هو سسببُ المطالية في الخال» إذ الظاهر أن الدينَ كذلك ! لأنه إنما يثيبت 


بدلا عن قرض أو إتلافم أو ببع ونحوه» والنلام” أن العاقل لا يرضى بفروج مستحقه في الخال إلا يدك 
في الحال. فكان الحلولُ الأصل؛ والأجل عارض”, فكان ادن المج معروضاً بعارض لا نوعاء ثم 
ادُعى لنفسه حقاء وهو تأخير المطالبة والآخر ينكره. وفي الكفالة ما أفر بالدين على ما هو الأصح: بل 


المطالبة يتنوعٌ إلى التزايها في الحال؛ أو في . فال جما ذَابِ 


بلزم بالنوع الآخر. ينظر: «الفتم)1(0 : ونا 
00 إشارة إلى استواءٍ الديئين صفة وسبياء فلو 


خالا . فان أذى سح تمي على شريكه» ود "٠‏ لح يان عار أحرهما قرضا 
0 01 5 عد ارد ا ا شر 
بنا مؤجّلا ليس له الرجوع دل وة الحسين المختلفين معتبرة. وفي الحنس 


00 وى و اللآن النية في الجنسين 
رما عل الآ ه- ميمه فإنّه بصح تعيب 5037 
0 © 0 0 و«البحر))(1 : تلشف 


الواحد لفو. ينظر : درالفتم))10 : ف كين 


١‏ كناب الكفائج 
ولو كفلا بشيء عن رجلء وكفل كل به عن صاحيهٍ به رَجَمْ عليه بنصف ما أذى وإن 
قل وإن أبرأ الطّالبُ أحذهما أخد الآخرُ بكله 
وقوع الؤدّى عم عليه أصالة أولى من وقوعه عدا عليه كفالة. 

(ولو كفلا بشيءٍ عن رجل؛ وكفل كل به عن صاحيه به رَجَمْ عليه بنصف ما 
أدى وإن قل)؛ على رجل ألفْ فكفل كل واحدٍ من شخصين آخرين عن الأصيل بهذا 
الألف: ثم كَفِلَ كل واحار من الكفيلين عن صاحبه بأمره بهذا الألف. فكل ماأَاء 
أحدُهما وإن قل رجعٌ على الآخر بنصفبه بخلاف الصّورة الأُولّى» فإن الأصال ترج 
على الكفالة» أمّا هاهنا فالكلٌ كفالة فلا رُجُحان. 

وقال في «البداية»”': الصّحيحٌ أنَّ صورة المسألة على هذا الوجه احترازٌ عمًا إذا 
كفلا بألفي حتَّى كان الألفُ منقسماً علبهما نصفين؛ ثم كَفْلَ كل واحلر منهما عن 
صاحبه بأمرو؛ ففي هذه الصورة لا يرجع على شريككه إلا بما زادَ على النّصف. 

أقول: في هذه الصّورةَ كل ما أذَاه ينبغي أن يرجم بنصفيه على شريكه ؛ لأنهُ الم 
يكن لإحدى الكفالتين رُجْحانٌ على الأخرى؛ فكلّ ما أذّاهِ يكونٌُ منهماء فيجب أن 
يرجم بنصفب ما أدّى » فلا فرق بين هذه الصورة والصّورة التي خصّها بالصنحة'" 

(وإن أبرا الطّالبْ أحدهما أخد الآخر بكلّه) ؛ لأنّ وضم المسألة فيما إذا كل 
كل منهما بالألفي عن الأصيل : ٠‏ ثم كفل كل منهما بالألفو عن صاحبه» فإذا أبرا 


أحدهما بقي كفالة الآخرٍ بكل الألفم, وف الصُورةٍ التي احترزٌ بالصّحَة عنها إذا أبرأ 
أحدّهما يبقى الكفالة للآخر يخمسمئة. 


)١(‏ سيذكر الشارح ضيه ما قهمه من عبارة «المداية»(5: /) والتي نصها : : ومعتى المسألة في المحيح أن 
يكرن الكفالة بالكل عن الأصيل ؛ ٠‏ وبالكلٌ عن الشريك؛ والمطاليةٌ متعدّدة, فيجتمع الكفالتان على م 
7 وموجبها التزا م المطالبة» فتصح الكفالة عن الكفيل كما تصح الكفالة عن الأصيل ٠ ٠‏ وكما نصح 
الحوالة عن الحتال عليه , ا م ا 
للبعض على البعض بخلاف ما تقدّم؛ فيرجم على شريكه بنصفه. وإلا يؤدّي إلى الدور ؛ لأن فطيته 
الاستواءه وقد حصل برجوع أحددهما بنصف ما أدّى فلا ينقضُ برجوع الآخر عليه بخلاف ما تقدم: 3 

(1) ما توصل إليه الشارح #ه خلاف ما نص عليه صاحب «الدرر)»(؟ : ا ل [ 
5 ور«التبيين»ا4 : 18١)ءود«الايضاح»اق7 ٠١‏ /[), و«الرمز»ا؟ : 74). و«العناية»»20 : 1552 
إذ قالوا: أنها نكون كالمسألة الأولى؛ فلا برجع على شريكه بما أدى ما لم يزد على التصف. 


كتاب الكفالة 
يدل 


ولو فسخت المفاوضة أخد رب الذين أي شاء من شريكيها بكل 
أحدهما على صاحيه إلا بما اذى زائداً على النّصِف 

(ولو فسخت المفاوضة أخد رب الذين أيا شاءً من شريكيها بكل دينه) ؛ لى 
عرف أن رك المفاوضة يِتضْمَن الكفالة, (ولم يسر جع | أحذهما على صاحيه )0 ما 
اذى زائداً على النُصفي) ؛ لِمَا عرفت أن جهة الأصالة راجحة على جهة الكفالة. 
أقول”': في هذه المسألة إشكالٌ وهو أن أحد المفاوضين إذ اشترى شيثاً» ثم فسخا 
المفاوضة» فالبائع إن طَلْب النّمنَ من مشتريه » فلا تعلق لبذه المسألةِ بمسألة الكفالة , ل 
المشتري في التصفو أصيل» وفي الصف وكيل؛ ؛ فكل ما أَدّى ينبغي أن يرج 
كفقه عزن الكريلنء لالماسترى العيد صفقة واحدة “مار الكين دبا عله رو 
يُمْكِنُ قسميّه ٠‏ فكل ما يؤدّيه الأصيلٌ» يؤدٌيه منه ومن شريكه » فيرجمٌ عليه بالنُصف. 

وإن طَلَبّ البائعٌ النّمنَ من شريكه يكونٌُ ذلك بسببو أن المفاوضة تضمّت 
الكفالة » فيكون كفيلاً في الكل إلا أن كفالَهُ في النّصف الذي هو ملك العاقدد تمخّضَتْ 
كفالة: وفي النصفم الذي هو ملكهُ أصيلٌ من وجه وكفيلٌ من وجهء فبالنّظرٍ إلى أن 
حقوق العقدٍ راجعةٌ إلى الوكيل» يكونُ الريك كفيلاً للتّمنء فمطالبة لمن ينوج إليه 
بحكم الكفالة» وبالنّظر إلى أن الك في هذا النُصف وَكَمَ له» فيكون في أداء نصفم اللّمنٍ 


ادينه؟ وم يرجم 


)١(‏ هنا كلام من وجوه 
الأول: أنه يجورٌ 
مسألة المئّن على هذه الصورة. 
الثاني : أنه يلزمٌ قسمة الدين قبل القبض فٍ 
الذي على العاقدء فعندما أدى يكون المؤدّى على العاقد: وو ترك بين 


0 أو خاصّة له. فعلى الثاني لا 
الثالثك: : إن الدين الذي على العاقل ًا أن يكون مشتركاً أ م ني لا بصح 


قوله : فكلّ ما يودّى يؤدّبه منه ومن شربكه ركه , وعلى الأول: : لا يصمح اعتبار الكفالة ا 
الد 1 
مع الشركة , فليزم أن يكون كفيلاً عن نفسه؛ وإمًا مع القسمة فيلزم س0 ين قل القبس امل 


ينظر: «احاشية يعقوب باشا)(ق1 1ل/أ). 


أن يشتربا معأ صفقةٌ واحدةٌ وحينئ لا إشكال كما لا يخفي على المندير. ٠‏ فليحمل 


الصورة الثانية ؛ لأن غير العاقد كَفْلَ جميم الدين 
الشريكين على مفتضى 


(1) في م زيادة: الآخر. 


4 كناب الكفالج 
عبدان كوتبا بعقدٍ واحلدء وكَفِلَ كل عن صاحبهء رجمٌ كل على الآخر بنصف ما 
أذاة. 
[افصل #2 كفالة العيد وعنه] 

فإن أعتق تق السنْيدُ أحدهما قبل الأداء صحء وله أن يأخد حصة مُن لم يعتفْهُ منه 
أصالةً ومن الآخر ضماناً ودجع امعد على صاحبه بما أذى عنه لا صاحبّه علب 
بما أذّى عن نفسيهء ومال لا يَجَبْ عبد حنّى يُعيِق تَ حال : : 
أصيلاء فما أده يكونُ راجعا إلى هذا العف فلاازرجة إلى العاقد؛ وفيما زاد على 
النُصفب يرجع. 

(عبدان كوتبا بعقدٍ واحده وكَفِلَ كل عن صاحيه . .0 رجع كل على 
الآخر بنصفه ما أذَاهٌ) : أي ععبدان قال لما المولى : © كاتتكنا والالف او سد وف 


ع 


كفِلَ كل عن صاحيه» فكل ما أه أحدُهما رجعٌ على الآخر بنصف ما أدى. 

نما قيّدَ بعقد واحار؛ حنّى لو كانبّهما بعقدين فالكفالة لا تصح أصلا ٠‏ أما إذا 
كانت بعقار واحاو لا نصح قياس ؛ لله كفالة يدل الكتابة؛ وتصح استحسانا بان يج 
كل منهما أصيلا في حقّ وجوب الألفه عليه: ونكون عتنيما مهلها بآذائه ٠‏ ويجعل 
كيلا بالألف ف,حَقّ ضاحيه: فما أدَاهُ أحدّهما يُرْحِمٌ بنصفيه على الآخر لاستوائهما. 

احتتل ع كاله امعد و 

(فإن أعتق السّيدٌ أحدّهما قبل الأداء صح.ء وله أن يأخد حصة من ل يعتقة 
منه أصالة ومن الآخر ضماناً” ا 
عليه بما أذى عن نفسيو)”؛ ؛ لأن المال في الحقيقةٍ مقابلٌ برقبتهماء وإِنّما جُْعِلَ على كل 
معهما تمتها الكفالة. 


(ومال لا يَجِبُ على عب حتّى يق" حال على مَن كَفِلٌ به مطلقة)؛ أقرٌ عبد 


( )ني ص زياد : فكل ما أدى أحدهما 

(1) أي للمولى أن يأخذ حصة من لم يعتق منه بطريق الأصالة منه, 1 أو من المعتق بطريق الكفالة ؛ لأيه كمبل 
عن صاحبه. ينظر : : «شرح أبن ملك)ءاق 185 /1) 

أو اج الور عم الاح من لم رج ال ا ؛ لأنه مؤدى عنه بأمرء فإ 
أخذ الآخر لم برجع على المعتق بشيء ؛ لأنه أذى عن نفسيه. بلظر: : ت«جمع الأنهر »10 :2116 

(4) دهو دين لم يظهر في حق المولى كما إذا لزمه بإقراره أو استفراضه أو وطئه بشيهة أو استهلاكه وديعة. 
فإنها لا تظهر ني حق المولى , ٠‏ بل يؤخذ بها العبد بعد عتفه. ينظر : : (بدرر الجكاماز؟ : 2097 8), 


كتاب الحوالة 


1 
ضَمِن كفيلّةُ قيمئه. فإن كَفْلَ سيّدُ عن عبده أو هو غير مديون عن سيّدِهء فعدُقَّ فما 
أرّى كلا لا يرجم على صاحيه ١‏ 
محجورٌ بمالء فالمالُ لا يَحِبْ عليه إلا بعد العتق. وإن كَفِلَ به حر كفالة مطلقة : أي لم 
يتعرّضْ للحلول والنَّجيل يَجِبْ عليه حالا ؛ لأنَّ المانع من الحلول في ذمَةٍ العبد أنه 
معسرٌ؛ لأنّ جميعٌ ما في يله لمولاه؛ ولا مانمٌ في الكفيل؛ (ولو أدّى رجع عليه بعد 
عتقه): أي إن أدّى الكفيل» وكانت الكفالة بأمر العبدٍ رجم عليه بعد عتقه. 

(ولو مات عبد مكفول برقبته وأقيمَ بِيّنةَ آله لمعيه ضّمِن كفيلُهُ قيمئّه), 
رجل اذّعى رقبةً عبدء فكَفِلَ آخرٌ برقبته: فمات العبد فأقام المدّعي بِبنة أنه له ضّمِنَ 
الكفيلُ قيمتَهُ ؛ لأنّ الواجب على ذي اليد ردهُ على وجو تخلفه قيميّه » فالكفيلُ إذا كفل 
فالواجبٌ عليه ذلك بخلافه ما إذا اذُعى مالا على العبدٍ فكفلٌ آخرٌ برقب العبدٍ فمات 
العبدُ فلا شيءً على الكفيل”''. 

(فإن كَفِلَ سيّدٌ عن عبلده؛ أو هو غيرٌ مديون عن سي فعقَ فما أدى كل لا 
يرجم على صاحيه) ؛ لأنّ الكفالة وقمت غيرٌ موجبة للرجوع" ؛ لأنّ أحذهما لا 
يستوجبٌ ديناً على الآخرء وعند زفر فد إن كانت الكفالة بالأمر ينبت الرجوع ؛ لأن 
مان قد زال؛ وهو الرّقُ» وإنّما قال غيرٌ مديون: ليصحٌ كفالته » فإن المولى إن أمر العبه 
المديون بالكفالةٍ عنه لا يصح الكفالة. 


3 انمه . ١‏ الكفز د العين » فإن 
اليدء والكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها جائزة على ما سبق عفيفا ؛ بم على ' | 208 
ملكت ب عله قاثها ذكنا على التفيل إذا ليت الذي يليك أن العبد ملكة لعن الكل قبل 
الح 1 4 اث “آي دق ةالعد: فمات العبل ف 
مقام الأصيل , قلاف ما إذا اذعى أحدٌ على العبد مالاء فكفل رجل آخر برق 0 
اما إلى المذعى : فلا يلزم شيء على الكفيل ؟ لان الكفيل تكفل عن .1 + 00 0 
2 1 1 “راي الكفيل . كما إذا المكفول بنغسه حرا حيث بير 
٠ 1 . ١‏ وبراءته توجب براه 5 1 : 
0 3 00 ل ينظر : «تجمم الأنهر»(؟ : م ولزدري الحكام<(؟ : 
لكفيل ببراءة الأصيل: ف نا ايضا. يدر 30 
لا 
(1) أي كما لو كفل رجل عن رجل بغير أمره 
المتفى)(؟ : .)١1486‏ 


) قد كفل عن ذ قبة العبد ؛ لأن المدّعي يدّعي غصب العبد على ذي 
(1) بيائه : إن الكفيلٌ قد كَفِلَ عن ذي اليد بتسليم رقبة العبد ؛ لآن المدعي يعي , 


: ينظ : «بالدر 
وأجاز الكفالة لم تكن كفالته موجبة للرجوع. ينار 


3 كناب الحوائج 
كتاب الحوالة 

هي تصح بالدين يرضاء المحيل» والحتال؛ واحتال عليه. وإذا ئمت بركاً امحل من 

الدذين بالقبول ٠»‏ ولم يَرْجِعْ عليه الحتال إلا إذا ئوَى حقَةُ يموت الحتال علي 


مُفْلِسأء أو 
كتاب الحوالة 
(هي تصم بالدّين برضاء امحيل؛ واحتال؛ والمحتال عليه)؛ الحوالة : نقل التي 
من ذَمَةٍ إلى ذمّة. 


قوله بالدين : أي دين امحتال على المحيل. 

هذا الذي ذَكرَهُ روايه «القدوري»", وف رواية «الزياداتي»: تصح بلا رصى 
لحي 

وصورئه : أن يقول رجلٌ للطالب إن لك على فلان كذاء فاحتَلهُ على فرضئ 
بذلك الطالبُ؛ صحَّت الحوالة: وبرئٌ الأصيل. 

اخ ا د 5 000 

وصورة أاخرى: كيل رجل عن آخر بغير أمرو بشرط براءةٍ الأصيل» أو قبل 
المكفول ذلك صِحته الكفالة؛ ويكون هذه الكفالة حوالة: كما أن الحوالة بشرط أن لا 
برأ الأصيلٌ كفالة. 

(وإذا ثمستا برئ المحيل من الدّين بالقبول. ول يَرْجِعْ عليه الحتال): أي لم 
مهاه 5-5 1 20 ل 
يرجع امحتال بدينه على المحيل ٠‏ ( إلا إذا ئوّى'” حقة بموت الحتال عليه مُفْلِسأًء أو 


1 ( ((ختصر القدوري»(ص 80 ). 


(17)وائماا بعة 8 
رائما يشترط للرجوع عليه؛ أو لسقوط ديته على المحتال عليه ؛ لأن الحوالة فيها نفعه, وهو سقوط ما 
عليه من الدين فصار 


كالمكفول عنة 0 حيث تصح الكفالة يلا رضاه. ينظر : ««فتح باب العناية)؛(؟: 
كعه) 


() نُوى: هلك. ينظر: ««المصباح))( صن 8 /ا) 


كتاب الحوالة 


حَلْفَهُ مُتكِرا حوالة لا بين عليهاء وقالا: أو بان فَلَسَهُ الفاضي 
الوديعة» ويبرأ بهلاكها 

ا ل حص سي ع ص ان ا ع ا 1 
لق نكر حوالة لا بينة عليهاء وئالا. : أو بان فُلَسّهُ القاضي)”', فإن شيعن 
القاضي معتبر عندهما وعند الشَافِيي'”” وعند أبي حنيفةً كه لا. إزلا , 


٠‏ وتصح: بدراهم 


وفوف 
لأحدٍ على ذلك إلا بالشهادة. فالشهادة على أن لا مال له شهادةٌ على الت '" 
(وتصح: ْ 
امراف ديملا ".وير وفوا وو 
راهم وير بهلاكها): أي يرأ المؤذي؛ وهو لمحتال عليه من 


الحوالة بهلال, الوديعة قِ يلده. 


)١(‏ أي يرجع المحتال على المحيل ني حالتين عند الإمام وثلاث حالات عند الصاحبين والشافعي؛ والحالتان 

هما: 

أحد الأمرين عند أبي حنيفة قانه. وأححد الأمور الثلاثة عند صاحبيه؛ أمَا الأمران: 

أحدهما: موت الحتال عليه مفلساً بأن لم يترك مالا عيناً ولا دينآ ولا كفيلاًء والمرادُ بالمين: ما 
يفي با حال بهء وكذا يقال في الدين» ولا بد في الكفيل أن يكون كفيلاً يجميعه؛ فلو كفل البعض ققد 
نوى الباقي: كما صرّحوا به؛ والمرادٌ بالدّين ما يمكن أن يثبت في الذمّة. فيشمل: النقود؛ والمكبلات. 
والموزونات. 

والثاني : : أن يجححدَ محال عليه الحوالة, ويحلفْ ولا بِينةَ للمحبل ولا الحتال على لمحتال عليه» فإن 
ملاك دين المحتال يتحقق يكل واحدٍ من الموتم والحلف المذكورين: ولو اختلفاء فقال أنحتال: مات 

مفلساء وقال الحيل عخلافه, فالقول للمحتال مع اليمين على العلم ؛ لأنه متمسنّك بالأصل وهو 
العسرة» كما لو كان حيًا وأنكر اليسر. 

وأمّا الأمورٌ الثلاثة التي يثبت النوَى بأحددها عند صاحبيه؛ 
أن يفلسّه القاضي : أي يحكم بإفلاسه في حياته. . ينظر + «كمال الدراية)(ق008). «المبسوط +75 45). 
«الفتاوى العالمكيرية)(”: 591). «المنس)(ق؟ : القلب). «رالقتع»(1 : لمم ). 


9 المحتاسع(؟ : مكلا 
ينظر: «المنهاج» وشرحه (امغني أسمتاج 75 1 
() أي لاله عجر عن ذلك عجزأ يتوهُمٌ ارتفاعة بحدوث مال له ' , فلا يعودُ بتفليس القاضي على الحبل ؛ 


/ لل ذأ 
ولأ الال غار ورائح , فقد يصبح لجل با ومسي فقي وبالمكس مس.. 00007 ل 
(4) يعني إذا أودع رجلّ رجلا ألف درهم مثلاء واحال فيها عليه آخر صحنو الخو رَ 


التسليم . وكانت أولى بالجواز. ينظر: : «ممع الأنهر»(؟ : بعالا 


فالاثان منها ما عر وأمًا الثالك ؟ تهو 


ولا كناب الحوائة 
وبالمغصوبةٍ وم يبرأ بهلاكهاء وبالدين» فلا يطالبْ ايل الحتالَ عليه مع أن الحنالَ 
أو لرماة الرل يمل مويه بول المطلقةاك الطلب امن الختال عليد. نوم بطل با 
ما عليه أو عنده 

6 (وبالمغصوبة ولم يبرأ بهلاوها)"" : أي لم يبرأ الغاصبُ بهلااد الدّراهم 
التصيوينة .لان القيية خلنها: 

*.(وبالذين): أي بدين الحيل على امحتال عليه. 

(فلا يطالب لحيل امحتالَ عليه)”" ؛ لأنّه تعلق به حقّ المحتال, ٠‏ (مع أن الحتال 
أسوةٌ لغرماء لمحيل بعد موِه). إنّما قال هذا؛ لدفع َوَهُمِ أن لمحتال لما كان أسوة 
لغرماء امحيل بعد موته يكو حق الحيل متعلقا بذلك الذين» فينبغي أن يكون نَ للمحيل 

حقّ الطّلب من لمحتال عليه. 


را ع نه 


فالحاصل أن الحوالة بالدين وإن كانت موجبة لتعلق حقِّ الحتال بذلك الذين» 


لكنها ادن هرية من الرهن , حتّى لا يكون الحتالٌ أحق به بعد موت امحيل. 
(وفي المطلقة”" له الطْلبْ من ن المحتالر عليه) : أي إذا كانت الحوالة نظلقة ع 


ا بالوديعة,» أو المغصوبب. أو الدين: فللمحيل طلبُ الوديعة» والمغصوببي.؛ 
والدّين من المحتال عليه. 


(ولم تبطل بأخلر ما عليه أو عنده): أي لم تبطل الحوالة بأخذٍ الحيل ما على 


)١(‏ أي وتصح الحوالة بالدراهم المغصوبة» فإذا هلكت لا تبطل الحوالة ٠‏ ولاء يبرأ المحال عليه ١‏ لأن الواجب 
على الخاصب رد العين, ٠‏ فإن عجر عن رد العين رد المثل أو القيمة ٠‏ فإذا هلك في يدٍ الخاصب لا بير به ! 
لان اللفصوب يخلفه القيمة» والفوات إلى خلف كعدم الفوات» فبقيت متعلقة يخلف فيرد خلفه على 
امحتال عليه . ينظر: «كمال الدراية»(053١6).‏ 

(5) في ب زيادة: لا. أي إذا قيدت الحوالة بالدين الخاص أو العين مثل الوديعة أو الخصب صحت وحكمها 
أن لا يطانب انحيل المحتال, وليس للمحتال عليه دقعها للمحيل: فلو دفع إليه ضمن. ينظر: «الدد 
لتقي" : .)١144‏ 

(؟) المطلقة : : هي أن يقول اميل للمطالب: : أحلثك بالألفم التي لك على هذا الرجل ؛ او؟ لم بقل لبؤديها 

من المال الذي لي عليه : ٠‏ فلو لم يكن عنده وديعة أو مغصوبة أو دين كان له أن يطالبّه به ؛ لاله لا تعلق 
لمحتال بذلك الذين أو العين ؛ لوقوعها مطلقة عنه؛ بل بذْمّةِ امحتال عليه» وفي الذمّة سمةء فيأخد دنه 
أو عبنّه من امحتال عليه لا تبطلُ الحوالة. ومن الطلقة: أن يحيل على رجل لبس له عنده ولا علبه شي 
بنظر بنظر : «الفسم»»(” هة؟) 


2 2 6 
الل 00000 
حاون 


كتاب الحوائة 
5 


ا تح ص م سي خط ا د عي ا ا ا ا 01 
ولا يبل قو كيل للمحتال عليه عند طلبه مثل ما احال: أحلت بدين كان لي 
عليك ولا قول احتال للمحيل عند طلبه ذلك أحلتي بدين لي عليك. ويكر؛ 


إقراض ؛ لسقوط خطر الطريق 

المحتال عليه ٠‏ أو عندةء وهو الدّينُ» والمفصوب والوديعة سواء كانت الحوالة مطلقة أو 
مقيّدة؛ ففي المطلقة ظاهر, ٠‏ وأما في المقيّدة؛ ؛ فلن امحيل ليس له حقّ الأخلر من المحتال 
عليه ؛ ٠‏ فإن دفع إليه امحتال عليه » فقد وقع ما تعلّق به حق المحتال: فيضم لمحتال عليه. 

(ولا يقبل قو قول المحيل للمحتال عليه عند طليه مثل ما أحال: تلت ينين 
كان لي عليك) : : أي أحال رجل رجلا على آخر بمثة ؛ فدقم احتالٌ عليه إلى امحتال . ٠‏ لم 
طلب امحتال عليه تلك المثةٍ من المحيل ؛ فقال لمحيل : نما أحلت بمئة لي عليك, والحتال 
عليه يُكرُ أن عليه شيئاً يكو القولٌ قوله لا للمحيل» ولا يكونٌ قبولٌ الحوالة إقراراً من 
الحتال عليه بمئة ؛ لأنّ الحوالة تصح من غير أن يكونٌ للمحبل على المحتال عليه شيءٌ. 

(ولا قول امْحتالَ للمحيل عند طليه ذلك احلتي بدين لي عليك) : أي أحال 
فأخدّ المحتالٌ المالَ من المحتال عليهء فطلب لمحيل ذلك امال من المحتال؛ فقال لمحتال 


ف موسي ير 


للمحيل: قد أحلتَنِي بالدّينِ الذي لي عليك؛ والحيل يُدْكِرْ أن له عليه شيئاًء فالقول له 
لا للمحتال: ولا يكو الحوالة إقرارا من المحيل بالدّين للمحتال على امحبل » كان اخرالة 
مستعملة في الوكالة. 

(ويكره السفئجة: : وهيٍ إقراض لسقوط خطر الطريق 6" : في «المغربي»"': 
الممتجة : بضم السَّينِء وفتح الثّاء: : أن يدفم إلى تاجر مالا بطريق الإقراض ليدفعة إلى 
صديقه في بللد آخر » وإِنّْما يقرضُهُ لسقوط خَطرٍ الطريق» وهي تعريب سفتة. 

انها سمي الاقراض المذكور بهذا الاسم تشبيها 06 الدراهم والدنانير في 
السفاتج : أي في الأشياء ! المجوفة؛ كما يجعل العصا مجوفا و امال وإنّما شبه به ؛ 
لأنّ كلا منهما احتيال لسقوط خطر الطريق»؛ أو لأنٌّ أصلها أن الإنسان إذا أراد السغر 
وله نقد أو أراد إرسالَهُ إلى صديقة؛ فوضحَة في سفتجة شم مع ذلك خافا الطريق 
فأقرض ما في السُفتَجة إنساناً آخر» فاطلق السنققّجة على إقراض ما في السفقجة ٠‏ ثم 
شاع في الإفراض نسقوط خطر الطريق. 


و«الملتقى»(اص/07؟١):‏ و«التنوير»( ص )١16‏ أنها مكروهاً مطلقا . 


1 
9 ظاهر كلام «الكثز»(اص؟ ! ,: 1 وردائرمز)(؟ : كلق وااحاشبة رد 


ولكن صاحب «التبيين»40 : 1786)؛ 00 
المحتار»)7 : 101 ) أنه إذا لم تكن المنقعة مشروطة فلا بأس به. 
(1) «المغرب»( صن 7؟): وينظر: «المصباح)(لص14؟). 


1١١‏ كتات القضاء 
تي ا 22222 للب ام اي ل ل ل ا سي 10 
كتاب القضاء 


الأهل؛ للشهادة أهلّ للقضاء » وشرطً أهليّيها شرط أهليّته ٠‏ والفاسق أهل” ل, 
بصم تقليدة» ولا يقلّد كما صحٌ قبولٌ شهادته. ولا تُقْبَل ولو قَسّقَ العدل استسن' 
العزل في ظاهر المذهبب. وعليه مشايحنا طلا والاجتهاد شرط للأولوية. فلو مُلْد 


جاهل صحٌ ويُختارٌ الأقدر 
كتاب القضاء 

(الأهلّ للشهادةٍ أهل للقضاءء وشرط أهليّها شرط أهليّته. والفاسق أهلْ له 
يصحٌ تقليدة» ولا يقلّد)"": أي يُحِبْ أن لا يقلّد حنَّى لو لد يأئمء (كما صم قبول 
شهاديه ولا تُقَبَلُ)؛ بالمعنى المذكور. 

(ولو فْسَقَ العدل استحق العزل في ظاهر المذهبب. وعليه مشايخنا 4)'” ؛ 
وعند بعض المشايخ 5 برل 

(والاجتهاد؟» شرط للأولوية» فلو قُلْدَ جاهل”" صحٌء ويُختارٌ الأقدر 


)١(‏ أي يحب أن لا يقلد إذ لا يؤمنٌّ عليه ؛ لفلة المبالاة بواسطة فسقه: حتى لو قلّد يأئم كما يصحٌ فبول 
شهاديّه ؛ لوجود أصل الأهاية للشهادة؛ ولا تقبل لما ذكرء حتى لو قبل القاضي وحكم بها كان أنما. 
لكنه ينفذء كذا في «المنح»لاق؟: 54//). وقال في «الدرر»(؟: 104): هذا إذا غلب على ظله 
صدقه: وهو مما يحفظ. 

(؟) أي صار فاسقا بأخذٍ الرشوةٍ أو الزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك بعد كونه عدلاً استحقّ القاضي 7 
وجويا: أي يجب على السلطان عزله. واستحقاق العزل ثابت في ظاهر المذهبء. وعلبه مشايكا 
الببحاريون والسّمرقنديون. ينظر : «العناية)»(7 : 0708 , و«الفتح))(7: 584). 

(*) أي بمجرد الفسق, ؛ واختاره الكرخي والطحاوي وعلي الرازي صاحب أبي يوسف © وهو اختبار 
حسمن لعدم اثتمان الناس على حقوق الناس. ينظر : «الشرنيلالية)»0؟ : 1014). 

(4) وأصح ما قبل ني حذ المجتهد أن يكون قد حوى علم الكتاب ووجوه معانيه. وعلم السنة بطرقها 
ومتونها ووجوه معانيهاء وكذا علم الآثار المتقولة عن الصحابة؛: وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه: 
وان يكون عام بالقياس وعرف الناس. ينظر : : ««فتح باب العناية»(5 : /1 1١‏ -ه١1).‏ 


(5) لآنه بمكنه أن يقضي بفتوى غيره؛ ومقصود القضاء جمصل به وهو إيصال الحقّ إلى مستسقه. بنطر: 
«الجداية(2* : ,2)١1١1‏ 


ا سس 0 


والأؤلى ولا يعاسب القضاء» وصح الدخول فيه من بين عدلة. وكرة لمن حاف 
عجزه وحيفه. ومن فل سال دبواذ قاض قل وز عرسا اذ م لان الك 
إلا ببينةٍ وإن أخبر به المعزول. وإلا ينادي عليه. يب يخلّه 
والأولي) 0 الشّاؤهي "' يه لا يصمح تقليدُ الفاسق والجاهل. واعلم أنّه قد كان 
الاحتياط يما قال الثافبي يه لكن بحسب الزّمان» لو شرط العلم والعدالة لارتفع أمرُ 
القضاء بالكلية» ووقع الشر والفساد أعظم مما احتررٌ عنه. 

(ولا يطلب القنضاء””"؛ وصح الدخول فيه لمن يَئِنْ عدلّهُ» وكْرة لمن خاف 
عجزه وحيفه. 

ومن قُلّْدَ أل ديوان قاض قَبْلَهُ): وهي الخرائطٌ التي فيها المُكولكً, 
والسنّجلات”": (وألزمٌ محبوساً أقرٌ بمق لا مَن أنكرٌ إلا بيّنةٍ وإن أخبّ به 
المعزول)" ؛ لك بالعزل التحق بواحدر من الرّعايا, وشهادة الواحدٍ لا تقبل؛ (وإلا 
بنادي عليه ثم يخليه) : أي إن لم يققم البيّنة على امحبوس المنكر يُنادى : إن كل من له 
حقّ على فلان ابن فلان الحبوس فليحضٌ مجلس القاضي ؛ فإن لم يحض أحدٌ يخليء ” 
وأخذجته كقيلا بنقسة فلعله وس حو غاب" 


١1 


)١(‏ ينظر: «التنبيه)اص67١):‏ ودالمتهاج)10 : هلا”)ء وارفتوحات الوهاب)»)(5: 73307): و«التجريد 
لنفع العبيد)(4 : 7146): وغيرها. 
(1) أي مْن صلح للقضاء ينبغي أن لا يطلب بقلبه ولا يسأله بلسانه؛ وأمًا إذا تعين بأن لم يكن أحد غير 
يصلمٌ للقضاء وجب عليه الطلبُ صيانة لحقوق المسلمين ودقعا لظلم الظالمين. ينظر: «البحر»<1 : 
1 و«جمع النهر)(؟ : ١66‏ ). 0 
يق انمحضرٌ والسجل: ها عد قن ما جرى بين الحنصمين من إقرار أو إتكار. والحكم ببينةٍ أو تنكول على 
1 ل . 3 نفرهاء والحجة والوثيقة يتناولان 
وجه يرفع الاشتباه. والصك: ما كتِبّ فيه البيع والرهن؛ والإقرار ودر والحجة والو و 
الثلاثة. ينظر : «الدرر»)(؟ : ١‏ ). 
(4) يعني نظر الفاضي الجديد في حال 
ويكتب أسماءهم وأخبازّهم وسبب حيسهمء ومن 0 8 
رمه القامن زء أنى ذلك الحق الذي حبس بهء وإن أخبر به “خاي 
لزقه صي ومن أنكر : ٍ ٠‏ ركذا الا إذا قامت البيّنة على ذلك الحق. ينظر: تالزيدة))0؟: 
علبه, أو قال: كنت حكمت عليه لفلان بكذا © ٠‏ 3 


1 


الحبوسين الذين هم في سجنه ؛ فيبعث ثقة يحصيهم في الجن 
المعزول: وقال: حبِنه بحق 


(0) زيادة من م. 


11 كناب القضاء 
وعمل في الودائع وغلَةٍ الوقوفه بالبيْق: أو بإقرار ذي اليد لا بقول المعزول للا إن 
أقرَّ ذو اليد بالتسليم منه؛ ويجلس للحكم ظاهراً في في المسسجل والجامع أولى ٠‏ ولو 
جلس في داره وأذِنْ بالذخول جاز. . ولا قبل هدية لمن ذي رحم مُحْوْم منء ار 
عن اعتاد مهادائة قرا مهد إذا يكن لهمما خصومة: ولا يَحْضْرٌ دعوة إلا عانهٌ 
(وعمل في الودائع وغْلَّةٍ الوقوف بالبينة» أو بإقرار ذي اليد لا بقول 
المعزول): : أي لا يقبل قول المعزول إن قال: : هذا وديعة فلان دفعتّها إلى هذا الرّجل, 
وهو منكرء (زلاً إذا آقر ذو اليد بالتسليم منه)'"" : أي من القاضي المعزول. 
(ويجلس للحكم ظاهراً في المسجد والجامع أولى) : : أي جلوسا ظاهراء وهو 
الجلوس المشهورٌ الذي يأني النَّاس لقطع الخصومات من غيرٍ اختصاص بعض النّاس 
بذلك المجلس» وعند الشَافِيِي"" يكره الجلوس به”” في المسجد ؛ ؛ لأنهُ قد يَحْصرٌ 
المشرك والمائض» ولنا: جلوس التي قي ''في المسجد'“: وأيضا القضاءً عاد رخات 
المشرك من حيث الاعتقاد» والحائضُ لا تدخلٌ بل يفضتل خصومئها على باب 
المسجد” ؛ (ولو جلس في دارهٍ وأذِن بالدخول جاز. 
يم ية" إلا من ذي رحم مُحْرّمٍ منه. أو من اعتاة مهادائة قذر 
ل إذا / يكن هما خصومة ء ولا يَحْضْرٌ دعوةٌ إلا عامةً ) : العامة : هي 


)١(‏ أي إلا أن يعترف الذي في يده أن الفاضي سأمها إليه؛ فيقبل قول المعزول في الودائع وغلات الوقف؛ 
لأنه ينبت بإقراره أنه مودع القاضي ويد اللودع كيده فصار كانه في يده. فيقبل إفرار به: وتمامه في 
«الرمن)(؟ : 6ل ). 

(؟) ينظر : «المحلي»17 : 277, وددنهاية المحتاج»(6 : 1؛ ولدمفني المحتاج(4 : 051 وغيره. 

(*) زيادة من أ. 

(4) زيادة من م. 

(5) فلا يمنم اللشرك من دخوله للقضاء ؛ لأنّ نجاسته نجاسة اعتقاد على معنى التشيه, وأمًا الحائض فتخبر 
ماله ؛ ' لبخرج إليها القاضي: أو يرسل نائبه. كما لو كانت الدعوى في دايّة. ينظر: «رحاشية 
الطسحطاوي)؛(5 ما 

(1) وذكر البدية ليس احترازيا إذ يحرم عليه الاستفراض والاستعارة من يحرم عليه قبول عدبة. ينظر' 
«الخانية)(؟ : )ل و«البحر(7 1 504 الوء), 

(1) فلو زاد لا يقل الزيادة: وذكر فخْرٌ الإسلام #ن : إلا أن يكون مال المهدي قد زاد , فبغدر ما زا ماله . 
إذا زاذ في المدية لا يأس بقبولبا. ينظر : «الفعس7(0 : ؟1/ا5). 


حاب الفضاء 


ويشهد الجتازة؛ ريده د المريضس؛ وبسوي بين الخصمين جلوساً وإقبالأء ولا يسارٌ 
أحدهماء ولا يضِيَّفُهُ ولا يضحكء ولا يمزح معه. ولا يشير إليه. ولا يُلْقَنُهُ حجّةٌ 
كر تلقين الشاهد بقوله أتشهد بكذا وكذاء 
تهمة فيه. 


واستحسئة أبو يوسف 4 فيما لا 


فصل 4 الحبس] 
التي يتْخَذْها الئّاس'" وان لم يحضرٌ القاضي » وعند محمّارِ ذه الخاصة إن كانث من 
قريبه يبه كالهدية. 
(ويشهد الجنازة» ويعودٌ المريضء ويسوي بين الخصمين جلوساً وإقبالاً. ولا 
يسار أحدهماء ولا يضِيّفَهُ ولا يضحكء ولا مزح معه؛ ولا يشير إليه. ولا يُلَمَنْهُ 
حجّة. وكرة تلقينٌ الشاهد بقولِهِ أتشهد بكذا وكذاء واستحسئةُ أبو يوسف © فيما 
لا تهمة 220017 و وذلك فيما ل يستفيدٌ بتلقينه زيادة علم. 
افصل #4 الحبس! 
(وَيُحْبَسُ الخص”” مده رآها مصلحة في الملحيح) : إِنْما فال هذا لاختلافم 


(1) زيادة من ب و م. 
(') زيادة من م و لبه. 5 52105000 0000 
لي ا ال ل وشهد الشاهد بألف. 
موضع التهمة بآن ادُعى المّعي ألفاً وخمسمئة» والملذعى 0 
فيقول القاضي : يحتمل أنْه إبراء من الخمسمئة: واستفاذ الشاهد بذلك علماً فوق به في 
فق الفاضي ؛ ٠‏ فهذا لا يور بالأتفاق, كما في تلقين أحد الخصمين. بنفار : بردرر الحكام)(؟ : .)1١10‏ 


و«الشرنلالية)(؟ : /8219). 
(1) الفتوى على قول أبي يوسف فد فيما يتلق بالقضا 
(0) فيشمل الحرٌ المديون» والعبد المأذون» والصبي المحجور ١‏ 
الاستهلاك .بل يمسم والثه أو سي , فإن لم يكرنا أمر الفاضي بم 


)م 


الزيادة تج ربته . بنظر: : «الفنية))(ق4 * /أ). 
, فإلهم يجبسون» ولكنّ المي لا حبس #دمن 
ماله ف ديبه. . ينظر : ««البراري يغ ١‏ 


4 كتاب القع 
َهُ بعقلٍ كمهرء وكفالةٍ وبدلاً عن مال حصل له كثمّن مبيع» وفي نففة موري 

وولده لا في دينه 

الرّوايات”' في تعيين مده الجبس» والأصح أن التقدير مفوض إلى رأي ال 
لتفاوت أحوال الأشخاص في ذلك؛ (بطلب ولي الحقّ ذلك”" إن أمر القاضي الزء 
بالايفاء فامتنم أو نبت الحق ببيّئة) : أي إن تبت الحق بين وطلب ولي الحو الجر 
يحبِسهُ القاضي من غير احتياج إلى أن يأمر القاضي بإيفاء الحق فيمتنع ٠‏ وإن نبت بالإقرار 
لا بد أن يأمرّه فيمتنع ؛ إذ في صورة اليّنةٍ ظَهَرٌ مُطلَهُ بإنكارو: وفي الإقرار إنّما بَظهر 
المطل بأن يمتنع من الإيفاء بعد الأمر: فإنّ الحبس جزاءٌ المماطلة. 

(فيما لزمّهُ بعقا كمهرء وكفالة): المراد المهر المعجّل» (وبدلاً عن مال حص 
له كئمن مبيع؛ وفي نفقةٍ عرميه ووللبه لا في دينه): أي لا يحبس في دين الولدا". 


)١(‏ اختلف الرُوايات في تقدير تلك المدّة: 
فعن تحمّد د أنه قذّرها بشهرين إلى ثلاثة. 
وعنه أيضا: أنه قدّرها بأربعةٍ أشهر. 
وعن أبي حنيفة د برواية الحسن ضقه: أنه قذّرها بسنّة أشهر. 
وعته برواية الطحاوي : أنه قدّرها بشهرء وكثيرٌ من مشايخنا أخذوا برواية الطّحاوي. 
وبعض مشايخنا قالوا: القاضي ينظ إلى الحبوس إن رأى عليه زي الفقراء. وهو صاحب عبال 
يشكو عياله إلى القاضي البؤس وضيق النفقة , ذكان كا عند رات حصي جه شهراء در 
وإن كان وقحا عند جواب خصمه. وعرف ردم ورأى عليه إمارة اليسار حبنه أربعة أشهر إلى 
أشهر. ثم بسال» وإن كان فيما بين ذلك حبسه شهرين إلى ثلاثة أشهر ساد وك لل 
ظهير الدين المرغيناني , وهو يحكي عن عمّه شمس الائمّة الأوزجَئْدي. ٠‏ وكثير من المشايخ قالوا : 
في هذا تقدير لازم. ينظر: : «الفتاوى الجندية)»(*: 4186). درالخائية)(؟ : 73/5 ), 
0 أي مسن القاضي الخصم إن طلب صاحبً ل حب اله يحب لاجلى حقه فلا بد من طلبه 
سواء كان ذلك الحق قليلا أو كثيرا. بنظر ينظر : «الفتاوى البندية)70: 4131). 
(5) أي لا يحبس في دين عليه لولده ! ؛ لأن الحبس عقوبة قلا يقع من الولد على والده إكراماً له. وكد 
الوالدة والجد والجدة. ينظر: «فتح باب المناية»(: 115). 


ضاي الاو لل ليع لا ا 
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وفي غيرها لا إن ادْعى فََرَهُ إلا إذا قامت بين بضله. 


افصل ‏ كتاب القاضي إلى القاضي] 
فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بهاء وكتب بهء وهو السجل. وإن شهدوا 
على غانجو م يمكمء وكتب بالنثهادة ليحكُم للكتوب إليه بهاء وهو الكتاب 


لفصل 2# كتاب القاضي إلى القاضي] 
ْم شَرَعَ بعد ذلك فيما يفعلَهُ القاضي إذا كان النصم حاضراًء أو لم يكنء 
فقال: (فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بهاء وكتب به» وهو السجل): أي 
حكم بالشّهادة. وكتبّ بالحكم ؛ وهذا المكتوب هو السّجل»؛ فيكتب حكمت بذلك؛ أو 
بت عندي ؛ فإن هذا حكم. 
(وإن شهدوا على غائب لم يحى””؛ وكتب بالشهادة لِيحكُمْ المكتوب إليه 
بها'». وهو الكتاب الحكْمِيّ ٠‏ وكتاب القاضي إلى القاضي؛ وهو نقل الشهادة 


أمرا 
الأشياء المذكورة لا يحبس ؛ لأنّ الآدمي ' يول فقيرا لا مال لهء ٠‏ والمدعي يدّعي أمر 


| أن يثبت المدّعي بالبينة أنّ له مالا بخلاف 


هار 
ما تقدّم ؛ لأنّ الظاهر يكذّبه كما لا يخقى. . ينظر: «الزيدة»(7: 8؟1). 5 
باه في ما دونه. 
(1) وائما قال بضده ولم يقل بغنائه ؛ ؛ لآن المبادر من الغناء هو ملك النصا وتحيسن 


«الفنح »10 : 705). 


9 ل 
0_0 00 هذا يدل على أنا افاكم على لخب 

٠‏ وهو مقلّد ؛ ٠‏ لان معنى قوليم : : إن 

: «رالتسيين)172: ١84‏ ) بالبحر»(؟ : 0 


الحكمي حيث لا ينفذٌ خلاف مذهيه ؛ 


إذا كان حنفيًا طن ناريا لل : يرى ذلك»؛ 
الغائبى ينفدٌ في أظهر الروايتين ؛ إنا كان القاضي شافعيا. . ينظر؛ 


1 “)زيادة من أو ب. وم. 


١01‏ اكتاب القضاء 
والنسب. والمغصوب. والأمانة والمضاربةٍ المجحودتين 
ا ويقبلُ فيما لا يسقط بشبهة) : أي فيما سوى الحدودٍ والقصاص ٠‏ (إذا 
شهدٌ به عشده كالدين» والعقار, والتكاح» والنُسب» والمغصوب». والأمانة والمضاربة 
المجحودتين)؛ فإِنّ الأمانة: ومال المضاربةٍ إذا لم يُجحدا لا يُحتاجٌ إلى كتابب القاضي , 
وإذا جُجِدا صارا مغصوبين» وفي المغصوبب تجب القيمة» وهي دين » فيجري في 
الكتاب الحكمي , إذ لا احنياج إلى الإشارة» بل يعرف بالصّفَةٍ مخلافي العين الممقولة, 
نه يَحْتاج فيها إلى الإشارة؛ وهذا عند أبي حنيفة نه, وكذا عند أبي يوسف ذه إلاني 
العبد الآبق فيقبل فيه. 

وقد ذكرّ في كيفييهِ هكذا: يكنب قاضي بُخارًا إلى قاضي سَمَرْقئْد : إن فلانا 
وفلانا شهدا عندي أن عبد فلان المسمّى بلمبارك الذي حليهُ كذا وكذاء أَيقَ من مالك 
ووقع بسمرقلد في يلو فلان إلى آخر الكتاب؛ ويختمّه؛ فإذا وصل إلى قاضي سَمرقلة 

حدر المي للد وني كرال » فإن لم يكن حليثُُ كما كنب يتْركهُ؛ وإن 
كان فالخصمٌ إن دَهَبَ "مع العبلد"' إلى بُخارا فبها: وإلا فيْسَلُمْ العبد إلى المدّعي لا على 
وجه القضاء؛ وياخد منه كفيلا بنفس العبدء ويَجْعَلُ في عنقه شيئًء ويِمهُ صبانة عن 
البدِيلٍ عند شهادةٍ الشّهودء ويكتب إلى قاضي بُخارا جواب كتايه, وأنّهِ أرسل إلبه 
العبد. 

فإذا وصل إليه الكتاب يُحْصررُ الشهود الذين شهدوا في غيبةٍ العبد ؛ ؛ ليشهدوا في 
حضوره؛ ويشيروا إليه أنه ملك المدّعي ؛ ٠‏ لكن لا يحكم ؛ لان الخصم غائب؛ بكي 
إلى قاضي سَمَرْقئد أن الشهُود شهدوا بحضوره ؛ ليحكم قاضي سسَمَرْقئدَ على الخصم؛ 
دييرأ الكفيلُ عن كفالقه. 


)١(‏ العلومُ الخمسة شرطٌ جواز كتاب القاضي إلى القاضي ؛ وهو أن يكون الكتاب ؛ 
أ. من معلوم: وهو القاضي الكاتب. 
*. إلى معلوم : وهو القاضي المكتوب إليه. 
”. في معلوم: وهو المدّعى به. 
4 مملوم: وهو المدّعي. 
6. على معلوم: : وهو المدّعي غليه . ينظر: «الغتاوى العالمكيرية))(: 8845 ). 
(؟) زيادة من ب وم. 


جيب القضاء 
١١1‏ 


ا د سد 
ذلك» واخختار م ارسي 4 قولة؛ وإذا سم إل الكوب إليه م يقلة أ 
بمضرة خصمه وبشهادة الرجلين» أو رجل وامرآتين؛ فإذا شهدوا أنه كتابْ قا 
زلانء رأة علا في نكمتو وخحمة وساي ينا ف القاي وقرا على اخصسم 
والزمَةُ ما فيه إن بقي كاتبة فاضي فيبطل موه وعزله قبل وصولدء وكذا بموت 
الكنوب إليه إلا إذا كتب بعد اسمه: وإلى كل من يصلٌ إليه من قضاةٍ المسلمين 
(وعن محمار # قَبولَهُ فيما يُنْقَلُ وعليه المتأخرون لا في حد وقَدو(". 
ويَحِبُ أن يقرأ على مَن يُثْْهِدُهم: ويختم عندهم. ويُسَلُمَ إليهم» وأبو يوسف 
© م يشتر يشترط شيئاً من ذلك» واختار الإمامٌ السْرخسِي ''" 5ه قولة)'” . فعند أبي 
يوسف فك يُشْهِدُهم أن هذا كتابه وختمه . ...» وعن أبي يوسف ضه الختم ليس بشرطر. 
أقول: : إذا كان الكتابٌ في يد المدّعي يُعْتَى أن الختم شرط ؛ وإن كان في يد 
انشهود يُفنَى بأ ليس بشرطر. 
(وإذا سَلُمّ إلى المكتوب إليه لم يقبلة إل بحضرة خصمِه ويشهادة الرجلينء أو 
رجل وامراآتين فإذا شهدوا آله كتاب قاضي فلان قرأه علينا في محكمته وختمة 
وسلمة إليناء فتح القاضي وقرأ على الخصم والزمّة ما فيه إن بقي كائية فاضي ' 
فيط بموته وهزله قبل وصولى وكذا بموت الكتوب إليه إلا إذا كتب بعد اسيو: 
إل كل اتن يضلا إليه من قضاة المسلمين)؛ وعند أبي يوسف ود لا ترط أن 


(١)أي‏ جوزه محمد هه في كل من نكاح وطلاق وقتل موجبه مال وأعيان ولو منقولة؛ وعليه المتأخرون» 
وبه يفتى للضرورة؛ وفي ظاهر الرواية لا يحوز ف قزل للاحة إلى الإشارة إليه عند الأعري 
والشهادة, وعن الثاني تجويزه في العبد لغلبة الإياق ف بو في الامةء وعنه تجويزء في الكل» فاك 
الاسبيجابي : وعليه الفتوى. وبه يفتي في «النج»اق1 ١‏ دل/ب), وزالدر المختار»(4 : 581)ء وانرد 
انمحنار»(4 : .)801١‏ وغيرها. 

00و 

')ني في «المبسوط))(9١‏ : /50). 1 9 0 

7 أي قول أ 1 ى هاده أنه كتايه نا يتلي بالقضاءء وعلب توا 
ي توا بي يوسف من عدم أشتر شيع سو 
ينظر: ««الدر المتقفى)/( : 113). 


لما١ذ‏ أكتاب القضاء 
وان مات الخصم ينفد على وأريّه. 
افصل] 

وصح قضاء المرأة إل في حد وقرَوءولا يستخلف قاضءولا يوكل وكبل إل من 
3 وض إليه ذلكقفي المفوّض نائية ل ينعز بعزله وموقه موكل امل هو ناي 
الأ 9 في غيره إن : نائيُة عنده أو أجاز هوءأو كان قَدَرَ اللْمَنَ ( 

10 اداح ' إلى قاض معين. بل يكفي أن يكتب ابتداء: إلى كل من بصلا 
إليه من قضاة المسلمين؛ لأنْ تعيين المكتوب إليه تضييقّ لا فائدة فيه'''. (وان مات 


الخصم ينف على وارثه. 
افصل] 
(وصح قضاء المرأة إلأ ني حد وتَوَّو)؛ لأن شهادئها لا عب فبهها لو 
يستخلف قاضء ولا يوكَلٌ وكيل إلأ مَن فورض إليه ذلك”": ففي المفرْض”؟ نانب 


ل ينسزل بعزله ووه موكلا بل هو نادبا الأصيل)» نما كال مرك 0 
الوكالة يُنُعزِلَ الوكيلٌ بموت موكله ؛ فأراذ أن يُصرّحَ أن الوكيلٌ هاهنا لا ينعزل مون 
00 ؛ لأنّه في الحقيقة ليس نائبُه» بل هو نائبُ الأصيل؛ وأمًا في القضاء فَإنٌ النّائب لا 
نعل بموت المنوب عنه. فخص الموكلّ باكر ؛ ؛ لأن الاشتباء فيه ولا ششبّهة في باب 
القضاءء فلم يذكرء ثم قال جل رثاتي الأصيل + قفي التوكيل ينعزل بموت 
الأصيل ؛ وفي القضاءٍ لا يُنُعزل. 

(وفي غيره إن فعل نائبة عنده أو أجاز هوء أو كان قَدْرَ الكّمَنَ في الوكالة 
صح) : أي في غير المفوض ؛ ؛ يعني إذا لم يفوض إلى القاضي والوكيل أن يستخلف الغير 
فاستخلفاء ٠‏ ففعل الثّائبُ بحضور المنوب عنه صحّ ؛ لأنّهُ إذا فعلّ بحضورهء ففعله ينتقل 
إليه» وكذا إن فعل بغيبتِه فوصل الخبر إلى المنوبه عنه فأجاز ؛ لأنّه إذا انضم رأيه إلى 
ذلك الفعل صارٌ كأنه فَمَلٌء وكذا إن قدَّرَ الوكيلٌ الأول الّمنَ فباشرَ وكيله ؛ إذ بتقديرٍ 
لثمن حصل رأيه. 


)١(‏ زيادة ص. 

(؟) في «الخلاصة»: : وعليه عمل النابن: بطر عن 16 

() أي ولا يكل وكيلٌ وكيلاً ؛ لان الوك إنّما رضي بتصرّفهِ دون غيره: إلا من فض الإمام الموكل إلبه 
ذلك الاستخلاف, بأن قال: : دل أد وكل من شثت؛ فإنّهِ جوز حينشلو أن يستخلف القاضي قاصياً أخر» 


والموكلٌ وكيلاً آخر. ينظر: : (اجامم الرموز(؟ 1 
(4) أي إلبه الاستخلاف والتوكيل. 


كينب القضاء 11 


بإِعْمَل برأيك يُوكل غير ويُسْفي حُكْمّ قاض آخرٌ في مختلف فيه في الصّدر 
إيلل إلا ما خخالف الككتاب» أو السك المشهورة؛ أو الإجما ْ 
(وياعمل برآيك يُوكل غيرَه"'' ): أي إذا قال الموكلُ للوكيل: اعمل برأيك كان 
للوكبل أن يوكل غيره. 
(ويُضْغمي حُكمْ قاض آخر في مختلف فيه في الصّدر الآوّل!" إل ما خالف 
الكتاب”". أو السْنّة المشهورة: أو الإجماع)”'': أي إذا قضى القاضي ورف حُكْمَهُ إلى 


(1) زيادة من ج. 

(؟) فيل: هو زان الصحابةٌ والتابعين: وفيل: المرادُ ما يعم من الصحابة والفقهاء امجتهدين #د. ينظر: 
برحمم الأنهر)(؟ : 14 

(") الرادذٌ من مخائغة الكتاب مخالفة نص الكتاب, الذي لم يختلف السلفُ في تأويله» كقوله تعالى: ((ولا 
تَكحُوا ما نكم آبَاؤكُم مِن النسَاء)[التساء: 7 فإنٌ السلف اتُفقوا على عدم جواز تزويج امرأة الأب 
وجاريته ووطبها إن وطأها الأب . فلو حكمٌ حاكمٌ يجحواز ذلك نقضّه من رفع إليه. بنظر: «العناية»(1 ؛ 
1 

(4) تفصيل الكلام في هذه المسألة أن قضاء القاضي الأول لا يخلو: 
1 ما أن يقع في فصل فيه نص مفسرٌ من الكتاب » والمنة المتواترة » أو إجماع. 
. وإِمًا أن يقمّ في فصل يجنهد فيه من ظواهر النصوص والقباس: 

فإن وقع ني فصل فيه مفسّرٌ من الكتاب» والخبر المتواتر» أو 

الثاني. ولا يحل له النقض ٠‏ وإن خالف شبئا من ذلك رده. 


إجماع. فإن وافق قضاؤه ذلك تفده 


وإن وقم في فصل مجتهد فبه فلا يخلو: 
3 ما إن كان جمعا على كونه يجتهذا فيه. 
3 رإما إن كان مختلفاً في كونه جتهدا فيه. 
فإن كان مجمعا على كونه حل الاجتهاد: 
١‏ فإمًا إن كان المجتهدُ هو المقضي به. 
*5. وإمًا إن كان نفس القضاء. 


6 5 5 06 . فم قضاءه ض 
فإن كان المجتهد فبه هو المقضى به؛ /ركم 0 
قاذ نية يضاء القاتي الأولء وأبطل قضاء اللي 00 
ْ ار إلى عالق تطى بقل على لا ار يل 
الأول إذا مال اجتهاذة إلى خلاقه إجتها الأرّل, هذا إذا كان 


إلى قاض آخرء لم يرده الثاني بل يتفذه. فإل وث* 


الغائب , بود للقاضي الثاني أن ينقض 
القضاء في حل أجمعوا على كوه حل الاجتهاد. 


قاض آخر يَحِبْ عليه إمضاءه إل أن يكون: 


ع 


.١‏ مخالفاً للكتاب كمترواك التسمية عامداًء فَإنَّهُ مخالف لقولِهِ تعالى: ا(ولا تأكلرا 
مما لم يذكرْ إسلم الله ليد 

؟. أو اله المشهورة: كالقضاء ,يل المطلقة ثلاث بنكاح الرُوج الثاني بلا وم 
على مذهبو سعيد بن المسيب"'' ذه إن مخالف للسنّة المشهورة» وهي قولهُ ©: ول 
حنَّى تذوقي من عسلييِهِ ''ويذوق من عسيلتك"”'' الحديث. 

". أو للإجماع كالقضاء بحل متعة النّساء ؛ لأنّ الصحابة أجمعوا على فساده. 


ممم 


فحاصل هذا أن القاضي إذا قَضَى في متها فيه يصيرٌ مُجْمُعَا عليه ؛ فيُحِبْ على 
قاض آخرّ تنفيده ؛ وهذا حَكم في وفق مذهيه» أمّا إذا حَكُمّ على خلافف مذهيه فسيأتى. 


ذأمًا إذا كان في حل اختلفوا أنه محل الاجتهاد أم لا: كبيع أمّ الولد أنه هل يتف فيه قضاء القاضي 
عند أبي حنيفة ف وأبي يوسف ضه: بنفذ؛ لأنّه حل الاجتهاد عندهما ؛ لاختلاقي الصحابة آ في 
جواز بيعهاء وعند حم ضف: لا ينفذ لوقوع الاتفاق بعد ذلك من الصحابةٍ وغيرهم؛ على أنه لا يوز 
بيمُها. فخرج محل الاجتهاد؛ فينظر إن كان من رأي القاضي الثاني أنه يجتهدٌ فيه بنفذٌ قضاؤه ولا بده 
وإن كان في رأيه أنه خرج من حدٌ الاجتهاد وصار متّفقا عليه لا بنفذ» بل يرده. 

وإذا كان نفس القضاء مختلفاً فبه بأن فضى القاضي بحقّ على الغائبر أو للغائب؛ هل ينفذ؟ فبه 
روايتان عن أصحابنا: في رواية: لا ينغذء هكذا ذكرّ الخصّاف: وهو الصحيح. ينظر: «البدائع)(7: 
4 -18١).(الفتاوى‏ العالمكيرية»(7: 5”857). 

)١(‏ من سورة الأتعام» الآية (51؟1). 

(؟) شكك الحافظ ابن كثير في صحة نسبة هذا القول إليه؛ ومال الدكتور هاشم جميل إلى رأيه بتأويل ما 
صح من قول أبن المسيب: أما الناس فيقول: حتى يجامعها: وأما أنا فإنئي أقول: إذا تزوجها بتزوج 
صحيح ؛ لا يريد بذلك احلالاء فلا بأس أن يتزوجها الأول. لأنه راوي لحديث العسيلة» فيكون قوله 
هذا قبل وصول الحديث له. والظاهر أن هذا لا بقوم حجّة على عدم نسبة القول إليه. والتفصيل في «فقه 
سعيد بن المسيب)7(0: 1ن" -#1), 

(5) زيادة من أ. 

(4) وعو من ححديث عائشة ضقه؛ قال: (جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي . فقالت: كنت عند رفاعة 
فطلقني فأبت طلاقي ؛ فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب, فقال: أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) في «صحيح البخاري»؟ : + ), واللفظ 
لهت وت«تصحيح صلم)7؟: :)١١81‏ وغيرهما. 


تفن 


وجب أن بعلم القاضي أن اللسألة تاف فيها, وأيضاً هذا إذا كان 
عام فح أمّا إذا كان نفس القضاءٍ #مختلفا وه : كالقضاء على الغائب 
ليغا عله فبعد الإمضاء إن رَفَعٌ إلى قاض آخر يحب عليه تثييذه. 


(وفيما اجتمع عليه الجمهورٌ لا يعتبرٌ خلافُ البعض) : ذُكِرَ ف أصول الفقه : 
إن العلماءً اختلفوا في أن الاجماع هل ينعقدٌ باتفاق ؛ أكثر امجتهدين أو لا بد من انّماق 
الكل ففي «المداية»''': اختارَ أن انَفاقَ الأكثر كافوء ففي مقابلةٍ اتفاق الأكثر لا يعتبرٌ 
خلاف الأقل. 

وفي كتبه أصول الفقه”" : : رجّحوا ذلك المذهبو؛ وهو أن خلاف لافل لطا2 
الأكثر معتبر؛ فإِنَّ واحدا من الصّحابة # ريما خالف الجمع الكثير» ولم يقولوا نحن 
أكثرٌ منك ٠‏ بل اعتبروا مخالفته”". 

وأيضا قال في «البداية»: : إن المعتبرٌ الاختلافُ في الصّدر الأول" : أي الصّحابةٍ 
ذه لكن الأصح أنه لا يشتر ل ذلك حبَّى يكونٌ اختلاف الَافِِي ضف معتبرا. 


)١(‏ ذكر الشارح ضيه معتى عبارة :المداية»(7: 24٠١‏ وهي: وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة 
البعضء وذلك خلاف وليس باختلاف ؛ والمعتبر الاختلاف في الصدر الأول. 

(؟) ينظر: «المنار)اص١5؟):‏ و(اشرح ابن ملك عل المتار»(ص617؟), وبركشف أصول البَردرِي)»(؟: 
6), وغيرهم. 

(؟) وبمكن التوفيق بين ما رجحوا في كتب أصول الفقه وبين كلام 
الجماعة » فإن سوَّغوا له ذلك الاجتهاد لا يعبت حكم الإجماع بدون قوله 0 7 
امعان لع وأبوين وامرأة» بأن للم ثلث 0 0 0 5 0 56 
قوله؛ فإنه يبت حكم الإجماع بدون قوله بمنزلة قو 7 5 قولهم, وكان الإجماحٌ ثابتأ بدون 
إن الصحابة لم يسوغوا له هذا الاجتهاد؛ حتى روي له رججم 


-28ة). 
قوله : ينظر: «العناية(7 + 497 *), و«رالكفاية)(1 : آنا 7 05 الذي 
5" معنا أن الاختلاف ؛ الذي يجعل امحل مجتهد هو 
؟انتهى من «البداية)(*: 77١١).ى‏ 


* أو لمالكي بر أيه بما 
هذآ إذا حكم الشافعي 
كان بين الصحابة والتابعين: لا الذي بقع بعدهم: وعلى ذك كان له أن بنقضنه. ينظر: 
الاوّل» ورفع ذلك إلى حاكم لم ير ذ : 


صاحب «البداية»: إن الواحد إذا خالف 
عناس طنه 


يالف رأي من تقدّم عليه من الصدرٍ 
«العناية)(؟ : 917 ). 


ف كتاب القضاء 


و ع حل تت ين 
والقضاء محرمة أو حل يَنْفُدُ ظاهراً أو باطنأء ولو بشهادة زور إذا 5 
مميّن؛ فلو أقام ين زور أله تزجها وحكم به حل ها ممكيئة» والقضاء في نجكهر 

فيه مخلاف رأيه ناسياً مذهبّهُ أو عامداً لا يَنْفْدُ عندهماء وبه كه 


(والقضاء بحرمةٍ أو حل يَنْقُدَ ظاهراً أو باطنأء ولو بشهادة زور إذا ادعاء 
بسببو معسينن)!'» حنّى لو اعى جارية ملكا مطلقاء وأقام على ذلك بن زور وقضى 
القاضي به لا يحل له وطؤها بالإجماع ؛ لأنّ املك لايد لبس من سبب» وليس البعضن 
أؤلى من البعضء فلا يمكنْ إثبات سبسي معين ينبت به الحل. 
فلو أفام بين زور أنه تزوّجها وحكمٌ به به حل لا تمكيئة)", هذا عند أبي 
حديفة ##ه, وعلندهما يَنْفَدُ ظاهرا: : أي يُسَلم القاضي الزُوجة إلى الزوج ؛ وا ره 
بالتّمكين لا باطنا 1 بت فيما بيه وبينَ الله تعالى ؛ ٠‏ ومذهبهما ظاهرء وأمًا مذهب 
أي تحنيفة كلوافمشكل جدا :إن الترام مالظ كه كرون مما للع فعا ينه وية 
الله تعالى. 
وجوابة : إِنّا لم تمجعل الحرامً امحض: : وهو الشّهادة الكاذبة من حيث أنه إخبارٌ 
كاذب سبياً لحل بل حُكمٌ القاضي صار كإنشاء عقلٍ جديد؛ وهو ليس حراما ٠‏ بل 
هو واجب ؛ لأنّ القاضي غير عالم بكذب الشهود. 
(والقضاء في ُجْتهَار فيه بخلافء رآيه " ناسياً ملعبّهُ أو عامداً لا يَنْقْدُ عندهما 
وبه يُفْتَى) '؛ وأمّا عند أبي حنيفة 5 ك4 إن كان ناسياً مذهيّه ينقد وإن كان 


)أي ١‏ كادكاح بالطلا واج رالشراء والإيالة ورد بالججيو دوق الجا ولق 
روايتات. ب ينظر: «مجمع الأنهر»(1: 7 

(9) أي لو ادّعت على زوجها أنه طلقها ثلاثا, وأفامت عليه شهود زورء وقضى الفاضي بالفرقة بينهماء 
حَرم على زوحها أن يطأها ظاهرا وباطناً عند أبي حنيفة ضهه, ولو زوجت بزوح آخر حل وطزها 
كذلك عنده. وقال تحمّد ظله: يحل للزوج الأرّل وطؤها ما ئم يدخل بها زوج آخر؛ وإذا دخل بها فالآذ 
حرم وطؤها على الأوّل. ولا يحل للزوج الثاني وطوها إذا كان عالما بحقيقة الحال: ويحل إن ن لم يعدم 
بها.وعلى قول أبي يوسف #5 آخرا: يمل للزوح الأوّل وطؤها سرًاًء كذا ذكره شيم الإسلام #ه:. 
ينظر: «شرح أبي المكارم للنقاية))اق6876). 

(5) أي أصل مذهيه كالحنفي إذا حكم على مذهب الشافعيّ #ه أو تحوه. أو بالعكس , أما إذا حكم 
الحنغي بمذهب أبي بوسف ضه أو محمد هه أو نحوهما من أصحاب الإمام فليس حكماً يخلافو رأبه. 
يْظر: «الدرر)ز(؟؛ وغ -١ؤع),‏ 

(4) قأل في «الفتس))2 : /1): : والوجه في هذا الزمان أن يفنى بقولهما ؛ لآن التارك لمذهيه عمداً لا يفعله 
إلا لجوى باطل لا لقصد جميل؛ وأما الناسي ؛ لآن المقلد إغما ولاء ليحكم بمذهب الإمام قلا يملك 
الخافةفيكون معزولاً بانسب إى ذلك الحكم 


كناب القضاء 


2 غائب ١‏ 
0 1 مشر تاقية حقيقة: : كالوكيل» ؛ أو شرعاً كوصي" 
00 “مال 0 

شرطاً لا ويقرض ل اليت : كر الحزه 
عامدا قفيه روايتان؛ وعندهما لا يْمَدُ في الوجهين ؛ ؛ لأنه قضى بماهو خطاً 
والفتوى على قولهما. 

(ولا يُقضَى على غائبه إلا يحضرة نائبه حقيقة: : كالوكيل؛ أو شرعاً كوصيّ 
افاي اد تنا بأ كان ما ماع على النديد سيا لا الى عار ل 
كما إذا ادعى دارا على رجل أنه اشتراها من فلان الغائب, فأقامُ البينة على ذي البد. 
ا ل را ا ري واس ا 

(فنإن كان شرطاً لا يصح) : أي إن كان ما يدَّعي على الغائب شرط لِمَا يدعي 
على الحاضر» كما إذا اذّعى عبد على مولاه أن علق عتقه بنطليق زيار زوجتّه . وأقام 
بين على انلق بغيبة زيلو» اختلف فيه المشار يخ”'' ف والصّحيح أنه لا يُقَبلٌ ٠‏ وإنّما 
قبل في السّببو دون الشرط ؛ لأن السب أصل بالنسبة إلى المسببه فيكون الحاضر تائبا 
عن صاحب السّبب» وهو الغائب كالوكيل؛ ولا كذلك إذا كان شرطأء وَإنّما لا يفضي 
عن الغائي قي منورة الشرعر إذا كان فيه إيطال حق الفائيده ما إذا لم يكن كما إذا علّق 

(ويقوغن مال اليتيم؛ وك 2 الحق) ؛ يور للقاضي إقراض مال اليتيم'''؛ 
لأنّه حافظةً : لضي ا على أخذو مي شا ولاوة لصي عد درت على 
الأخل. وكذا الأب في الأصح "؛ فلو فعل يضمن وإذا أقرض القاضي كتب في د 


وثيقة. 


١ عدة‎ 


أفتوا فيه بانتصابر حامر مها 


لجيه د 
00( ئ:-: الأو زُجَنْدي ضنه انهم 
س تبش التاخرين كفخر الإسللام 1 0 تف على السبب كذلك يتوقفُ عنى الشرط 
فالشرطً عتذهم كالسبب ؛ ؛ لأنّ دعوى المذعي كما بثو 
ينظر: «الفعح)»(0 : 49#). 1 ولو ممصوب الفاضي 
5 رينبغي أن يشترط لجوازٍ إقراضص القاضي عدم وصي ) البتيم ؛ :إن 0 . (اخامع 
لم يمر لأنه من التصرّفف في ماله ؛ وهو بمنوعٌ ععنه مع وجور وصية 
! 1 : 0# امال لابة 
١8 : 0‏ ). («البحر)» إله كالقا 0 ولاية الأب تعم النفس او العم 
لعجزِء ف من الاستخر راج . وفي رواية : 0 يفره 37 4 يأمن جهودة. . ينظطر : #المسع» 5 
الها ترك النظر له, والظاهر 
ضير . وشففته تمنعة من 
٠١"‏ /ب). د«الرمز»/ا؟ : 4 


١"‏ اكتاب القضاء 


باب التحكيم 
وصح نحكيم الخصمين من صلح قاضياً ولزمهما حكمّة بالبيّنة والتكول. 
والإقرار» وإخبارَة بإقرار أحدٍ الخصمين وبعدالة شاهدين حال ولاييِهء ولكل منها 
أن يرجع قبل حكمه ولا يصح حك المحكم والمولى لأبويه وولدو وعرسيه. ولا 
التحكيم في حد وَقَودٍ 
(باب التحكيم)!ا 
(وصمٌ تحكيم الخصمين من صلم قاضياً ولزمّهما حكمَّة بالبيّنة» والذكول. 
والإقراره وإخبارة”'' بإقرار أحد الخصمين وبعدالةٍ شاهدين حال ولايته): أي 3 
إخباره بإقرار أحدٍ الخصمين وبعدالة الشاهدين في زمان ولايتّه ؛ لأنَّ إخبارَهُ بإقرار'” 
حال ولابِيَه قائمٌ مقامَ شهادة رجلين بخلافف ما إذا أخْبرَ بعد الولاية ؛ لأنّهِ التحق بواحر 
من الرّعايا فلا بُدَّ من الششّاهِدٍ الآخرء وبخلاف ما إذا أخبر بأنّه قد حَكَمَّ ؛ لأنّه إذا حَكَمَ 
انعزل؛ فلا يُقبَلُ إخباره. 
(ولكل سنها أن يرجع قبل حكميه؛ ولا يصح حُكْمْ المحَكُم والمولى لأبيه 
وولده وعرميه)؛ كما لا يصمح الشهادة لبؤلاء؛ (ولا المُحكيم في حل وَقَوَوِ) ؛ لألهما 
لا يَملِكان دَمَهُما ؛ ولبذا لا يملكان إباحئّه”. 


(1)زيادة أوبوم. 

(1) أي وصح إخبارٌ الحكم بإفرار أحد الخصمين مثلاً إذا قال لأحد الخصمين: قد أقررت عندي لبذا بكه: 
وكذاء أو قال: قامت عندي عليك بينة بهذا بكذا وكذاء فعدلوا عندي, وقد ألزمتك ذلك , وحكمت 
به لهذا عليك؛ وأنكر المقضي عليه ذلك يقبلُ قول الحكم؛ ولا يلتضت إلى إنكار المذكر. وينفدٌ انقصاء 
عليه ؛ لأ الحكم بملك إنشاء الحكم عليه بذلك؛ فيملك الإقرارز كالقاضي. وقد سبق ذكره عخلافه - 
إذا أخبر بالحكم. وفال: كنت حكمت عليك لبذا بكذا لا يصدّق ولا يقبل. بنظر: «الزيدة»(*: 2*0 

(9) زيادة من صص. 

ا إن تحكيمهما بَنْرلة الصلح؛ بدلالة أنهما توافقا على الرّضاء بما يحكم به عليهما؛ وليس لجه 
ولابة على دمهما؛ ولبذا لا يملكان إباحته. وكذا لا يصممٌ التحكيمٌ في ريةٍ على العاقلة ؛ لألهم ليس 
دلاية لهما على العاقلة؛ فلا ينفذُ حكم مَن حكماه على عافلته. ولا على الفاتل + تعدم انترام العاقنة 
حسكمه. ينظر : «التبيين)<2 : 2154 


وتاب القضياء لفن 
تازوا: وصحٌ في سائر الجتهداات ولا يُْتّى به دفعاً لتجاسر العوام, وحَكَم الْحَكَم في 
صح في ولا يُنَى به دفعا لتجاسر العوامً وحُكُمْ المحَكم في 
مه على العاقلة لا نفد وكذا إن حَعَمَ بلديٍَ على القائل لا ينقد 


5 وصح في سائر الجتهداث ولا يُفتَى به دفعاً لتجاسر العوام) ٠‏ قال 
مشاعنا فين : : إن تخصيص هذه الرواية» وهي قولة: ولا يحور التُحكبم في الحدود 
والقصاص بدلٌ على جواز ز التّحكيم في جميع المجتهدات كالكنايات, وفسخ اليمين . 
ونجوهما؛ وتخصيص المجتهدات بالذكر ليس لنفي الحكم عمًّا عداه, فإن ما ليس 
للاجتهاد فيه مساع : : كالاب بالكتابو» أو الس المشهورة» أو الإجماع لا شاك في 

مده التُحكبم في ذلك» وفائدثة إلزام م الخصم» فإنٌ المتبايعِينَ إن حَكُما حكما؛ فالمحكمْ 

دي المشتري على تسليم القّمنِء والبائ على تسليم المبيع؛ ومن امتنع يحبسه ٠‏ فذكر 
المبدات دل على غيرها بالطريق الأولى. 

وإذا مع التُحكيمُ في جميع القضايا”' لا يْنْتَى ذلك ؛ لأن العوام م يتجاسرونٌ 
على ذلك» , فيل الاحتياج إلى القاضي» فلا ييْقَى لكام اشع رق » ولا للمحكمة 
0 

حُكْمْ المحكم في دم خطا بالديةٍ على العاقلة ١‏ يَنْفُدُ) ؛ ؛ لأنّ العاقلة لم 
كم "ركذا د قط بال على القائل لا ينقد أيضأء : يكت الثاني 
ويقضي على العاقلة" ) ؛ اكْ كم تالف لذهب القاضي» وعالف لمن 
وهو قوله 8: اميا فدوه )1, ومعنى 
يكونٌ ولاية طلب الذي 


١ 51‏ هذه الفتوى» وقالوا : يحتاج إلى 
)١(‏ هو الظاهرٌ عند أصحابناء وهو ا 0 007 رك أدب القاضي)2! : 
3 -14). 


بن شعبة أ قال: : بوضريت امرأة صرنها بدمدا 
استها فمثل ذلك بطل , فقال رسو الله ا: سج 0 بن وان يه. ودكرت القصاً 


ع أ باسدم 
مسلم (: ,)181١‏ واللفظ له» رايت ا ا 
بطولبا, وقي برميند أحمد)(1 : ع #), وررسلن بن 


0_0 ابي‎ ١ 511 


75 كناب القض, 
فإن رُفِمَ إلى قاض آخر إن وافق مذهبّهُ أمضاة. وال ابطلة. 

مسائل شتى 
وليس لصاحب سُفْلٍ عليه علو لآخرٌ أن يت فى سفلهءأو ينقب فيه كوة بلار 


الآخر. ولا لأهل زائغة مستطيلة تنشعب تتشعب منها مستطيلةً يد تافل فم بان 
و الفصوى؛ وفي مستديرة أزقَ طرفاها بالمستطيلة ذلك في التصوى 
من العاقلة ؛ وحبسهم إن إستعر (فإن رَفِعَ م إلى قاض آخرٌ إن وافق مذهبه أمضاة 


وإلا أبطله ) : أي ليس حُكُمُ المحَكم مثل حُكُم المولى في أن المختلف فيه يصيرٌ يجمعا 
علية. 


مسائل شتى 


(وليس لصاحب فل عليه علوٌ لآخرٌ أن يَتِد(' فى سفلهء أو ينقب في" 
كوة”" بلا رضا الآخر. 
ولا لأهل زائغة مستطيلة"© تنشعب تنشعبٌ منها مستطيلة غير نافذةٍ فتحٌ باب في 


القصوى. وفي مستديرة لَزْق طرفاها بالمستطيلة” لهم ذلك في القصوى)"": ال 
المنشعبة من الأولى. 


.)178 يد : أي يضرب ويثبت وتدا. ينظر: «المصباح»ص 147 و«طلبة الطلبة)/اص‎ )١( 
(؟) زيادة من أ.‎ 
.)118 كوة: ثقب البيت. ينظر : «المغرب) اص‎ )*( 
زائغة مستطيلة ؛ الزائغة: الطريق الذي حاد عن الطريق الأعظمء من زاغت الشمىُ إذا مالت.‎ )5( 
)*1 من استطال بمعتى طال. ينظر: «اليحر»(:‎ ٠ والمستطيلة : بمعنى الطويلة‎ 
زيادة من عِ.‎ )8( 
تفصيل الكلام في المسألة مع رسم توضيحي لها:‎ )5( 
: الدَّارٌ الثالئة التي في ركن المتشعبة غير النافذة‎ 
لو كان بابها في الطويلة يُمْنَعُ صاحبها من فتح الباب في المتشعبةٍ الغير التافذة ؛ ؛ الأنه ليس له حق‎ 
المرور فيها.‎ 
ولو كان بأبها في المتشعبة لا يمن من فتح باب في الأولى الطويلة.‎ 
: وأمًا الدار الرابعة التي قٍ ركن الثاني‎ 
لو كان بأبها في الطويلة يمنم من فتحه في المنشعبة المذكورة.‎ 
وكذا لو كان في لمنشعبة بمنع من فتحه في الطويلة ؛ لَه ليس لله حق المرور في ذلك الجانب» كن‎ 
لآنّ له حقّ المرور حينئل, من الجاتبين.‎ ٠ هذا إذا كانت الطويلةٌ غير ثافذة : يلاف النافذة‎ 


كاب القضاء 
ا ١‏ 


رمن اأصى هه في وفحو يل ب فقال: قد جخانيها فاشتنها مت ا يفل 
زلك» فأقام بينة على الشراء بعد وفسه المبة قبل ومَبلهُ له 

وقولة: زف طرفاها: أي انْصلٌ طرفاها بالمستطيلة, والمرادُ بطرفيها نهايةً سعتها 
هذا إذا كانت مثل نصفه دائرق أو أقل ؛ الكت اع ل 
الباب» فلنصورٌ صورتين: : في الأول يكون له فتح الباب دون الكانية, والشرق أ 
الأولى تصيرٌ ا مشتركة بمخلاف الثاني » فإنّه إذا كان داخلها أوسم من مدخلها 
موضعاً آخرَ غيرٌتابع للأولى. 

(ومّن ادُعى هبة في وقتب فسَيل بيّنة فقال: قد جَحَدنيها فاشتر: ها منه؛ أو م 
بل ذلك فأقام بيّنةَ على الشراءِ بعد وقت الحبة تُقْبّلء وقَبْلَهُ لا). 


يصير 


وأمًا الدارٌ الخامسة في الركن الأوّل من المنشعية الثانية النافذة؛ فلصاحبها فتمٌ الباب فيها. وفي 
الطويلة بمخلاف الدار السادسة التي في الركن الثاني من المنشعية المذكورة؛ فإنّه لو كان بابُه فيها بمنع من 
الفنح في الطويلة لو كانت غير نافذة» ولا بمنع لو كانت نافذة. 

وأا الدور التي في الزائغة امستديرة فيجوثٌ فت بابها في تلك النكة؛ في أي موضع شاء صاحب 
الدار ؛ لأنها سيكة واحدة؛ وهي بينهم بالشركة » ؛ ألا ترى أن لهم وجوب الشفعة لهم جميعاء ٠‏ مخلافم 
الدور التي في الانغة ليع ٠‏ فإن ازغ اليّعة كديكة في ميكة. ٠‏ فليس لاهل الأولى الفح في المريّعة » 


الزائغة 
المستطيلة(الطويلة) 


ب| باب با 0000 
بات ا 


الزائقة المستديرة 


١ 54‏ كتاب القضاء 
ومَن لدّعى أن زيداً اشترى جاريئهه فائكرّء ونرك المّعي خصومئة حل له وطوهاء 
وق الممَرٌ بقبض عشرةء إن ادُعى ألها زيوف أو نُبَهْرَجَة لا من ادُعى أنها 
سَتُوقَة ولا مَن أقر بقبضٍ الحيادٍ. أواحقة: أو اللّمن أو الاستيقاف الْزِيفْ رد لبيت 
المال كالئبَهْرَجَةِ للتُجارء والسَنُوقَةُ ما ظَلَبْ عليه غشة 

قوله: فأقام بين على النشراء بعد وقسته السب تقبل؛ وق ل؛ برج إلى 
الصورتين: أي ما إذا قال : قد جحدنيهاء وما إذا لم يقل يقل ذلك» ٠‏ فإ دعوى المبة إقرارٌ 
بأن الموهوب ملك الواهسه قبل الببة» فلا تقبلٌ دعوى الشراء قبل وقته الهبة. ون 
دعوى الشراء بعد وقت الببةٍ فلا تناقض فيها ؛ لأنها 7 تقر و فلك بف الي 

(ومّن ادُعى أن زيداً اشترى جاريئه» فأنكرّء وترك المدّعي خصومئّة حل له 
وطؤها)؛ لأنّه إذا تعدّرَ للبائع حصول النَّمنِ من المشتري فات رضاء البائع؛ فيستبد 
بفسخه لا سيما إذا جَحَدَ المشتري» فإنّ جحوده فسمٌ من جهته. 

(وصدق المقرٌ بقبض عشرة): أي إذا فال: قبضتُ من فلان عشرة دراهم؛ (إن 
ادُعى ألها زيوف أو ئبَهْرَجَةٌ لا مَن ادْعى أنها سَتُوقةٌ ولا من أقرٌ بقبض الجياد أر 
يذ أو الكمن أو الاستيفاء )”: أي إذا قال استوفيت منه عشرة دراهم؛ لأن 
الاستيفاءً يدل على الكمال. 

(الزِيفُ رد ليت المال كالَْهرَجةٍ َه للشُجارء والسوقة كما هَلَبْ عليه”" غثله) : 
اريف والتهرحة مين خض الّراهم الع ا غالبة على الغش إل أنها بالنسبة إلى 
الجيدٍ يكون فضتهما أقل ٠‏ لان رداءة ريض دون رداءةالبْرَجُة, فالزيف لابرد 
التُجّارء ويجري فيه المعاملة إلا أن بيت المال لا يقبله » فإِنّ بيت المال لا يقبلُ إلا ما هو 
جيدٌ غاية الجودة. 

وَالبَهْرَجة رد النُجَارُ » والتَبهرّج الباطل والردئ من الشّيء» والدّرهم البيهرج: 
قيل: ما بطل ميكته. وقيل: الذي فضْتهُ رديئة» وقيل: الغالبُ الفضّة ؛ وهو معرب 
نبهرة. 


)١(‏ حل عدم قبول دعواء الزيافة في هذه الثلاثة ما إذا فصل. وأما إذا وصل ذلك فإنه بعدق ينظر: 
«الشرنلالية)(؟ : /ا١8).‏ 
() زيادة من أ. 


د :0 د عجر ووب 252552 


33-3 القضاء 5 


58 ليس لي عليك شيء للمقر بألف يُبْطِلْ إقرار وبل لي عليك آلف بعد 
حجةٍ لغو. فإن قال المّعى عليه عقيب دعوى مال: ما كان لك علي شيء قط 
م الم الف 8 
0 عي بين على » وهو على القضاء؛ آر الإيراك قلع هلف وإن زاد 
على إنكاره؛ ولا أعرك ردت 
وفي «المغرب»: لم أجده الو . 
والستّوقة : تعريب ستوية : أي داخله نحاس مطليّ بالفضّة. 
."'لوقولة: : ليس لي عليك شيء للمقر بأ لف يُبْطِلٌ إقرارة ”. ويل لي 
عليك ألفْ بعدّه بلا حجة لغو. 
فإن”؟' قال اللذعى عليه عقيب دعوى مال: ما كان لك علي شيء قطء فآقام 
اللذعي ينه على آلف؛ وع! '' على القضاءء أو الإبراء» قُبِلَتْ هذه) ٠‏ خلافاً لرَفْر 
يله ؛ لآ القضاء ء يقتضي سبق حق » وكذا الابراء» وقد قال: : ما كان لك علي شيء فلا 
ف دعوى القضاء والابراء. 
قلنا: القضاءً قد يكونٌ بلا حق» وكذا الابراء» فإنّ لمعي قد يرا عن حق ثابتم 
رن سن تف : 1 
(وإن زاد على إنكاره؛ ولا أعرفٌك »رُدت): أي فال:ما كان لك علي شيء قط ٠‏ 


)١(‏ انتهى مر*' من «المغرب)( ص67 -1م): وعبارته : البهرج: الدرهم الذي فضته رديئة ؛ ويل : الذي 
الفلبة فيه للفطة إعراب تبهره2ء عن عن الأزهري وعن ابن الأعرابي : المبطل السكةء وقد استعير لكل 
57 7 9 2 1 
رديء باطل » ومنه: بهرح دمه: : إذا أهدر وأبطل» وعن اللحياني : : درهم مبهرج: : أي بنهرج. ولم أجده 
0 5 
١‏ : 5 د شد 5, ثكم قال في مكانه: ب 
عات عد عواقاعي” 
(؟) لأنّ الإفرار بالدين يرتد برد المقرْ له ؛ 000 
(415:5). 
(1) أي ومن ادعى على آخر مالا فقالك : ما لك ... ينقار : 
أ. وقد بدعوئى 
(4) أي والحال أن المشعى عليه برهن على أله قضاه أد أب : إن فقا عن المجلي ثم 
يهل وإن لم يقبل لاقف ١‏ تمر 
بعد الأقرارٍ بالدين ؛ فإن كان كلا القولين في لويفاء قبل الإقرار لا يقبل١‏ 
اذغاه وأقام البيّنة على الايفاء بعد الإقرارٍ يقل لعدم 


بنظر : «البحر)(/: 0١‏ 


بالعين ؛ ولو صدّق ثم رد لا يرتد. ينظر : ررالكفاية» 


«الجداية)(5 : 1ل) 
الإيفاء بعد الإنكار ؛ إذ لو اذعاه 


التناقضء وإن ادعى ١‏ 


1 كتاب القضاء 


ولا أعرقك, لم امه على القضاء أو الإبراء: ل قبل لتعثر لوقي ١ل‏ لابكرة 
بين ائنين أخدٌ وإعطاء؛ ومعاملة وإبراءً بدون المعرفة؛ وذْكَرَ القدُورِي 5ه 0 
أيضا ؛ لأن الحتجب» أو المخدرة قد يأمرٌ بعض وكلائه بإرضالِه ؛ ولا يَعْرفْه. كُ 
يعْرفهُ بعد ذلك » ٠‏ فأمكن التُوفيق. 

واعلم أن إمكان التّوفيقٍ هل يكفي في ذَفع النُناقض؛ أو لا بد من أن صرح 
بالنُوفيق» اختلف فيه المشايخ ل : 

وح الأول: : أن مع إمكان التنُوفيق لا ي: يتحقق التُناقضء ؛ فيحملٌ عليه صيانة 
لدعواه عن البطلان. 

وَجْهُ النَّانِي: أنه لا بد 
المدّعى عليه. 


للفوى من الصحة رفيا : فإمكان الصحة لا يِبِطِل حق 


إذا عَرَفْتَ هذاء فأقول: : في كل صورة يق اك في صحة الدّعوى : : لا نقول إن 
إمكان المّحَةٍ كافيء كما إذا اذعى المبة فَسَئِل بينةء فلم يقدر: فادّعى الشراء؛ فأقام 
بن على الشراء من غير أن يُبَيّنَ أن الشراء قبل وقتو الهبة؛ أو بعده لا تقبل ؛ لله 
يُحْتَملُ أن يكون الشّراء قبل وقتو المبة وعلى هذا التَمَدِيرٍ لا يَصِح دعوى الشراء على 
مامرًء ويُحْتَمَلُ أن يكون الشراءُ بعد وقتو الببة» وعلى هذا التقدير يصح دعوى 
الشثراء كما مر. 

فإذا وَنَعْ الّك في صحُةٍ الدُعوى لا نصِحّحُهُ بالشّك ؛ لأنّ غاية ما في الباب أن 
شراءهٌ إنَأ'» كان متحقفا قبل وقت الببة ٠‏ فيكونُ معنى دعوى الببة: إنْي كنت اشتربثها 
منه, لكن ارتفح ذلك العتد؛ ثم صارٌ ملكا له ثم وهب مني فلا بد من إقامة ال 
على الببة ؛ ٠»‏ فإذا لم يكن له بيّنة على الببة» ٠‏ لا يصحٌ دعواةٌ؛ ولا يَبْطْلُ حق اللأعى عليه 
بالشك. 

وفي كل صورة لا يكونُ الشّك في صحُةٍ دعواه. حتّى يلزمٌ إبطالُ حق لدعي 
عليه بالشّك. فنقول: إمكانُ النُوفيق كاف كما إذا أقام البيّنة على القضاء ءِ أو الإبراء بعد 
إنكار والمعى بهء وإقامة لدعي البيّنة عليه » أو أقام المداعي الييّنة على الشراء بعد وقتم 
المبةٍ تقبل » فاحفظ هذا الضابط؛ فإنّه كثيرٌ النفع. 


١‏ ) زيادة من أ. 


ومن أقام ب بين على شرار؛ وأود الو بعيب ود ين باديه على براءقه من كرة 


بعد إنكا 3 
عيبب ر بيعه؛ وذكر إن شاء الله تعالى فى آخر صرلء” 5 
آتحرد وهو استحسال في آخر يبطل كله وعندهما 


ثم اعلم ان التتناقض إِنْما ينع صحَّة الدّعوى إذا كان الكلام الأول قد 
اه معن حقاً حنّى إذا لم يكن كذلك لا يمَمْ صحَة العو كما إذا قال لا 
حلي على أحل من أعل سو ف اذعى شيئا على واحار من أل عم فلل يفا 


دعواه. 0 
(ومّن أقام بيْنة على شراءء وأراد الرّدُ بعيبي رُدْتَ بيْنةُ بائيه على براءيه من 
كل عيب بعد إنكار بيعه)؛ ادعى رجل على آخر: أنّي اشتريت منك هذا العبدَ بألف» 


وسلمت إليك الألف ٠‏ فظهرٌَ فيه عيب فأرده بالعيب» فعليك أن تَرَدٌ الّمنَ إلي» فأنكرٌ 
الخصم ابيع فأقامٌ لمعي بين على الببع؛ ٠‏ فادّعى الخصم براءة المدّعي من كل عيب , 
وأقامُ بيئة على ذلك: لا تُسْمّع لدناقضء وعند أبي يوسف ضقه: : تُسسْمَعُ قياسأً على 
المسألة المذكورة : وهي ما كان لك علي شيءْ قطء والفرق لأبي حنيفة ظثته. وتحمار 
: أن في مسألةٍ الدين : إن الدينَ قد يُعَضّى وإن كان باطلاً وهاهنا دعوى البراءة من 
العببه تستدعي قيام ابيع » وقد أنكره. 

(وذكرٌ إن شاء الله تعالى في آخر صك يبطل كله وعندهما آخره وهو 
استحسان)"": أي إذا كتب صك إقرار» ثم كتب في آخره كل مَن أخرج هذا المّك؛ 
وطلي ” أما فيه" ' من الحق » ادفع إليه إن شاء الله تعالى. 

فقولة : إذاشاء الله تعا ينف إل الكل عند أبي حيفة د حلى يطل جميع 
الصّك , وهو القياس ؛ كما في قوله : : عبدُهُ حُرّ وامرأتهُ طالق إن شاء الله تعالى ؛ وعند 


)١(‏ زيادة من م. 

(؟) حاصله: : أطلق المسألة فشملت ما إذا اشتمل 
الإمام : : إذا تب بع وإقرارٌ و! وإجارة أو غير ذلك ؛ 
لأن الكل كشيءٍ واحار يحهكم المطف» 0 
ما يليه ؛ لأنّ الك للاستيئاق» وكذا الاصل في ! 
فيهما من اتّصال المشيئة فلو ترك رج فالاسئناء يتصرف 
«البسريلالا : 47 ): 


7 زيادة من أو م. 


الاخحلاة ٠‏ قال 


ين إخة ال شال بطل كفا 
عندهما فقط استحسانا ١‏ لانصراف الاستشاء إلى 
لكلام الاستيثاق' وأشار إلى أن الكتابة كالنطن فلا بد 
؛ إلى ما بليه انّفاقاء كالسكوت. ينظر: 


بشي كتاب القضاء 
تفصل 4 القضاء بالمواريشا 

نصراني مات. فقالت عرسُه: أسلمت بعد موتّه» وال ورثتُه: لا بل قبله. صٌدقوا. 
كما في مسلم مات فقالت عرسه: أسلمت قبل موتّه؛ وقالوا: بل بعد مونه. ومن 
قال: هذا أبن مودعي المت لا وارث له غيرَهُ دَفْعَها إليه ٠‏ ولو أقر بابن آخر 
لمودعه » وجحة الأول فهي لهءولا يُكفَلَ غريمٌ أو واردث في تركة قُسّمَت بين 
الغرماء أو الورثة بشهودٍ ول يقولوا: لا نعلمْ له غرياً آخرء أو لا وارثاً آخرء وهر 
احتياط ظلم 

يُنْصَرِفُ إلى الآخرء وهو الاستحسان ؛ لأنّ الصّك للاستيثاق» فالاستتاء يَنْصَرف إلى 
ما يليه. 


افصل ف القضاء بالمواريثشا 
(نصراني مات. فقالت عرسه: أسلمت بعد موتّه. وقال ورثعه: لا بل قبل 
صذة مدتراء كبا ل عدم جات لالت مزه ألمت قل مول توكالوا بل بعد 
ته( ), هذا عندناء وعند زفرَّ ه في المسألة الأولى القول قولبا ؛ لأنّ الاسلام 
حادث فبضاف إى قرب الأوقات؛ ولناء : أن سبب الحرمان ثابت في الحال» فيثبت فيما 
مضى تحكيماً للحال» وهي تَصْلّحُ حجّة للدفه". 
(ومن قال: هذا ابن مودعي الميّتٍ لا وارث له غيرَه ذَفَعَها إليه) : أي دفم 
الوديعة إليه ؛ ٠‏ (ولو أقمر بابن آخسر لمودعيه؛ وجحة الأوّلء فهي له) : أي للمُقر له 
الأوّل ؛ لأن الأقرارٌ َ الأول لم يكن له مكدب فصحٌ ٠‏ فلا يصمٌ الثاني ؛ لأن الأول 
مكدب له. 
(ولا يكل غريمٌ أو واردث في تركة قُسْمَت بين الغرماء أو الورثة بشهود | 
يقولوا:لا نعلمٌ له غرياً آخر”"“ءأو لا وارثاً آخرءوهو احتياطاً ظلم )"': : أي إذا شّهد 


(١)زيادة‏ # من ق. 

(؟) فلا يقال: : إنها مسلمة في الحال, ٠‏ فتكون مسلمة قبل موته ؛ لان الظاهرٌ لا يصلحٌ حي للاستحقاف' 
والمرأة محتاجة إلى الاستحقاق , ٠‏ ويشهدٌ لهم ظاهرٌ الحدوث أيضا. ينظر : «العتاية»(4 : 458). 

(2) زيادة من أو ب وق. 

(4) فال أبو حنيغة ضع : : هذا شي» احتاط يه بعض القضاةء وهو ظلم ٠‏ وعنى به ابن أبي ليلى #2 . .فاه كات 
يفعلهُ بالكوفة , والمراد بالظلم اميل عن سواءٍ السبيل. ينظر ؛ ؛ «الفتس))20 : 4155 


يباب القضاء 


وعقار أقام زيدٌ حبٌة آله له ولآخيه إرثاً من أبيهما قَضَى له 
بنصفه. 


ذى اليذٍ بلا تكفيله 
+ جَحَدَ دصواه أو لاء والمنقول مثلة 
بالاتفاق. ووصَيُهُ بكلث ماله على والمنقول مئلة 


الركاز 


و 0 : لا نعلم للميت غريما أو وارنا آخرء ّم 

0 ل 00 

0 0 نه لبت حقهم؛ ولم يُعْلمْ حق لغيرهم ؛ ولأنّه لم يوجد 
اق بي حنيفة د وعندهما : يأخدٌ القاضى كفيلاً 

(وعقارٌ أقام زيد حجة حجّة”'' أله له ولأخيه إرثاً ل 

0 00 رنا من فضى بنصقه 
ع بافيه مع ذي اليار بلا تكفيله - جَحَدَ دعواة أو لا)؛ هذا عند أبي حنيفة 5 ؛ 
لأنَ ذا اليو قد اختاره الميِتْ» “قلا يضر يذه عكاالس عدعية عاطراء وكندهما ]3 
جحد ذو اليد لا يتركُ الباقي في ياده ؛ لأنْ الجاحد خائنٌ فيؤخدٌ منه؛ ويُجْعَلُ في يد 


وئرة بافيه مع 

» وقيل: يوخد 
يؤخل هو مله 

كل شيء؛ ومالي أو ما املك صدقةٌ علر مال 


أمين؛ وإن لم يَجْحَدْ ترك القاضي”" في يده للابن الغائب؛ وإذا ترك في يده لا يؤخدٌ منه 
كفيل. 
(والمنقولٌ عله وقيل:يؤخ د هو منه بالاتفاق) :أي إذا كانت المسألة في المنقول: 
قيل : هو على هذا الخلاف» فإنّهُ إذا َرلدُ الباقي في يلره إذا لم بُجْحَد ففي صورة 
الجحود أؤلى ؛ ؛ لأنّهُ مضمونٌ في يدهء ولو وضيع في يد آخر كان أمانة» فالأول أولى. 
وقيل : يؤخدٌ منه عند الجحود اثفاقا. 
(ووصَيةُ بعلت ماله على كل شيء؛ ومالي أو ما أملك صدقةٌ على مال 
الكاة): هذا عندنا؛ وعند زفرَ # يَقَمُ على كل شيءٍ ءِ ”كما في الوصية' ' قضية لإطلاق 
اللفظ ‏ ونحن اعتبرنا يجاب العيد بإيجاب الله تعالى. 


زينٌ حجّة أنه له ولأخيه ؛ أن إقامة الحجةٍ يستلزم سبق 


(1) هذا التعميم غيرٌ صحيح بعد قوله: أقام 
الححود , وأيضاً أجمعوا على آله لا يؤخدٌ كفيلٌ في صورة الإقرار أيضاء . فالصواب أن يبدل قوله: انام 
آله له ولألخية » فيشمل الثبوت بالإقرار؛ ولا كفيل فيه التفاقاء 


نِيدٌ حجة أنه له ولاخيه بقوله: يثبثك 
هو ينطر: الألزبدة)(5: 14)؛ ولذلك لم 


دبالبينة , : وفيه الخلاف»؛ ويدقها قوله: ححد دعواه أو 
1 ها. 
يستعلمه صاحبي «الدرر»(؟ : 514)؛ و««الملتقى)»اص1537) و غير 


١4‏ كتاب القطاء 
فإن لم يجذ إلا ذلك أمسك منه قوئهء فإذا ملك تصدّق كا أخك وم يقدر بشيم 
لاختلاف أحوال الثاس» وصمٌ الإيصاءٌ بلا علم الوصي به لا التوكيل» وشرط 
خبَرُ عدل؛ أو مستورين؛ لعزل الوكيل» ولعلم السْيدٍ يجناية عبده. 0 
والبكر باليُكاح؛ و يهاجر بالشرائع لا لصحة الْنُوكي 

(فإن لم يجذ لأ ذلك أمسك منه قوئه فإذا ملك تصدق ما أخد» ' وم يندر 
بشيء لاختلاف احوال الناس' '): قيل 7 قيل: امحترف يمسك لنفميه وعياله قوت يوم. 
وصاحبُ المستغل”" ما يُحتاج إليه إلى وصول غلْته؛ وأكشرٌ ذلك شهر 255 
الضياع إلى وصول ارتفاعه ؛ وأكثرٌ ذلك سنة؛» وصاحب النّجارَة إلى وصول مال تجاريه. 

(وصح الإيصاءٌ بلا علم الوصي به لا التوكيل) : أي إن جَعْلَ شخصا وصبا 
بعد موته؛ ولم يعلم الوصي بذلك « فباغ شيا من تركته يتور بيغده كلاوما إذا كل 
رجلا بالبيع, ؛ ولم يعلم الوكيل بذلك فباع شيئاً ”من ع الشركة" لا يجور ببعه'''؛ وعند أبي 
يوسفف هه لا يحورٌ بيمٌ الوصي أيضاً. 

(وشرط خبرُ عدل أو مستورين' '؛ لعزل الوكيل» ؛ ولعلم السيد مجناية عبده» 
وللشفيه” بائم يعوا .بالتكاح:ومسلم لم يهاجر”" بالشترائع. لا لصحة التُوكيل): 


)١(‏ زيادة من ب وم. 

(؟) صاحب المستغل: صاحبْ اللَةٍ الذي بملك الدور والحوانيت والبيوت التي يؤجّرها بشهر ؛ لان بذ 
تصل إلى ها ينفقُ شهرا فشهرا. ينظر : اذخيرة العفبى»(اص47). 

(9) زيادة من ص. 

(4) والفرق أن الوصية استخلاف بعد انقطاع ولاية الموصي. فلا يتوقف على العلم كتصرف الوارث' 
والتوكيل إثبات ولاية التصرف في ماله لا استخلاف بعده ليقاء ولابة المنوب عنه؛ فلا يصع بلا علم مُن 
يشت له الولاية. ينظر: «الدرر»(7: 119). 

(5) ظاهرٌ قوله؛ أنه لا يبل خبر الفاسقين؛ وهو ضعيف. والتصحيحٌ قبوله وثبوت هذه الاحكام ! لأن 
تأئير خبرٍ الفاسقين أقوى من تأثير خبر العدل بدليل أنه لو قضى بشهادةٍ واحد عدل لم ينف وبشهادة 
فاسقين ينفذ. كما ف «البحر)/الا: 0( تقلاً عن «الفتح))(7: ) ولذا فال قي «الدر المختار»»( 4 : 
2203 أو فاسقين في الأصح. 

(7)فيأوج وص وفى: : الشفيع. 
(0) وكذا الإخبارٌ بعيبو لمرياء شراء؛ أو حجر مأذون: وفسخ شركة ؛ وعزل قاض ٠‏ ل وقفاء هي 
عشرةٌ يشترط فيها أحد شطر ي الشهادة لا لفظها. بنظر : «الدر المخثار)13 : 551). 


جاب القضاء 
ه؟ ١‏ 


لا يضمن قاض أو أميئُ إن باع عبداً للد 
: 5 / 3 للخرماء؛ وأخد ثمئة فضا واستحق العبد أو 
ت قبل القبضء فيرجع الشغري على الغرماو؛ وإن باغ الو يام قا 
ستحق العبد أو مات قبل قبفيه فضا تمه *2* لمعه صي لهم باهر ضٍء 
27ج تمه رجمع لمشتري على الوصي وهو 
أي إذا عزل الموكلُ الوكيل , » فأخبره بذلك عدلٌ أو مستوران لا يصع تصرفهُ بعد ذلك , 
0 فاسق أو مستور الحال لا اعتبارٌ لإخباره حنّى يجوز تصرفه ؛ وكذا إذا جَنَى 
عبد فعَلِم السَيدُ يجنايه بإخبارٍ عدل أو مستورين, باع السَيْدُ عبدَهُ يكونٌ مختارا 
للفداء؛ وكذا إذا عَلِمْ الشفيعْ بيع الدّارَ فسكت إن أخبر غدل أو معتوزان: يكون 
سكوثه تسليماء وكذا في علم البكرٍ بإنكاجها إذا سكتتاء والمسلمٌ الذي لم يهاجر إذا 
أخبرهُ عدل أو مستوران يحب عليه الشرائع. 
نا صحَّة النُوكيل فلا يشترط لها ذلك حتّى إذا أخبرَه فاسق بان فلاناً وله 
بالبيع ٠‏ فباع ؛ يجوز ببعه ؛ وذلك لأنّه إنْما يشترط العددُ والعدالة في الشّهادة ؛ لانها إلزام 
مخض فلا بك من التأكيد ٠‏ أمّا التُوكيلٌ فليس فيه معنى الإلزام أصلاء فلا يشترط فيه 
شيء من وصفي الشُهادةٍ : أي العددُ والعدالة. 
ل اه نو بيك اللا ات ل 
يس بالزام: برط ل اج وصفالتهادة.. 
(ولا يضمن قاض أو أميئُ إن باع عبداً للخرماءة: : أي باعٌ عبدا لور 1 
لثانين, (وأخمة ثمكة فضاع واستحق العبد ”'أو مات قبل القبض "؛ فيرجع 
المشتري على الغرماء) ؛ ؛ أنه تعدرَ الرُجوعٌ على القاضي فيضمن الغرماء ؛ لين 
القاضي قد عَمِلَّ لبم» وأمين القاضي كالقاضي. 
فضا 
(وإن باع الوصي لهم بأمر قاض ('", فاستحق ا 0 
مله +2 03 فد 
مه جع المشتري على الوصي وهو عليهم) ' ل هو الوصي 
الزجوع , ؛ والوصي يَرْجِمٌ عليهم ؛ لان عَِلَ لأجلهم: 
الك كوك وااللاور اد د 10 


.] زيادة من‎ )١( 
والتفيِدٌ بأمرٍ القاضي الفاقي ' ولمذا قال الحصيري: عام‎ (0) 


7 /ب)؛ ودالدر المختار)(5 : 0534 


يكل - - 5 : 
القاضي وعدمه مُه سواء. ينظر : : بنظر : «المتحالاق 


لال كتاب القفضاء 


ولو أمرك قاض عالم عدل بفعل قَضَى به على هذا من رجم. أو قطع. أو ضرب 
وَسِعَكَ فعلّه؛ ود صدّقَ عدل جاهل سيل فاحسن تفسيرة؛ ول يُقبَلٌ قول غيرهما.ء 
وصدّقَ قاض عل وقال لزيلر: أخذت منك ألفأ قضيت به لعمروء ودفعتُُ إليه. أو 
قال له: فضيت بقطع يدك في حق» وادُعى زيدٌ أخده وقطعّةُ ظلما وأقر بكونهما 
في قضاله 

(ولو أمرك قاض عالم عدلٌ بفعل قَضَى به على هذا من رجم؛ أو قطم؛ أو 
ضربم وَسِعَكَ فعلّه وصّدّقَ عدل جاهل سبل فأحسن تفسيرَة ول يُقْيْلْ فول 
غيرهما): القاضي: 

١‏ إِمّا عالم عادل. 

.١‏ أو جاهل عادل. 

*. أو عالم غير عادل. 

0 أو جاهل غير عادل. 

فالأَوّلٌ إن قال لك : : قضيت لك بقطع يد زيار فاقطع يده جاز لك قطع يلده. 

والقاضي الثاني إنقال هذاافلا دفن أن تسأله عن ييه «فان أحسن تفسيره 
وعن تصنت فيجوزٌ لك قطع ياره. 

وأا الأخيران فلا يُقَبلُ قولهما. 

(وصدق قاض عرزل وقال لزيد: اخذت منك ألفأ قضيت به لعمروء ودفعن 
إليه؛ أو قال له : قضيت ؛ بقعلعم يدك ف ي حق؛ واذُّعى زيد أده وقطمّة ظلماء 
وأقرٌ يكونهما في قضاله): لأنّ زيدا لما أقر يكونُ الأخدٌ والقضاءً بقطع اليد في زهان 
قضائه ؛ فالظَاهرٌ أن القاضي لا يظلم ٠‏ فالقول للقاضيء ٠‏ أما إذا لم يُقِرٌ بكونهما في زماد 
فضايه؛ بل قال: : إنْما فعلتُ هذا قبل التّقليد ٠‏ أو بعد العزل» إن أقاع ينه تيلى 8" 
فالقاضي يكو مبطلاً في هذا الفعل, ٠‏ وإن لم يكن له بيّنة» فالقولُ للقاضي» '“والله 
أعلم''. 


© © ب» 


)١(‏ زيادة من ب وم. 


تاب الشهادة والرجوع عنها 
إخبار بحق 00 الشهادة والرجوع عدوا ١‏ 
1 _ 0 4 ل وسَثْرها في الحدودٍ أحب. 
: ونصابها: للرّنا: أربعة 
الحدود: رجلان. بو كي 
' كتاب الشهادة والرجوع عنها 
(هي إخباز بحقّ للغير على آخر) الاخبارات ثلاثة 
١‏ ما بحق للغير على آخر» وهو الشهادة. 
؟.أو بحق للمخبر على آخر ؛ وهو الدّعوى. 
*. أو بالعكس ؛ وهو الإقرار. 
او نج" بطلب الملأعي”": وَسَئْرُها في الحدود أحب): أي أفضل» 
(ريقول في الكرقة: أخك لا سَرّق): إِنْما يقول: أخدٌ؛ لثلا يضيعٌ حق امالك" ؛ ولا 
يفول: سَرّق ؛ لثلا يَحِبُ الحد. 
(ونصابها : 
تلزنا : أريعة رجال. 
وللقَوَد وياقي الحدود: رجلان. 


ين عليه الأداء» 0 
ويورن انغ ولم تقل تهادله 
الحقرق؛ هذا إدا كات موضم 


0 . الشهادة 


الها 
عار قرييا من موضعم 2 
بذلك . ينظطر: : «التبيينا!؟ * الو2ك) 


جمٌ إلى أهله في يومه ذلك» قالوا: 55 ملاتا اسرد 
0 ريب الأداء بلا طلسو لو كانت الشهادة في حقو ق الله تعالى ؛ كمدق أمّة وطلاف امرأمٍ حرة كانت أو أمة. 
ينظر: «المنح))(ق7 : مك/أ). 
ل سرف مافيلة على الستر؟ يان الشهادة امال واجبة إن طلب المدعي 
١‏ 00 لل 


0 أي إحباء لحق المسروق منه 
والسترني الخدود أفضل 


7 كتاب الشهادة والرجوع عني 
وللبكارة» والولادقء وعيوب النّساء فيما لا يطْلِعْ عليه الرّجال: امرأة ولغيره: 
مالا أو غير مال: 00 ورضاعء وطلاق. ووكالة؛ ووصية؛ رجلان أو رجلُ 
وامرآتان. وشرط للكل العدالة ولفظ الشتهادة. افلم قبل إن قال: أعلم. أو 
أتيقن؛ ولايسأال قاض عن شاهد بلا طعن الخصم إِلأّ في حد وقد وقالا: يسأل 


وللبكارق» والولادة» وعيوب الأساء فبما لا يطل عليه ارّجال: امرأة) نما 
قال هذا؛ لأنّ عيوب النّساء إذا كانت ما يطُلعٌ عليه الرّجال: : كالإصبع الزّائدةٍ مثلا 
يكفي شهادة امرأة. 

(ولغيرها: : مالا أو غير مال: كام ورضاعء وطلاق. ووكالة. ووصية. 
رجلان أو رجل وامرأتان) : إنْما قال : مالا أو غير مال ؛ لأنَ فيه خلاف الشَافِي'”" 
وله : إن غيرٌ امال لا يَُبَلُ فيه شهادة رجل وامرأنين عنده ؛ بل هذا مخصوص بامال. 

(وثشر بط للكل العدالة”". ولفظ الشهادة )؛ اعله” أنّ العدالة شَرْط عندنا 
لوجوب القَبُولِ لا لصح القبُولء فغيرٌ العدل لا يُحِبْ على القاضي أن يقبلٌ شهادته. 
ما إن قبل» وحكم ؛ ومن كد 
الخصم) ا 
الخصمٌ فيه (إلأ في حد وقوَّدء وقالا: مسالا في الكل" سر وعلانية ويه بل في 
زمانناء ويكفي ميراً), فَإنْهُ قد قيل : تزكية العلانية بلاءٌ وفتنة» فإنٌ المزكي إن أعلن 
بمساوئ الشّاهاء يبح يينهما عداوة ويخضاءً؛ وريما ينه الخوفا أو الحياء أو خيرهما 
عن أن يقول في الشَاهدٍ ما هو حق 


)١(‏ ينظر: «الأم))(!: 1 ودالمنهاج»(4 : 17 4), و««انخلي»10 : 225757 وغيره. 

(؟) العدالة : هي الانزجارٌ من المحظورات الديئيّة. ينظر: «التوضيح(؟ : )١5‏ 

22 مومع الشارع ذه ما في عبارة المصنف له من الإجمال في التسوية بين العدالةٍ ولفظ الشهادة في 
الاشتراط تبعا لصاحب «البداية»(8: ,)١18‏ وليس كذلك ؛ لأنّ لفظ الشهادة ركين كصحة الأداء؛ 
والعدالة ليست شرطاً لصلمٌّة الآداء. بل ظهورها شرط لوجوسر القضاءٍ على الفاضيء ولذا قال ف 
«التتوير»(ص :)١6 ١‏ والعدالةٌ لوجوبه لا لصحّتهء فلو قضى بشهادة فاسق نفذ. انتهى. وقال 3 
«البداية))(7 : :4١١48‏ لو قضى بكهادء الفاسق يصمح عندنا. انتهى. وزاد في ا«الفشح)»اه + 1ه4): وكات 
القاضي عاصيا. انتهى. 


تاب الشهادة والرجوع عنها 
خف 


وكفى اللشزكية: صو مذلا في الأصمح» ولا يصح تعديل الخصم؛ بقول: هو عداة 
اعطأ أو نسيء فإن قال: عل صدقء ويَثيتُ الحق. وكفى واحد للتركية وترجمة 
الشاهدٍ والرسالة إلى المرَكيء والاثنان أحوط. 

لفصل ل بيان أنواع ما يتحمله الشاهد] 
م بيعأء أو إقراراًء أو قاضء أو رأى غصباأء أو قتلاً أن يشهدَ به 
(وكفى للتّزكية: : هو عدل في الأصح)؛ فإنهُ قد قيل: 1د اقول وول 
جائرٌ الشّهادة» لكن الأصح هو الأوّل ؛ لأنُ الحرد َه تنبت بدار الإسلام: فإذا قال: هو 
عدل؛ يكون جائز الشهادة؛ (ولا يصح”'!' تعديلٌ الخصم''؛ بقوله: هو عدلٌ أخطأ 

ف ا فإن قال: عَدْلُ صّدق. ويَثبُتْ اموه 

وكنَى واحذ للزكية وترجمة الشاهد والرُسالة إل الركي؛ والاشنان 
احوط)”؛ هذا عند أبي حديفة ف وأبي يوسف ف وأما عند تحناد ك يِب 
الإثنان: وهذا في تزكية السرّء أمّا في تزكيةٍ العلانية» فقد قال الخصافُ ض: يُحِسَْ 
الاثنان إجماعا ؛ لأنها في معنى الشّهادة: حَّى لا يصمٌ تزكية العلانية من العبد ولا بد 
أن يكون المزكى عدلاً» فلا تُقبَلُ تزكية الفاسق ومستور الحال. 

ْ افصل ف بيان أنواع ما يتحمله الشاهد! 
(وَلِمَن سممُ بيعاً» »أو إقرارا أ أو حكم قاض ء أو رأى غصباً» أو قتلاً أن يشهد بهء 


5 قوله فلا يتأتى ذلك ؛ 
)١‏ هكذا قال أبو حنيفة ضيده ومراده على قول من يرى السؤال عن الشهود؛ وأما على قوله فلا . بى د 


لانه لا يرى السؤال عنهم . ينظر: («الرمز»(؟ : .)1١1‏ 
0 يشمل المذعي والمدذعى عليه ؛ وإن كأن المراد قٍِ كلامهم المذّعى 
لمعي بالأولى. ينظر: «المنح»لاق7: ١11‏ /ب). ا 
(1) وكذا لو فال: هم عدول ولم يزد عليه حيث لا بلزمه شيء “ليم أ 0 
التسبان والخطأ: فلا يلزم من كونه عدلاً أن يكون كلامه صوابا. ينظر: 0 
[4) أي باعترافه فبقضى بإقراره لا بالبيئة عند الدحود ينظ: : بوالدر المتعى)) لسو ل 
الشاهد: ورسو 
(8)ينى 1 0 00 1 ا عن 
0 0-0 39 ا إل العدالة » حتى تجوز تزيكة العبد والمرأة 
| ؛ لأن التزكية من أمور الدين فلا بشترط ارو تارونت عزن 53 
والأعمى والمحدود قِ قذفي إذا تأب ؟ ؛ لأن خبرهم 
زيادة طمانينته. ينظر: ((جمع الانهر»(؟ : 5600 


عليه» وهو الظاهرٌ فعدمٌ صحته من 


«الدرر))(؟ : اب 
عقل) 


1 ف الأمور 


لال كناب الشهادة والرجوع عزي 
وإن ل يُشْهْدْ عليه وبقول: أشهد لا أشهدنيء ولا يَشْهَدَ على الشهادةٍ ما ل يُشَهر 
عليهاء فلا يَشْهَدُ عليها مَن سَمِعَ شهادة شاهدء أو الإشهادَ على الشهادة, ولا 
يَشْهَدُ مَن رأى خطُه؛ وم يَدَكْرْ شهادئه: ولا بالنُسامع بلا عيان إلا في النُسب. 
والموت» والكاح» والدّخول؛ وولاية القضاء القاضيء. وأصل الوقف إذا أخيره به 
عدلان أو رجل وامرآأتان 
وإن ل يُشَهدْ عليه): فقوله: أن يشهد به مبتدأ» ولِمّن سمع خَبَرهُ مقدّماً عليه؛ وسما 
البيع أَنّهُ قد سَمِعْ قول البائع: بعت؛ وقول المشتري: اشتريت؛ (ويقول: أشهدٌ لا 
أشهدني ): أي في صورة: لم يشهد المشهودٌ عليه. 

(ولا يَْهَدُ على الشهادة ما م يُشهد عليهاء فلا يَشهَُ عليها من سَمِع شهادا 
شاهدء أو الإشهاد على الشهادة): أي سَّمِمَْ رجل أداءً الشهادةٍ عند القاضي لا يْسْع 
له أن يُشْهدَ على شهاديه » وكذا إن سَمِعٌ إشهاد الشّاهدٍ رجلا آخرٌ على شهادته لايْسم 
له أن يُشْهِدَ على شهاديه ؛ ا ابام ده 

(ولا يَهَدُ مَن رأى خَطْهء ولم يَكْرْ شهادئه)”", هذا عند أبي حنيفة ضنه ؛ ؛ لأن 
اتنا بكي القط ‏ وطيديينا : يحل إذا عَلِمَ أن هذا خطه ؛ لأن التّغِييرَ فيه نادر. 

وقيل: ما ذْكِرَ أنّه لا يُشْهَدُ لا خلاف فيه؛ وإِنّما الخلاف فيما إذا وَّجَدَ القاضي 
شهادئهُ في ديوانه ؛ لأنَّ ما يكونٌ تحت ختمه يؤمرٌ عليه النِّبيرُ مخلاف الصّك فإنَّه في بد 
الخصم. 

(ولا بالنُسامع بلا عيان إل في النّسبء والموتء والتّكاح والدخول؛ وولاية 
القضاء”" القاذ ضيء وأصل الوقفب إذا أخيرّه به عدلان أو رجلٌ وامرآتان) : أي إذا 
كانوا عدولا ولراك باصل الوقف أذ هذه الشية وف على كذا. فا الصرف 
داخل في أصل الوقف» وأمّا الشُروط فلا يحل فيها الشّهادة بالُسامع. 


)١(‏ أي لا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إل أن يتذكر ولا للقاضي إذا وجد ديوانه مكتوباً بشهادة 
شهود ولا يحفظ أنهم شهدوا بذلك أو قضية قضاها أن يحكم بتلك الشهادة ولا أن يمضي تلك القضبة 
حتى يتذكر الشهادة أو القضبة؛ وف المسألة تفصيل واختلاف في الفتوى. بنظر: «مجمع الأنهر»(7: 
ااال 


() زيادة من ق. 


يتاب الشهادة والرجوع عنها 
2 , 14 
كنان بيتأء وبينهما انبساط الأزواج آلها شاه 2-0 
7 ده لد ل رن در ها عرسةء وشيء سوى الرقيق في يلد 
د فسّرٌ للقاضي شهادئةٌ بالنُسامع؛ أو بحكم اليد بطلت 
شيد الي - زيدء أو عليه؛ قلت وإن فسْرٌ وهو عيان 
(ويشهد رآى جالمن ملس القضاء يل عليه الخصوم انه فاض» ودجل 
وامرأة يسكنان بيتاء وبينهما انبساط الأزواج أنها عرسة» رشي سوى الرّقيق في يل 
متص'ف كالملاك أنه له) : 
فقوله: ورجلٌ وامرأة عطفٌ على قوله جالس. 
وقوله: أَنَّها عرسهُ عطفُ على قوله أنّه قاض» فهذا من باب العطفم على 
معمولي عاملين مختلفين: والجرورٌ مقدّم؛ إن جالس معمولٌ رأى؛ وإلّه قاض معمول 
هد 
وإنّما قال سوى الوٌقيق ؛ لأنَّ الآدمي له يد على نفسيه فيدفع يد الغير عن نفسيه ' 
وللراةً إنساا بع عن نفسيه حتّى لو لم يُبرُ عن نفره كالصّغير والمتغيرة» فإلهما لاي 
لبما فيعتيرٌ يد الغير. 
(فإن فْسْرٌ للقاضي شهادئة بالتُسامع» أو محكم اليد بطلت)”" ؛ أقول: هذا 
يوعد نول أبى يوسف ضقنه: أن جود البد لا تل الشهادة؛ مل مشت ولي .وي 
رلك فإنّه قد قيل : إل قول أبى يوسف طه نفسيرٌ لإطلاق قول محمد ظ في دب , 
وذلك لأنّ جرد اليد لو كان سيا لما أبطل إظهارٌ السبب الشّهادة» فإذا بين أنه يشهه 
مجردٌ اليد بطلت شهاده. ل لم 
(ورن هد آله شهذ وَْنَ زيد؛ أو صلى علب ب وإن فسر ور 
عاق لان مهابن الورت ل يكو إلا سن وا فحضورٌ الذفن» أو اله ”* 
مَل المعاينة» ولا يحري في مثل ذلك الس غادة “والله اعلم. . 


ف 


لابح ا ب 2 وروي لوو بو باتو الاو بشي اليل سعدا 
)١(‏ صورته: رجل حي في بد إنسان قم رأ ذلك العا في ل وري بي ازع دلي ماك ظار. 
ب سني بون الكل الاقياء ل مسرلل بد + زعه دج 
بنظر: «الدرر))(؟ : وبا ). 1 0 0 اللذ؟ لأنه يكون قد أغر 
(؟) أي ينبغي للشاهد أن يطلق في أداء وها لا يفول؛ اشاس رين إى من إطلاق لاحتمائنا 
بأنه شهد بغير علم ؛ ولآن القاضي إنما يلزم ' ْ 
المشاهدة فيحمل عليها. نظر : «فتح باب 
7 زيادة من ف وف. 


7؟) زيادة ب واج وم. 


بذ كتاب الشهادة والرجوع عنها 
باب القبول وعدمه 

بل الشهادة من أهل الأهواء إلا الخطابيّة 

باب القبول وعدمه 


(وتقبلٌ الشهادة من أهل الأهواءٍ إلا الخطابٍ 05 أهل ار ا 
الذين لا يكونٌ معتقدّهم معتقد أهل الس وهم الي 3 والقناة” والرُواقض ") 


)١(‏ اللخطابية : نسبة إلى أببي الخطات مل دن وه الأجدع؛ وهو رجل كان بالكوفة؛ وحارب عيسى بن 
موسى بن علي بن عيد الله بن عباس » وأظهر الدّعوى إلى جحفر فتبرأ منه جعفر ودعا عليه فقتل هر 
وأصحابه, قتله وصلبه عيسى بالكناسة . وهي محلة بالكوفة ؛ انه اذى أن عليًا الإله الأكبر: وجعفر 
الصادق الإله الأصغرء ويعتقدون أن من ادّعى منهم شيئاً على غيره يحب أن يشهد له تقيّة. وقبل: 
يعنقدون الشهادة لمن حلف عندهم أنه حق» ويقولون: ؛ الم لا ملف كاذياً ٠‏ فيتمكن اش غبية الكدت ف 
شهادتهم » وقيل: يرون الشهادة لشيعتهم واجبة : فتكمن التهمة في شهادتهم فلا تقبل. بنظر: «الفتح»(ا 
:)1١5 :1/‏ و«الزيدة»(7: 166 ). 

(؟) المراد بأهل القبلة الذي انفقوا على ما هو من ضرورات الدين؛ كحدوث العالم؛ وحشر الأجساد. 
وعلم الله تعالى بالكليات والجزئيات: وما أشبه ذلك من المسائل المهمات: فمّن واظب طول عمره 
على الطاعات والعبادات مع اعتقادٍ قدم العالم أو نفي الحشر أو نفي علمه سبحانه بالجزئيّات لا يكود 

من أهل القبلة . ينظر: (اشرح الفقه الأكبر» للقاري(ص4 1١9‏ -180). 

(؟) الخيرية : : وهم الذين يزعمون أن العبد ليس قادرً على فعله, وهم أصناف: فالجبرية الخالصة هي التي 
لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل» ٠‏ والمتوسطة هي التي لا تثبت للعبد قدرة غير مؤلرة أصلا 
ينظر: «اعتقادات»))(ص 788 ). ببالملل»( ص ١‏ : 46). 

(5) القدرية: أوصل المملطي فرقهم إلى سبعة. فصنف منهم يزعمون أن الحسئات والخير من اله؛ والشر 
والسيئاث من أنفسهم؛ لكن لا ينسبون إلى الله شيثاً من السيئات والمعاصي. بنظر : «التتبيه »اص 179 
-1556), 
0) الروافض: سموا بذلك ؛ لأن زيد بن علي خرج على هشام بن عبد الملك فطعن عسكرء في أبي بكر 
فمنعهم من ذلك فرفضوه ولم يبق معه إلا مثتا فارسء فقال لهم: رفضتموني. قالوا: تعمء؛ فبغي 
عليهم هذا الاسم. وقد أوصلهم الملطي إلى ثمانية عشر فرقة؛ وقال: كلهم كار خرجوا من التوحيد. 
ينظر: ««التنبيه ))( ص 1/8 -51». «اعتقادات»)( ص 087). 


كتاب الشهادة والرجوع عنها 
والأمي على مئله وإن خالفا ملّةء وعلى المستأمن, وا 
دار واحدة وعدو يسبيب الدين. 
0 صوابًة _ 


م فرّقوا , بين اليوى 0 : أنه تعالى - جنم والبوى الذي 
ليس بكفر» وعند الشافِيي”” ف لا تقبل شهادئهم لفسقهم. 5 : لا يفع في الاعتقاد 
الباطل إلا ديانة ؛ والكذب عند الجميع حرام. وأما الخطابية : فهم من غلاة الرُوافض 
يعتقدوب الشّهادة لكل مّن حلف عندهم. وقيل: : يرون الشهادة لشيعيهم واجبة. 

(والمي على مثله وإن خالفا مل وعلى المستامن» والمستامن على مثيه إن 
كانا من دار واخقة سياد الذّمي تقبلٌ عندناء وعند مالك" '' ضيه والشافعي” ذه لا 
تقبل ٠‏ م عندنا نما تُقبل على المي والمستأمن» وإن خالفا ملة كالنٌصارى والمجوس؛ 
فإن الكفر كله م واحدة» ولا تقبلُ على المسلم» وشهادةٌامستأمن تقبلٌ على الستأمن 
إن كانا من دار واححدة» وإن كانا من دارين كالثّرك والرُوم» فلا تقبل» ولا تقبل أيضا 
على المسلم» ولا أيضا على الدّمي. 

(وعدو”' بسبب الدين» ومن اجتنب الكبائر» ولم يُصِرٌ على الصغائر. وغلبُْ 
صوابه)؛ اختلفوا في تفسير الكبائر: : قيل: هي سبع : 


١1 


رين العنب اكبار. 0 المتفااي ٍ 


)١(‏ المعطلة: عد هم الملطي من فرق الزنادقة » وقال: : هم الذين يزعمون أن الأشياء كائنة من غير تكوين؛ 
وأنه ليس لبامكون ولا مدبرء وأن هذا الخلق بمنْزلة النبات في الفيافي والقفاري يموت سنة شيء» وى 
سنة شيءء وينبت شيء. ينظر: ددالتنبيه)(ص 91 -171), 

(') لحديث: «ستفترق أمّي على ثلاثة وسبعين فرقة؛ 
وأصحابي» «دسئن الترهذي))(0 : ,) وقال: حديث 
ل : 17 : *1). 
لحاكم»»١‏ : 14؟): و«المعجم الكبير»( نطاسة. ينظر: ١د‏ : المطالت))ا* : 027088 ولائهاية 

(7) في كتب الشافعية: تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ددر 0 00 
انمحتاج)6(6 : له" ودرشحفة الحبيب))(1 : :)1١‏ وغيره. 

(4) ينظر: «المنتقى))( 5 : ؟15١),‏ 

(0) ينظر: «رالأم(7: 154). 

0 :من يفر ا 
٠ 3 ١‏ العوّل عليه. . ينظر :لندرر 


كلها في الناره إلا ما كان على ما أنا عليه 
ن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ و«مستدرك 


الديئية تدل على فرة : وينه وعدالته بتلاف العداوة 
الحكام»(؟ : كم 


ججح عب ل ل ا ا ا 060اا1ا10االا1 ا سس سس سح بيت و 


.١‏ الاشراك بالظه تعالى. 

؟. والفرارٌ من الرّحْف. 

". وعقوقّ الوالدين. 

4. وقتل النفس بغير حق. 

0. وبهت المؤمن. 

ولزن 

». شرب الخمر. 

وراد البعض: : أكل مال اليتيم بغيرٍ حق وأكل الرباء وقد وردٌ في الحديث: 
«اجتنبوا السبع المويقات : : الشرك بالله ؛ والسّحرء ٠‏ وقتلٌ النّفْس التي حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال الينيم» والتُولي يوم الرّحف؛ وقذف الحمصنات المؤمنات 
الغافلات:'''؛ وقد قال ف : «الكبائر: الإشراك بالثه؛ وعقوق الوالدين» وقتل نفس 
واليمين الغموس», '' فالصحيحٌ أن هذه الأحاديث ليست لبيان الحصر» فالكبيرة كل نا 
سْمّي فاحشة كاللواطة, وكام يكزي الاج أو بت لها ينّص قاطع عقوبة في اليا 
أو في الآخرة» وقال الإمامُ الْحَلوَاني ه: ما كان شنيعا بين المسلمين؛ وفيه هنك حرمةٍ 
لله تعالى والدين» ٠‏ فهي كبيرة. 

م بعد الاجتنابو عن الكبائر كلها لا بد من عدم الإصرار على الصّغيرة؛ فإن 
الإصرار على الصغيرة كبيرة. 

وقوله: وغلب صوابهُ: أي حسنائة أغلبُ من سيئاتّه » فإن الإلمام بالصّغيرة لا 
يُسْقِط العدالة. 

فقوله : ومّن اجتنب الكبائر إلى قوله: غلب صوابهُ تغسيرٌ العدل. 

أقول: ولا بد فيه'"' من قياء آخرء وهو أن يجتنب الأفعالَ الخسيسة الدَالة على 
الدناءة : : أي عدم المروءة : كالأكل في الطريق» والبول على الطريق. 


)١(‏ من حديث أبي هريرة ف#ه في «صحيح البخاري»(7: ,)٠١ ١9‏ و«دصحيح مسلم))(١‏ : ؟5) وغيرها. 

(؟) من حديث ابن عمر وأنس كك في «صحيح البخاري» (7 : 4515 ) رلاضحيح ملمغعذا؛ 
5١‏ )) وغيرها. 

(*) زيادة من ب ر م. 


تاب الشهادة والرجوع عنها 
كلفابء 8 1 1 »م 
با مي ود ا والشمال» ولاخيه وعنو؛ وقن جزم رضاما , 
هرة. 1 من اعمى. وتملوك, ف تزز ا لمء 
دتحدوو في قذف وإن تابء إلا من حُدُ في كفرء 
0 من حد في كفرء 


08 


ا و مين #0 7 
العكال) + وغتتد ماك" طلن لذ سق ا ل لد 1 
والعصان. تقبل شهادة ولد الزنا على الرّنا ؛ لِأنّهُ بُح أن 
يكون غيره كنفسيه. | 

وأما العمال: فإن نفس العمل ليس بفسق إلا إذا كانوا أعواناً على الظّلم: 
وقيل: العامل إذا كان وجيها ذا مروءة لا يجازفٌ في كلامه يُمَبّلُ شهادئه . وإن كان 
فاسقاء فقد روي عن أبي يوسف : إن الفاسق إذا كان وجيها لوجاهيه لا يَقدمُ على 
الكذب تقبل شهاديه. 

١‏ لو ' ا شاعا | سرارف 

ولاخيه وعمهء ومن حرم رضاعا أو مصاهرة . 

لا من أعمى)» وف روايةٍ عن أبي حنيفة ضيه تقبل فيما يجرى فيه التّسامِمٌ؛ وهو 
وإن عمي بعد الأداء قبل القضاءٍ فلا يقضي القاضي عند أبي حنيفة #ه ومحمَّدٍ ذه 
خلافا لأبي يوسف ذه » وقوله أظهر'”. 

(ومملوك؛ ومحدود في قلف وإن تاب)؛ إِنّما قال هذا ؛ لأنه تغبل عند الشافهي 
ضيه" إذا ناب» (إلا من حُدّ في كفرو فأسلم. 


(1) الأقلف: الرجل الذي لم يختعن» والقلفة الجلدة التي تقطع في الختان. ينظر: «المصياح) اص 11 0). 
ْ (1) الخصي: المخزوع خصيتيه. ينظر : «المغرب)اص 1141). 
() في ص زيادة: المراد منهم عمل السلطان: يأخذون 
الأمراء , وفيل: الذين يعملون بأبدائهم» ويؤجّرون بأنفسهم. 
' 1 1 . م 0 1 
(1) بنظر: «التاج والاكليل)80: فالا و«مواهب الجليل))(1 : 0 وزرحاشية الدسوقي على لشرح 
الكبير»(؛ : 17), وغيرها. 
(0) لآن الملاك والمنافع متمايزة بينهم ولا سطوة 
الأنير»(؟: .)8٠١‏ 


)00 0 00 5 22446 وغيرهما. 
ينظر: «الأم)ا/: 48) ولاعحمة الحبيب»)( الكتبر عدم أظهريته. 


الحقوق الواجبة كالخراحجء ونحوه وقيل: عم 


لبعضهم في مال البعض فلا يتحقق التهمة. ينطر: لاجم 


(1) ده يعقوب باشا في «رحاشيته»(/1/151): بأنا المفهوم من ساثر 
(8) يظر: لم10 : 7) وزامغني اللحمتاج )0 )2 وغير 


ل كناب الشهادة والرجوع معزي 
وعدو بسببو الدنياء ولا لأصله؛ وفرعه. وزوجه؛ وعرميه؛ وسيل لعبلده. ومكاب. 
وشريكه فيما يشتركانه ومنت يفعل الرّديء: ونائحة» ومغنية. ومدمن الثري 
على اللهو 

وعدو بسبب الذنياء ولا لأصله؛ وفرعه» وزوجه؛ وعرسيه): في العدو لا تفيل 
شهادئه على من يعاديه» وتقبلُ له وفي الأصل إلى آخره على العكس. وفي الزُوٍ 
والعرس خلاف الشَافِعِىّ دا''. (وسيّدٍ لعبده: ومكائبه: وشريككيه فيما يشتركاله), 
نما قال هذا؛ لأنّه تقب للشرك في غير مال الركة, وكذا لا تقل شهادةالأجر. 
وقيل: يراد به اميد الخاص الذي يُكُدُ ضرر أستاؤه ضررٌ نفسيه . ونفعه نفع نفسيه. 
وقيل: ا '» أو مشاهرة. 

غنث'" يفعل الرّديء) : فإنّه إذا لم يفعل الرديء تقبل شهادئه ؛ فإن عدم 

ل أو لين الكلام: ونكسر الأعضاء غير مانع للقبول» ؛ (ونائحة" 
ومغنية. 

ومدمن الشرب على اللهو)” : أيشرت لاخر إعرمة: إن الأشربة التي لا 
تحرم إدمائها لا يسقط الشهادة ما لم تسكرء ؛ بل إدمانٌ السّكر يسقط الشّهادة» وقد ذكر 
أن المرادٌ “من الادمان" ' الإدمانُ في اليكو" : : وهو أن يَشَربُ» ويكون في عزمه أن يشرب 
كلما وَجَّدَء قال الإمامٌ المَرَحْسسِي فاه : : ترط مع ذلك أن يُظهِرَ ذلك للنّاس» أو يخرج 
سكرانٌ فيسخرٌ منه الصّبيان” ؛ حتَّى إن شرب الخمرَ في السسرٌ لا يُسْقِطٌ عدالته , وقد ذكر 


)١(‏ ينظر: «نهاية المحتاج)8(0 : 4), و«اغغلي»10 : 7557 ورححفة الحبيب))(2 : ++1). وغيرها. 

(؟) مسانهة: من سلهة : وهي المسنة. ينظر: «مختار» ص37”). 

(5) المخنث : بكسر النون وفتحها: فإن كان الأول. فهو بمعنى : المتكسر في أعضائه؛ انين في كلامه؛ 
تشّها بالنساء, وإن كان الثاني فهو الذي يعمل به اللواطة . ينظر: : «فتح الباري)(؟ : قا) 

(4) ناحث المرأة على اليّت: :إذا ندبته؛ وذلك أن تبكي عليه وتعدّدَ محاسنه. ينظر: «المغرب») »اص 475)* 
«القاموس»)١١‏ : ؟510), 

(6) وكذالا تقل شهادة مدمن الخمر. ينظر : «فتاوى قاضي خان)(؟ : .)17١‏ 

)١(‏ زيادة من ب و م. 

زفق ينظر : «تبيين الحقائق))(4 : 11) ود«الشرنبلالية:(7: ,)78٠‏ ودالبحر الرائق»(/7: /اخ). و(اجمع 
الأنهر)(؟ : 1194): وغيره. 

(4) انتهى كلام الإمام السرخسي من «الميسوط)(17: ل 8 


وتاب الشهادة والرجوع عنها 


يَلْعَبْ بالطيورء أو !| 9 وك اك عاعم 
الحمام بلا إزار ويأكل لسرباء أو يُقامِرٌ بالراد. | الكيةء. ا 
بهماء أ مل ا مر بكحرد؛ أو الششطرئج» أو تفوئة الصملاة 
بهماء "لق تو و"عريق؛ او ياكل فيه. أو يظهرَ سب السّلف 
«الحواشي» : إن هذا في غير 1+ : ما ذف اك : جا 0 
1 5 ل لا دق لمر حمر أما في الخمر فلا يناج إلى قيد اللو 

فول: 2 ب في الكمر من فيد الشربو بطريق اللهو أيضاء فإن شريها للّدا 
نأؤاقالالة الأطياة: لاعلا اريك إلا ا 0 
0 ج خرضيك إلا الخمرء فحرمئُها مختلف فيهاء فلا تسقط 
الشهادة. 

ك مآ عم لم 
(ومَن بلعب بالطيور؛ أو اللنبور ٠"‏ أو يثي للنّاس): إِنْما قال للئّاس: لأنّ 
من يعني لدفع الوحشة عن نفسيه لا يسقط العدالة؛ (أو يُرْْكِبْ ما يُحَدُ بهء أو يدخل 
الحمامٌ بلا إزار أو يأكل الربا): شرط ف «المبسوط» أن يكون مشهورا بأكل الربا ؛ 
أن الإنسان قلما ينجو عن الببوع الفاسدة ؛ وكل ذلك ربا. ا 

(أو يقامِر بالئرد ُ أو الشُطرنج» أو تفوئة الصّلاة بهما)؛ قال قُْ «البداية»: 
أو يقامر بالّردء أو الشطرنج. ثم قال: أما محردُ اللعب بالشُطرنج فليس بغسق “مانع من 
قبول الشّهادة* ؛ لأنَّ للاجتهاد فيه مساغا". 

فهمّ من هذا أن في النّردٍ لا يشترط المقامرة؛ أو فوت الصلاقء فقيدٌ المقامرة'" 
وفوت الصّلاة" في النّرد وَقِمْ اتفاقاء وفي «الدخيرة»: من يلعب بالرد. فهو مردودٌ 
الشهادة على كل حال. 0 )ا 5 3 

(أو يبول على الطّربق.أو يأكلّ فيه.أو يظهرٌ سب السّلف)' : أي الصحابة: 


يذل 


.)”485 : ينظر: «الدر المخعار)(4‎ )١( 
١ زيادة من م.‎ )( 
الطنبور: من آلات الملاهي, وقصد كل لبو يكون شنيعا بين الناس‎ 7 
' كضرب القصب؛ فإنه لا يمن قبولبا إلا أن يتفاحش ؛ بأن برقصونٌ به‎ 
ل ل د‎ 
النرد: لعبة معروفة . وضعها أرد شير بن باب‎ )4 
.)8 81 : ١()سوماقلا(«‎ 


٠‏ احترازا عمًا لم يكن شنيعا 
فيدخل في حدٌ الكبائر. ينظر: 


(0) زيادة من أ و م. 

(1) انتهى من «الجداية»(#: .)١77*‏ 

97) زياد ى. 1 520000 
00 : سالف» وهو الماضي: وفي الشوع ١‏ 

رم) 0 4 1 560 والملف: جمع 0 
ع ل ل ار جه واريحاة. فلي تملضاء ل 0 
اسم لعل ص بقلد مذهيه ريقئفى أثره د برالكفاية)(7 : كخاف ر«البسحر)( 7 ؛ 


ف 211 
سلف لأني حنيفة طق وأصحابه ينظر : «اجامع الرموز»0؟ ؛ 


؟47). 


37 كتاب الشهادة والرجوع مني 


ولو شَّهِدَ ابنان أن الأب أوصى إلى زيد؛ وهو يدعيه صحكت» وإن انكر لا كشهاد, 
دائني المت ومديوئيه؛ والموصى فماء ووصيه على الإيصاء. وإن شهدا أن أباهما 
الغائب وكلّهُ بقبض دينه: واذعى الوكيل؛ أو جَحَدَ ردّتء كالشهادة على جر 
جرد وهو ما يُفْسّقُ الشاهدَ ولم يوجب حقاً للشرع أو العبد؛ مثل: : هو فاسقء أو 
أكل الرباء أو آنه استأجرّهم 
والعلماء ءِ امجتهدين الماضين رضوان الله عليهم أجمعين. 

(ولو شَهد ابنان أن الأب أوصى إلى زيدء وهو يدعيه صحّت. وان أنكر 
إل : أي شهدا أن الأب جعل زيدا وصيًا في الشّركة, وهو يدعي أنَّهِ وَصَيّ صحّت 
شهادئيها: والفا قال : وهو يدّعيه ؛ لألهلو انكر لواتقبل الشهاذة: (كشهادة دائني 
الميّت» ومديونيه؛ والموصى هماء ووصيه يه على الإيصاء)”" : أي صح شهادة مؤلاء 
إذا اذعى زيدٌ أنه وصي. 

(وإن شهدا أن أباهما الغائب وكلّهُ بقبض دينه. وادُعى الوكيلء أو جَحَدْ 
ردّت) ؛ لأن القاضي لا يليك نصب الوكيل عن الغائب؛ فلو تبت الوكالة''". يُنْبْتَ 
بشهادتهماء فلا يمكن ثبوبُها بها لمكان التّهِمةِ بخلاف الإيصاء ؛ لأنّ الوص إذا ادُعى 
يكون قبول الشهادة كتعيين الوصي؛ والقاضي يَمْلكَ ذلك. 

(كالشهادة على جرح مجرد وهو ما يُفسّق الشاهدٌ وم يوجب حقا للع ل 
لعب كل هو فاسق. أو أكل الرياء أو آنه امتاجرت): :ضورة المنيألة: 
لمعي" إذا أقام لين على العدالة ٠‏ فأقامٌ الخصم البيّنة على الجرح إن كان الخرح 5 
ردأ لا يعتبر بين الجرح ؛ وإِنّما قلت: إن صورة المسألة هذه ؛ لأنَّه لو لم يقم البيّنة على 


العدالة؛ فأخبر مخبران أن الشهودٌ فسّاق , أو آكلوا الرّباء فإن الحكم لا يجورٌ قبل ثبوث 
العدالة لا سيما إذا أخبر مخبران أن الشّهودَ فسّاق. 


(1) هاهنا خمس مسائل : الغريمان لبما على اميت دين. والغريمان عليهما للميّت دين؛ والموصي لمماء 
والموصى إليهماء والوارئان. وشهدَّ كل فريق أن اميت أوصى إلى هذاء ا بطلب ذلك جازت 
الشهادة استحسانا. ؛ وفي القياس: لا يجوزء وإن أنكر الوصيّ ذلك لم تر قياساً واستحسانا. ينظر' 
«الزيدة)70: ؟15)., 


زوف زياد سس . 
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اك 1 لدت 
وتقبل على إقرار الماعي بفسقهم أو على أهم عبيد؛ أو محدودون في قلف. أو 
داربو خره أو فق أو شركاء لاع أو أله استاجرهم بكذا ا وامطامم ذلك 
يا كان لي عندهء أو إني صالحتهم على كذاء ودفعمٌة إليهم على أن لا يشهدوا علي 
ولو شهد عدل وم يبر مكانه حنّى قال: أوهمت بعض شهاد: قبل 
(وتقبل على إقرار الملأعي بفستهم) ؛ لان الإقرار ما يدخلٌ تحت الحكم . (أو 
على ألهم عبيد. أو محدودون في قذف. أو شاربو خمر, أو قَدَفَة؛ أو شركاء المدّعي؛ 
أو أله أستأجرهم بكذا لهاء وأعطاهم ذلك نما كان لي عنده؛ أو ني صالحئُهم على 
كذاء ودفعيُهُ إليهم على أن لا يشهدوا علي وشهدوا): أي على أن لا يشهدوا علي 
شهادة الرُورء ومع ذلك شهدوا شهادة الزُور» فيجبُ عليهم أداء ما أعطبئهم فإنْ في 
هذه المنُور يوجبُْ اجرح حقا للشّرع أو العبدٍ على الشّهودء فيدخلٌ تحت حكم 
القاضي فيقبل. 
(ولو شهدَ عدلٌ ولم يبرح مكانه”" حتّى قال: اوهمت بعض شهادتي قيل): 
أي أخطأتُ بنسيان ما يّحِبْ ذِكرَهُ كما إذا ادع اللأعي عشرة دراهم؛ فشهد على 
الخمسة, كم قال : نسيتُ البعض؛ بل الواجبُ عشرة؛ أو قال: أخطات بزيادة باطلة ؛ 


. ءَ : 2000 ع4 قال : أخطات::وفلث: 
كز الدع عتسي ادزام ياغ عدروكم قال إخطا و 
العشرة مقام الخمسة؛ فإن كان في الجلس قبلت الشهادة. 0 
٠ 2 0 1 ! 0‏ د لأنُ الم رمكذبا 
ال 0 
7 1 ذ يرف ف ات 2 ؟ انه د هم 
الشاهد؛ وفي غير هذا الجلس إن كان لضت ,نس يي ومئ بة الها 
03 5 3 7 0 0 ال اذا يد فغله التهاد» » 
التلبيس من المدّعى » وإن لم يكن الموضعٌ موضع تّبْهة كما إذا "م 0 
ع ار م زقبا؛ من العدل مع أن الجلس ممتلف 
م يزيد في مجلس آخر لفظة الشهادة؛ 5 , 


)١(‏ زيادة من ب و م. 
أ)زيادة من ب و ف وم. 


ا كناب الشهادة والرجوع عزني 
مايا6 06060 لوي ا تبي 0 ال 22 ليت لتت يي لي رم 
آباب الاختلاف # الشهادقا 
وشرط موافقة الشهادة للدعوى كائفاق الشاهدين لفظاً ومعنى عند أبي حنيفة «ه, 
فتردٌ إن شهد أحذهما بألفي. والآخر بألفين. أو بمئة ومثتين» أو طلقة وطلقتين أو 

ثلاث 


اباب الاختلاف 4# الشهادقا 
(وشرط موافقة الشهادة للدعودى7 كائفاق الشاهدينٍ لفل””2 ومعنى عند 
أبي حديفة 4 ): فإنّ عندهما لا يشترط اتفاقهما لفظا ومعنى» بل يكفي اتفاتهما 
معنى : (فتردٌ إن شهذ أحذهما بألفي والآخرٌ بألفين. أو بمئة ومئتين. أو طلقةٌ 


: هذا الباب مبنيّ على أصول مقررة‎ )١( 
منها: أن الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى؛ لاف حقوقه تعالى.‎ .١ 
؟. ومنها: أن الشهادة بأكثر من المدعى باطلة؛ بخلاف الأقل للاتفاق فيه.‎ 
ومنها: أن الملك المطلق أزيد من المقيد كبوته من الأصل والملك بالسبب مقتصر على وقت السبب.‎ .* 
ومنها موافقة الشهادتين لفظا ومعنى؛ وموافقة الشهادة الدعوى معنى فقطء لذا قال يعقوب باشا ل‎ .4 
والوافقة‎ ٠ «حاشيته)»( 1783 /ب): إن المعتبر في الاثفاق بين الدُعوى والشهادةٍ هو الاتماق في المعنى‎ 
بين لفظيهماء فليست بشرط بالائفاق؛ ألا ترى أن لمعي يقول: ادّعى على غريمي هذاء والشاهد‎ 
يقول: أشهد بذلك: ففي عبارة المتن نوع قصور لا يخفى. وينظر: «الدرر»(؟ : 584)/ واتجمع‎ 
.)5١6 : الأنهر»(؟‎ 
وأجاب صاحب «الزيدة»؟: 4) بقوله: ليس المرادٌ تشبيهٌ موافقةٍ الشهادة للدعوى بالفاف‎ 
بل في مطلق الاثفاق. فلا يظهر قصورٌ العبارة ومخالفة أكثر‎ ٠ في الاتفاق لفظأ ومعنى معاًء‎ ٠ الشاهدين:‎ 
الكتب؛ والتفصيل أن الاختلاف بين الشاهدين ليس كالاختلافي بين الدُعوى والشهادة ؛ لان شهادة‎ 
أحلر الشاهدين ينبغي أن يكون مطابقة لشهادةٍ الآخر في المعنى » وف لفظ: لأ يوجب اختلاف المعني/‎ 
وأمًا المطابقة بين العوى والشهادة فينبغي أن تكون في المعنى فقط : ولا عبرةً باللفظ. ويوافقه أن كثبرا‎ 
من أصحاب الكتب لم يعترضوا على عبارتها.‎ 

(1) المراذ بالاثفاق في اللفظ : تطابق اللفظين على إفادةٍ المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمّن؛ حتى لو 
اذعى رجل بمئة درهمء فشهدَ شاهد بدرهم؛ وآخر بدرهمين. وآخر بثلاثة» وآخر باربعة ٠‏ وآخر 
يبخمسة لم تغبل عند ؛ لعدم الموافقة لفظاً. وعندهما: يقضي بأربعة ؛ لاتفاق الشاهدين الآخرين فبها 
معنى. ينظر: «المنجلاق؟ : 1/11). 
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وقبلت على ألفم في بالف وألفي ومئة إن 
ونصف» ومئة ومئة وعشرة: ولو شهدا بالف. 
عزن فلت بالق وبقرض ألف. ور قولة 
والآخرٌ بطلقتين أو ثلاث» فإنها ُردُ عند أبي حنيفة ك, وعندهما في على الأثز إذا 
اتُعى المدّعي الأكشر: حتى إذا ادعى الأقل يكونٌ المدّعي مكذباً لشَاهدٍ الأكثر, فلا 


امل 
اذعى المذعي الأكثرء كطلقة وطلقة 
أو بفرض ألف وزادٌ أحدهما نَضَى 
على # عو» فضى كذا إلا إذا شَهدَ معه 1: ولا 
يقر الملاعي عند الئاس با بض ل 


(وقبلت على ألفم في بألف وألفم ومئة): أي في شهادةٍ أحدهما بألف والآ<” 
بألف ومئة؛ (إن ادُعى المدّاعي الأكثر)؛ حتى إذا اذعى الأقل بأن قال لم يكن إلا 
الألف؛» أو سكت عن دعوى لمئة الزائدةٍ لم تقبل شهادة مثبت الريادة: وما إن قال: 
كان أصلُ حقي ألا ومئةء لكني استوفيت المثة أو أيرأنُهُ عنها قبلتْ شهادية للتٌوفيق. 

(كطلقة وطلقة ونصف. ومئة ومئة وعشرة): أي كشهادة أحدهما بطلقةٍ 
والآخر بطلقةٍ ونصفء» وشهادةٍ أحدهما بمثةٍ والآخر بمئة وعشرة؛ فإنّ الشّهادة مقبولة 
تماقا للاتفاق على الألفو؛ وعلى الطلقه وعلى المئة؛ ولا شك أنّ قولّهما أظهر", 
وفرقّ أبي حنيفة نه ضعيفء وهو أنّهِما مان على الألفى في شهادةٍ أحبهما بألف 
الآخرُ بالف ومثة» غير مقي" في شهادة أحدهما بالف والآخر بألفن: ي . 

(ولو شهدا بألف» أو بقرض ألف وزاد احدهما قُضّى كذاء قبلت بألف. 
معه آخرء ولا يَشْهَدُ مّن علمَهُ حنّى يقر لماعي عند لاس 4 ال 006 


٠. . ٠.‏ 5 عط ١‏ قالت الثلاثةء 

١ 005 0 قال صاحب «الزبدة)(5: ل لا شك أن فولهما أسهل وأظهر في بادي النظر‎ )١( 

ا 5 نم نظره دقيق. وقال القهستاني 2 ف 
دفرقٌ أبي حنيفة ضيه أدقٌ وأقوى دراية» كما لا يخفى على من 2 


«المضمرات "ف 5ك ضمّف قوله؛ وذا منه 
«جامع الرموز»(؟ : 206210 والصحيح قوله كما في «المضمرات»' وال مصنف هه 
هاي ف حانق العقو 155100 
تهاية ء الا كما لا عه 1 يلظر: ((الدني 5 ٠.‏ 550 : 0 0 
ره 0 اختلاف الألفاظ تنية وإفراد! يدل على اختلافم المعاني بالضرور 


(') لان الألف مغرد؛ والألفين تثنية» و 
فإن الالف لا يعبر به عن الالفين: لا 
مبائنا لكلام الآخر. ينظر: «(زبدة النهاية))(7: 0ال). 


] ن كلام كل ع الشاهدين 
معد ولا يجازا ويالعكس » وكان كلام كل واحار من بن 


7) زيادة من با وم. 


ولو شهدا بقتل زيدٍ يوم كذا بمكة: وآخران بة قله فيه بكوفة ركنا. ون قفي 
بأحدبهما م قاست الأخرى ردت هي؛ وو شنا يسوقة يقر واخلا فلن 
قُطِع ولو اختلفا في الأكورة لا 
على الذي يعلم قضاءً البعض أن لا يشهد حنَّى يقر لمعي عند النَّاس بما بض ؛ لثلا 
ينَضرًرٌ المدّعي عليه. ودْكَرٌَ الطَحَاوي”" عن أصحاينا ضيه: أن شهادئهُ لا تُقبل: وهو 
قول رُفرَ نه ؛ لأنّ المدّعي يكذّبْ شاهدٌ قضاء البعض. قلنا: الإكذاب في غير المشهود ب 
لا يبمنم القبول''". 

(ولو شهدا بقتل زيدر يوم كذا بمكة وآخران بقتله فيه بكوفة ردتا): أي 
شهدا * بقل زيه في ذلك اليوم بكوفة ردت اينات ؛ لآل أحتهما كاذبة ييقين» وليست 
إحداهما أولى من الأخرى»: ٠‏ (فإن قَضَى بأحدهماء ثم قامت الأخرى رت ' هي)؛ 
لأ الأوَى ترجّحت باتصال القضاء ء بهاء فلا ينتقض بالثّانية. 

(ولو شهدا بسرقة بَقَرة» واختلفا في لونها قُطِعء ولو اختلفا في اللذكورة لا), 
وعندهما: لا يقطبع في الوجهين» وقيل: الاختلافُ في لونين متشابهين كالسواد. 
والحمره لا في السّوادٍ والبياض. وقيل : في جميع الألوان" له. : أن السّرقة قد” بقع ف 
الثيالي» والرّاني يراه من بعيد. فاللونان يتشابهان, والأظهرٌ قوثهما". 


)١(‏ قال الطحاوي في ((مختصره»( ص17 *): روي عن أبي يوسف #ه أنه قال: لا تقبل شهادة الشاهد 
الذي شهد على القضاء ؛ لانه شهد على أن لا شيء للمدّعي على المّعى عليه مما يطالبه بهء وبه نأخذ. 

(؟) بياته : إن الشاهدين إذا شهدا لإنسان بمال؛ ثم شهدا عليه يمال لإنسان آخر؛ فكذبهما المشهود عليه 
الذي هو مشهود لهء يقضى بما شهدا لهء وإن كان ينهم فيما شهدا غلبه ؛ لأ هذا نفسيق عن 
أضطرار» والموجب للردٌ هو التفسيق عن اختيارء وكذلك لو شهد الشاهدان لرجل على رجل بالف 
درهم ومئة ديتارء فكذيهما المشهودُ له في المئة دنيارء تقبلٌ شهادتهماء ثم هاهنا كذبه فيما شهدا عليه 
وهو القضاء. فلا يقدح في شهاديّه له. بنظر: «الكفاية»77: 601). 

(5) زيادة من أ. 

(4) الاصح أن الكل على الخلاف. ينظر : «التبيين»(1 : 4 *5): و«الشرنبلالية»(؟ : /ل2+). 

(8) زيادة من ب و فاوم. 

000 نفل الحصكفي في «الدر المنتفى»(؟ : 04) ود«الدر المختار»(4 : 955) ترجيم الشارح كهه. فقال: 
قال صدر الشريعة : والأظهر قولهما. 


مكتاب الشهادة والرجوع عنها 
ف 


ولو شَهدّ بشراءِ عبد. أو كتابته بألف. والآخرُ بالف ومثة ردت" خهادذهبا. ركنا 

عتق بمال» وصلح عن قُوّد, ددهن؛ وخلعء إن اذعى العبد. والقائل» والراهن. 
والعرسء وإن ادْعى الآخرء فهو كدعوى الدين في وجوهها 

اول سيد بشراء عبدء أو كتاببهِ بألفء والآخرٌ بألف ومئة ردت 
شهادثهما)' ؛ سواءً اذعى البائعٌ أو المشتري ؛ لأن العقد يختلف باختلاف التُمن؛ 
فيكو على كل واحدد شهادة فر فلا تَقْبّل؛ ٠‏ (وكذا عت مالء وصلحٌ عن فود 
ورهن» وخلع. ٠‏ إن اذُعى العبد. والقاتلء والراهن, والعرس):؛ فيه لف ونشرّء 
فدعوى العبد يرجع إلى العتق بمال» وهكذا على التّرتِيب؛ لأنُ اللقصود هنا هذا العقدُ 
وهو مختلف. 

(وإن ادّعى الآخر): أي المولى في العنق على المال: وولي المقتول في انصّلح عن 
لقوّد؛ وامرتهِنُ في ارهن والرّوج في الخلع ؛ (فهو كدعوى الدّين في وجوهها): أي 
إن كان الشّاهدان مختلفين لفظا لا تقبل عند أبي حنيفة 4ه وإن كانا متفقين معنئ ٠‏ فإن 
اذّعى الماعي الأقل لا قبل شهادة الشاهدٍ بالأكثر» وإن اذّعى الأكثر تقبلّ على الأقل. 

ولقائل أن يقول: ليس هذا كدعوى الدَّين ؛ لأنَ الدين ب؟ يغبت بإقرار المديون» 
فيمكن أن يُقِنَّ عند أحد الشاهدين بألف» وعند الآخر بأكثر؛ وعكر أيضا أن يكوة 
أصل الحقّ هو الأكدرٌ لكنّه قضّى الزائدَ على الألف»ء ٠‏ أو أبرأ عنه عند أحد الشاهدين 
دون الآخرء فالتُوفِيقٌ بينهما ممكنْ» أمّا هاهنا فالمال يبت بتبعية العقد #والفف الاب 
غير العمَدٍ بالأكثرء ل ل 


0 أي إذا زيد اشترى عبداً من عمرو , 


زيدا اشترى ذلك العبد من عمرو بألف؛ وشهد ا أنه اشترى د 
شهادئهما ؛ لأن المقصوذ من دعوى البيع قبل التسليم هو إثبات السيبء وهو العقد ل 
بالفر غير البيع بالف وخمسمئة؛ فاختلف المشهود به باختلافم الثمن: فلم يثمّ النصابُ على واحام 
منهما . ينظر: «التبيين))(1 : 576). 

03 والجواب عن اعتراض الشارح ضيه : بأن المال في الصور الأريع و! 
لكن الأمر صار بالعكس حين الدعوى ؛ لأن صاحب الحق اعترف بالعقد 
الملل متبوعا والعقد تابعا عند الدعوى يعني ألال 8 00 ا 
الذعرى؛ فالعقد مقصود تبعاً للمال. ينظر : «درر لكام أ 


ن كان ثابتا بالعقد حين العقد وتابعا له 
والعنق والطلاق ؛ أي كان 
العقد ونقصود أصالة حين 
5ب تفع 


لاحاشية الخادمي) اص 8 17)؛ وغيرهم. 


184 كتاب الشهادة والرجوع عنها 
ل ا ا ب ا ل ل لي ا ل ل تسبي ا 
والإجارة كالبيع في اول المذة, وكالدين بعدهاء وصح التُكاح بألف استحسانا, 


وقالا: ردت فيه أيضاً. 

افصل 2# الشهادة على الإرثا 
ولَزمٌ الجر لشاهدٍ الإرث بقولِه مات وتركة ميراثا له أو مات وذا في ملكه أو ني 
بده 


(والإجارةٌ كالبيع في أول المدّة وكالدين بعدها)؛ إذ في أوّل المدَةٍ المقصودٌ هو 
العقدء فلا يقبل الشهادة : وبعد المدّة يكونُ الدّعوى من الأجير: وهو يدّعي الأجرة 
فيكونٌ كدعوى الدّين؛ فيقبَلٌ كما تقبلٌ في دعوى الدّينه". 1 

(وصح التّكاح بألفم استحساناًء وقالا: ردت فيه أيضاً) هذا هو القياسس؛ 
لأنّ اللقصودّ هو العقدٌ من الجانبين؛ فصارّ كالبيع » وجه الاستحسان: أن المالّ في النُكاح 
بع ٠‏ ولا اختلاف فيما هو الأصلء وهو العقدٌ فيشبت» ثم وقع الاختلاف في التبع 
فيقضى بالأقل: ويستوي دعوى أقل المالين؛ أو أكثرهما في الصّحيح ''؛ وقد قبل : إن 
الاختلاف في دعوى ى الزُوجة» وأمّا في دعوى الزّوجٍ فلا تقبل انّفاقا؛ إذ المقصود هر 
العقّدٌ دون المال؛ وفي جانسو الرّوجِةٍ يمكنْ أن يكون المقصودٌ هو المال» ٠‏ لكن الصّحيح أن 
الاختلاف في الفصلين. 

لفصل #8 الشهادة على الإرث] 

(ولزم الجر لشاهد الإرث بقوله مات وتركة ميراثاً لهه أو مات وذا في" 

ملكه . أو في يده): أي'' إذا قال الشهُود: كان هذا المورّثُ هذا المدّعي لا يُقَضَى 


)١(‏ يعني إذا كانت الدُعوى في الإجارة في أوّل المدُةْ قبل استيفاء المعقود عليه واختلف الشاهدان لا تقبل 
كما لا تقبل عند الاختلافى ني البيع ؛ للحاجة إلى إثبات العقد؛ سواء اذّعى المؤْجُرٌ أو المستأجر؛ وسواء 
كانت الدُعوى يأقل المانين أو أكثرهما. وكالدين بعدها: أي بعد المدّة: قثبت ما انق عليه الشاهدان» 
وهو الأقل؛ أمّا إذا كان المذعي هو الآجرٌء فإنّه لا حاجة إلى إثبات العقد. وأما إن كان المستأجر ؛ فلآن 
ذلك هنه اعتراف مال الإجارة؛ فيجب عليه ما اعترف به من غير حاجة إلى تاق الشاهدين أو 
0 وهذا إن اذعى الأكثر؛ وإن ادّعى الأقل فلا تقبل شهادة من شهد بالأكثر؛ ٠‏ لأن المذعي 
يكذّبه. ينظر ينظر: «مجمع الانه )0 رةه 

ا : إن لما كان كالدّين وجب أن يكون الدُعوى بأكثر المالين؛ وإليه ذهب شمس 
الأئمة #ه. ينظر : «العناية»(37: 015). 

(9) زيادة من ب وم. 

(4) زيادة ب وم. 


يهتاب الشهادة والرجوع عنها 


١8# 

0 57 كانه 09 مر أو أجاره من في هاده جازٌ بلا جر؛ ولو شهدا 
بيد حي منذ كذا رذت؛ وإن أقراللاعي عليه بذلك؛ أو شهدا بائه ف بيد المدمي 
5 افصل لي الشهادة على الشهادقا 
الشهاد على الشهادة إلا ز حد وقُوّدء و ط ها تعدرٌ حضور الا 
للوارث حتّى يجروا الميراث إلى المّعي بقمولهم : مات وتركه ميراثا له.. إلى أخري"2, 
خلافاً لأبي يوسف قد فإِنّهُ لا يشترط عنده البرٌ. 

(فإن قال: كان لأبيه إعارة؛ أو أودمة يا تاي مَن في يارو جاز بلا جر) ؛ 
لأنيدَ المستعيرء والمودع؛ ٠‏ والمستأجر قائمة مقَامٌ يلره فلا حاجة ككينا 

(ولو شهدا بياد حي منذ كذا ردت) : أي شهدا أنه كان في يد المدّعي منذ شهرء 
والحال أنّهُ ليس في يدٍ المدّعي عند الدّعوى لا تقبل ؛ لأن اليد متنوعة إلى يد مللئو ويد 
أمانة» ويد''' ضمان» فتعدّرٌ القضاء بإعادةٍ امجهول؛ وعند أبي يوسف #ه تقبل. 

(وإن أقرٌ اللأمي عليه بذلك.» أو شهدا بأله أقر بيد المدّعي صح ب لان 
جهالة امقر به لا تمنمٌ صحّة الإقرار. 

الفصل 2# الشهادة على الشهادقا 
(وتقبل الشهادةٌ على الشّهادة إل في حدٌ وقَوّد.وشُرط لها تعدرٌ حضور الأصلر 


و 


(1) يعني إذا اْعى الوارثُ شيئاً في يد إنسان أله ميراث أبيه مثلاء وشهد د الشاهدان أن هذا كان لأيه له 
يح لخن عر ارا بعتيقة ايان ينول الام : مات وتركه مبراثً للمذعي ؛ أو حكما بأن بقول: 


مات وهذا ملكه ٠‏ أو في يده أو في تصرفهء أما إذا قال: كان لأبيه ؛ لا تقبل شهادنه ؛ لعدم الجر حقيفة 


وحكما. ينظر : «مجمع الأنهر)»(؟ : )ل 
زيادة من أو ب و م. 

بعني إذا مات رجل فأقام وارئه بينة على دار 
يأخذها ولا يكلف البينة أنه مات وتركها ميرائا له بالانفاق. ينظر: 
زيادة من أو م. 

يعني إن مر الملذعى عليه باليار للمذعي ؛ أو شهد شاهدانٍ بآله 
ددفع ذلك إلى الملّعي ١‏ لان الإقرارَ معلومٌ؛ فتصح الشهادة به ١‏ 
ألا ئرى أنه لو قال : : لفلان علي شي : ص , وذهب عليه البيان: ولا تصح 
0 1 


فة 
5 أنها كانت لابيه وأعارها أو أودعها الذي هي ل يده فإنه 
: للدرر الحكام»)(؟ : 14 ) 

0( 
5 أ اليم للمّعي منذ شهر ملل صح٠‏ 

وجهالةً افر به لا تمع صحمة الإفرارء 

الشهادة به . ينظر : «الر يد ةل( 


بموثء أو مرض. أو سفرء وشهادةً عددٍ عن كل أصل لا تغايرٌ فرعي هذا وذاك, 
ويقول الأصل: اشهد على شهادتي أني أشهد بكذاء والفرع[يقول: أشهد أن فلان 
أشهدنى على شهادته بكذاء وقال لى اشهذ على شهادتى بذلك 
بموت. أو مرضء أو سفر): وعند أبي يوسف ذه يكفي مسافة إن غدا لا بيت إلى 
أهله”". 

(وشهادة عددٍ عن كل أصل لا تغايرٌ فرعي هذا وذاك'" ): خلافاً للتَاني ”” 
5 إذ عنده لا بد من أربعة شهداء'"©؛ يشهدٌ اثنان عن هذا وآخران عن ذلك؛ وعندن 
يكفي اثنان يشهدان عن هذاء ويشهدان عن ذلك. 

(ويقول الأصل: اشهد على شهادتي آني أشهد بكذاء والفرع يقول”*: أشهة 
أن فلاناً أشهدني على شهاديه بكذاء وقال ي اشهذ على شهامي بللك). م : 
المشايخ ده طوّلوا وقالوا : يقول الأصل : أشهدٌ بكذاء وأنا أشهدُك على شهادتي. 
فاشهدٌ على شهادني وفيه خمس شينات: ويقول الفرع أشهد أن فلاناً شهد عندي 
بكذاء فأشهدني على شهاديّهِ بكذاء وأمرني أن أشهدَ على شهاديهِ بذلك” ؛ وأنا أشهد 
على شهادته بذلك» وفيه ثماني شينات؛ والأحسن الأقصر قول أبي جعفر #2 أن يفول 
الأصل: اشهد على شهادتي بكذاء أو يقول الغرع : : أشهد على شهادة فلان يكذا من 
غير احتباج إلى ذكرٍ زيادة» وعليه فتو ى'"' الإمام الْسَرّحْسِي طيفه. 


)١(‏ اختلفتوا في الفنوى بين هذا وظاهر الرواية. وزيادة التفصيل في «مجمع الأنهر»(؟ : :)5١7‏ ««رد الحنار»! 
قله 

(0) أي لا يشترط تغاير فرعيها؛ بأن يكون لكل شاهد شاهدان متغايران: بل يكفي شاهدان على كل 
أصل ٠‏ ولوقال: : لا تغايرٌ فرعيها كان أحسن» ٠‏ كما في «الزيدة)(7: 85), وهي كعيارة «الملتقى)/رص 
كال وعبارة «التنوير»(ص64١)‏ مثل عبارة المصنف. 

(29 لكن المعتمد عند الشافمية على خلاف ذلك ؛ قلا يشترط تغاير فرعي الأصلين؛ ينظر: : «رالتنيه))(ص 
13 ر«مفتي المحتاج(4 : 180), و«دحاشية نهاية الحتاج»70: 2070/5 وغيرها. 

(4) زيادة في أو ب وم. وفي في: شهرد. 

(2) زيادة من أو ب و م. 

(1) زيادة من ب وم. 

ف دخو رواية محمد بن الحسن ضإنه ني «السير الكبير»؛ واختاره أبو الليث السمرقندي فا وصاحب 
««التبيين))0 +4 : *14).: ودالبحر»(/: ١؟١), ٠‏ وغيرهم ٠‏ والمتون على قال الممنّف ه. 


يتاب الشهادة والرجوع عنها 

فإن 0 0 0 ع اجر التثاهدين الآخر, وإن سكت عنه نظرَّ في حاله. 
وان سيو و فريه؛ ولو شهدا عن اثنين على عزة بنت عر 
المضري؛ 0 1 ا وجاء الدع بامرأة لم يدريا بآئها هي أم لا. قيل 
له هات بد وكذا الكتاب الحكمي, فإن قالا فيهما: المضرية ل يز 
حني بنسباها إلي 

في حاله): أي ينظر القاضي في حال الأصل» فإن ثبت عدالتُهُ تقل شهادهٌ فرع هذا 
عند أبي يوسف طه » وعند محمد ف : لا تقبل إذ لا شهادة إلا بالعدالة, فإذا لم يَعْرفٍ 
الفرعٌ عدالة الأصلء لم تقبل شهادتُهُ فلا يقبل شهادة الفرع» قلنا: لا يشترط معرفة 
الفرع عدالة الأصلء؛ بل يشترط أن يثبت ذلك عند القاضي؛ فإن ثبت عنده يقيلهُ وإلأ 
ل 


ينانا 


(وان أنكر الأصل شهادئة بطل شهادةٌ فرعه. ولو شهدا عن اثنين على عزةً 
بنت عر المضريء وقالا: أخبرانا بمعرفتهاء وجاءً المدّعي بامرأة لم يدريا بآئها عي أم 
لا. فيل له'": هات شاهدين آنها عزّة)؛ اعلم أن الغرض من هذه المسألء أنه لا 
بشترط أن يعرف الفرعٌ المشهود عليه؛ بل يقال للمدّعي: هات شاهدين يشهدان أن 
الذي أحضرئَهُ هو المشهودٌ عليه؛ وليس الغرض أنه إذا شهدا على فلانة بنت فلان 
الضري يكونٌ النسبةٌ تامّة؛ ويكونٌ الشّهادةٌ مقبولة ؛ لأنّهُ إذا لم يذكر الجد فلا بد أن 
ينسب إلى السك الصمّغيرة» أو إلى الفَّخِدٍ: أي القبيلة الخاصّة ليتم النسبة؛ ويقجل 
الشّهادة عند أبى حنيفة فد وعحمّد لله خلافاً لأبي بوسف 5ه؛ فإنَ ذكرَ الجد لا يشترط 
عنده: فلا يشترطٌ ما يقومٌ مقامّه من ذِكْرٍ المكةٍ أو الفخذ. ظ 

(وكذا الكتاب الحكمي): أى إذا جاء كناب القاضي إلى القاضي؛ ولا يعرف 
الهود المشهودٌ عليه؛ قيل للمدعي: هات شاهدين أن هذا هو المشهود علبه. 00 

(لفإن قالا فيهما : المضرية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها ): أي قالا في الشهادة 


٠ :‏ ل بعر قهم بها فلا بد من تعديلهم. 
15 : 5 5 2 بعر هم ؛ 3 / 

(' )اراد أنَُ الفروع رفون بالعدالة عند القاضي فعدلوا الأصول وإن لم 
وتعديل أصولهم. ينظر : «المنح»اق/119 /ب). 
")أي قال القاضى للمدعى ... ؛ لآن التعريف باك 6 


1 : 1314»ى 
للحاضرة , وهي منكرة فلا بد من إثبات أنها لجا. بنظر: برجمع الأنهر»(؟ 


5 مكتاب الشهادة والرجوع مني 


افصل ف شهادة الزور] 
ومن أقر أنه شّهِدَ زوراً شهَرَ ولم يعزر. 
فصل [الرجوع 4 الشهادقا 


لا رجوع عنها إلا عند قاض؛ فإن رَجَّعا عنها ف 


على الشهادة والكتاب الحكمي: المضرية؛ لم يجز ''حتى ينسباها إلى فخذها"'؛ لأنْ 
هذه النسبة عامّة'"؛ ثُمّ اعلم أن هذا في العرب» أمَّا في العجم فلا يشترط ذَكرٌ الفخذ؛ 
لأنّهم ضيّعوا أنسابهم ؛ بل ذِكرُ الصناعة يقوم مُقَامَ كر الجد. 
افصل 2# شهادة الزور) 
(ومّن أقر أله شهد زوراً شهرٌَ وم يعْر) ٠‏ فإن شريح” ' كان يشهر ولا يعزّر, 
عه إلى سوق إن كان سوقبا؛ وإلى قومه إن لم يكن سوقياً عند اجتماعهم ٠‏ فيقول: 
إن حذناء شام زور فاجخررة, وستر لانن ٠‏ وياد : يوجعُهُ ضرباً ويبسئه؛ وهو 
قول الشَافِِي"'' ذه فإن عمر و صرب شاهد الزُورَ أربعينَ سوطاً؛ وسَكُمَ وَجْيْه؛ 
قد قيل: إِنّما وضع المسألة في الإقرار؛ لأنّ شهادة الزُور لا يعلم إلا بالإقرار ؛ ولا يعلم 
أقول : : قد يعلمُ بدون الإقرار كما إذا شد بموت زيد؛ أو بآن فلانا قتلهء كم طهر 
يد حيًّء وكذا إذا هد برؤية البلال فمضى ثلاثون يوماً» وليس في السّماء عل ولم 
ير البلال» ومثل هذا كثير. 
فصل [الرجوع 4 الشهادقا 
(لا رجوع عنها إل عند قاضء فإن رَجَعا عنها قبل الحكم بها سَقَطتاء وم 


)١(‏ زيادة من أ. 

(1) لأن التعريف يتمّ يذكر الجد و الفخذ. أو بنسبة خاصة؛ واللسبة إلى المصر أو إلى المحلة الكبيرة عامةة 
وإلى السكة الصغيرة خاصة؛ والمقصرد : الإعلام. بنظر : «الدر المنتفى)(؟ : 5114). 

وهو شريح بن الحارث بن فيس بن الهم الكنوي ء ٠‏ ثور بن مرتع هو كلد كاض خاب ابيا 
وأدرك الجاهلية . استقضاه عمر بن الخطاب ذه على الكوفة؛ فأقام قاضياً خمساً وسبعين سنة. ينظر: 
«المير))(١‏ : 89). درطبقات الشيرازي):7( ص ١م .»8١‏ دررفيات))(؟: 90-156 1), 

)0 ينظر: 0ه 0ه و«أسنى المطالب)20 : 84), ودانحلي»)(10 : 7035 , وغيرهم. 


فيه 


تاب الشهادة والرجوع عنها 


َهلمَناء ويعدة لم يفسخ. وضمنا ما أتلفاء بها إذا قَبَضَىَ 
رَجَم أحدهما ضّمِنَ نصفاء والعبرة للمبافي لا للرّا 
م يضمن وإن 0 دأن رجعست امرأة من رجل وامرأتين 
فسمنت ربعء وإن د 0 وأن جمس ثمان من رجل ومشر نسوةة 
د 0 0 0 دبعاء وإنا رجع الكل فعلى الرجلر 
سدس 2 1 

نط فنص إجماعاً وما بْقِي عليهن على القولين» وإن 
مناه وبعلته لم يفست): : أي إذا رَجّعا عن الشهادة بعد حُكُم القاضي لم فسخ 
الحكم (وضصمنا ما أثلفاء بها إذا تْضن ماعاء ديا كان و عينا). حلي ,720 
لفاضي» ولم يُقبض الماعي مذعاه لا يحب الضّمانء بل يتوقف الضّمانُ على القبض, 
لما بض يضمن الشهود» وعند الشافعِي”' ذه لا ضمانٌ على الشّهودٍ إذا رجعوا ؛ ؛ إذ 
لا اعتبار للتسبيس عند وجود المباشرة: وهو حكم القاضي» قلنا: : إذا تعر تضمين 
الباشرء وهو القاضي ؛ ؛ لأنهُ ملجأ في القضاء» يعتبر النُسبيب. 

(فإن رَجَعَ أحدُهما ضّمِنَ نصفأء والعبرة للباقي لا للراجعء فإن رَججَع أحدُ 
ثلاثة شتهدوا لم يضمن) ؛ لبقاء نصاب الشتّهادة؛ (وإن رجعٌ آخر ضمنا نصفا) ؛ ؛ أن 
نصف نصابب الشهادةٍ باق. 

(وإن رجعت امرأة من رجل وامرأنين ضمنت ربعأءوإن رجعتا ضمتنا نصفاً. 

وإن دجست ثمان من رججلل وعشر نسوة فلا ع وأن رجعت أخرى 
فسمنت النْسِمٌ ربعاً) ؛ لبقاء ثلاثة أرباع النصاب؛ (وإن رجم د 
ينعي يفا نه ونصفة دعا وبي ل على اقول يج 8 
أذ الرْجلَ الواحدٌ نصفٌ النُصابٍ» والنساء وإن كثرن يَقمْنْ مقام رجل و 007 
حنبفة ه أن كل امرأتين مع الرّجل تقوم مقام . ارجل واحد'", (وإن رجعن 
ننصف إجاعاً ) ؛ لبقاء 1 


10 
مذّعاه ديناً كان أو عينأء فإن 
جع. فإن رَجَع أحن ثلحثة شهدوا 


0 . فوؤى ودالنحلى)(2 : 
)١(‏ لكن الأظهر عند الشافعية أنه لو رجع الشهود غرموا. ينظر: «النهاج»10 2 2201 00 


, ' و«مفني المحتاج)0 8 : : 104):, وغيرهم. 

''أأي كل امرأنين مع الرجل تقومان مقام رجل واحد؛ . قصار 
فبكون الضمانُ عليهم أسداساً. ا 0 
بكثرتهنَ عند الاجتماع مع الرجال» ألا ترى أن كل النتين ١‏ ل 
لعند انفرادهرن لبر العلثان؛ فلا يزداد نصيبهنَ وإن اختلطن بأبن ينه 


ينظر: «التبيين)42 : 09143 


كما إذا شهذ بذلك سنّة رجال ثم رجعوا. 
عند الفرادمن ‏ لا 0 - م الامتدا 
هنا 


5 كتاب الشهادة والرجوع عزي 


22 ل ال ا ال لت ا ل 7 ا سار 
كوم وجلا شهذالع امراق لع وجترا لاخي1 و2 ادس راجع ل تكاج وي 
مسمّى شهدا عليهاء أو عليه لبها زاة على مهر مثلهاء وفي بيع إلا ما نقص من 


(وغرمٌ رجلان شهدا مع امرأة؛ كم رجعوا لا هي)؟ لاله لم يبت بشواةلرة 
الواحدة شيء. 


يد ع جد كد و لل ا 

وا ان لان أو على لجل لأنهما لم يتلفا شبئاً. 00 
من مهر المثل ؛ ؛ لأنَّ منافم البضع غير متقوّمةٍ عند الإتلاف. أ ما إذا كان المسيمى كارن 
ببراائل سينامازاة على مور اش 
رسن فيد اليو 0 ا ع م ار وهو 
يساوي ألفين» فشَهِدَ شاهدان, ثم رجعاء ضهنا الألف. وإنّما قلنا: اذُعى المشتري حنّى 
إذا ادّعى البائع النّمب”") لم يضما ؛ لأنّ البائع رضي بالقصات: 

وإن كان النَمَنُ مساوياً للقيمة» فلا ضمانٌ لعدم الإتلاف. 

وإن كان النَّمنْ أكثرء فإن كان الدّعوى من المشتري فلا ضّمان ؛ لأنّ المشتري 
رضي بالزٌيادة على القيمة؛ وإن كان الدّعوى من البائع ضّينا للمشتري ما زادَ على 
القيمة. 

وهذه المسألة غير مذكورة قُِ «المئ» ؛ أن وضع مسألة «المئن» فيما إذا كاد 
الدّعوى من المشتري ؛ فإن عيارة «البداية» هكذا: وإن شهدا بيع ". 

فإن هذا الكلام نهنا يقال: : إذا اذعى المشتري أن البائع باع فأنكر البائع البيع . 
ب الور عن ع بالبيع ؛ ل 0 


.! زيادة من‎ )١( 
.)14 +: اننهى من ««البداية»(”‎ )( 


يتاب الشهادة والرجوع عنها 
1 


فى طلاق إلا نصف مهرها قبل | 0 
00 > ارخاكل الوطم وحن في العتق القيمة. وفي القصا 
الدية فحسب. وضمن الفرعٌ بالرجوع. لا أصِلّهُ بقوله: ما أه 4 0 ص 
أشهدته وغلطت ٠‏ ولو رَجَمْ الأصل والفرعٌ 0 ١‏ شهدثه على شهادتي و 
١‏ في ليها لسر نه عرم لفرع؛ وقول الفرع: كذب اصلي 
زغل فنها ليس :بخىء 
5 اعد بكذاء ''وعلية 3١‏ > ا 0 
دير العية تكلا" وكلية الكمن © فالعبارة الصتتحيج ينتار أن يقال + لكنهدا على 
الثراء: فعلِم أن صورة مسألةٍ «البداية» فى د الثه لاد للقي قن 
2 يه» في دعوى المشترى: وهذا دقيق ترد به 
خاطري" ' ١‏ 
(وفي طلاق إلا نصف مهرها قبل الوطء ): أي إذا شهدا بالطلاق قبل الرطء, 
لمجا نا نص امهرء أ بعد الدّخول فلا؛ لامر تكد بالخول فلاإلاف. 
(وضّمِنَ في العتق القيمة» وفي القصاص الذيةٌ فحسب): أي إذا شهدا أن زيدا 
(وضمِن الفرع بالرجوع. 
| لاأصلة بقوله: ما أشهدثة على شهادني و أشهدته وغلطت ): ل 
أصله ؛ مسألة مبتدأة لا تعلق لبا برجوع الفرع؛ فإذا قال الأصل: ما أشهدت الفرعٌ 
على شهادتي لا يلتفت إلى قوله؛ ولا يضمن؛ إن قالَ: أشهدنُّهُ وغلطت؛ فلا ضمان 
(ولو رَجَعْ الأصل والفرعٌ غُرّمٌ الفرع)؛ هذا عند أبي حنيفة فيه وأبي يوسف 
#؛ لأنَّ القضاءً وق بشهادة الفرع في علَة قربية؛ فيضاف الحكم إليه؛ وعند محمد ضيه 
إنشاءً من الأصل وإن شاء ضُمَنَ الفرع'. 5556 
(وقولُ الفرع: كذب أصلي أو عَلِط فيها ليس بشيء) ؛ لأنْ كذب الأصل لا 


(1) زيادة من أ. ' 
بمكر” تأويلهاء وئيس كذلك؛ فإن الببع من 
فلو قال: الشارح ضله: فالأولى أن يقالء أو 
(نزيدة النهاية»(؟: ١/4‏ ). 


0 8 0 
خا :+59 
لمتكيل اندر م12 ْ ( 530000 يفولجم ولا يجب الضمان عليهم ؛ 
ا ل 0 
ل لت نهر 


بق مكتاب الشهادة والرجوع عزني 
إذا رجعوا 
يشت بقول الفر 6 الفرع لم برج عن شهادية» فلا يليت إلى قولم. 

(وضَمِين المزكي بالرّجوع): ''عن التزكية'' هذا عند أبي حنيفة 5ه خلافا لبا؛ 
لأنّ التّركية جعلتو الشّهادة شهادة. 

(لا شاهد الإحصان) : أي إذا شهدوا على الرّناء وشّهدَ الشهودُ على إحصان 
الزّاني ٠‏ فَرجم ٠‏ ثم رجع شهودُ الإحصان لم يضمنوا ؛ لأن الإحصانٌ شرط محض لا 
يضاف الحكم إليه خلا التّكية » وهما قاسا المزكي على شاهد الإحصان. 

(كما ضّمِنَ شاهدٌ اليمين لا الشّرط إذا رجعوا) : أي إذا سهد شاهدان أله عل 
عتقّ عبده بشرط؛ وشَهَدَ آخران على وجود الشرط» ٠‏ فحكيم بالعتق» ثم رجم ,الكل 
ضَّمِنَّ شاهدا اليمين ؛ لأنّهما صاحبا العلة. "والله أعلم بالصواب". 


0-١-١ 


الب تت 1 2211 
)١(‏ زيادة من ب و م. 


يتاب الوكالة 
0 


كتاب الوكالة 
جاز التوكيل: وهو نفويض التُصرف إلى'غيره. وشرطة أن ملك الموكل؛ 
الوكيل ويقصده؛ فصح توكيل الحر البالغ أو الماذون مثلهماء ونا بمذن: 00 
عجررين في التصرف؛ ديرج حقوق العقد إلى موكلهما درئهيا 0 
كتاب الوكالة 
(جاز التُوكيل: وهو تفويض النُصرف إلى غيره. وشرطة أن ملك الموكل) ء 
امير النصوب يرجعٌ إلى النّصرّف» والظاهرٌ أن المراد مطلق التّصِرّف؛ فإن عبارة 
«البداية» هكذا : : ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل من يليك النُصُرف بان يكون حرا 
الغا ااا و وإن أريد بالنُصرف التُصرفُ الذي وكلَ به لا مطلق التُصرُف يكولا 
نولهما لا قول أبي حنيفة ذه, ؛ فإنّ السلم إذا وكُلَ المي ببيع الخمر. ٠‏ يجوز عنده لا 
عندهما ؛ (ويعقلَه الوكيلٌ وبقصذه): «اراييكل اداح ساب للملا ٠‏ والشراء 
جالبُ لهء ويعرفف العُبْنَ اليسيرٌ من الفاحش» ويقصد”" العقد حنّى لو تصرّف هازلا» 
لا بقع عن الأمر. 
(فصح توكيل الحر البالغ أو المأذونٍ مثلّهما)؛ ولو قال كلا منهما ٠‏ لكان أشمل 
لتناوله توكيل الحرٌ البالغ مثله والمأذون » وتوكيلٌ المأذون مْلهُ والح البال ؛ والمراذ 
بالأذون الصبي العاقل الذي أذنهُ الولي'؛ والعبدُ الذي أذنهُ المولى» (وصيّا بعقل » 
وعبداً عجورين. "في التصرذف ", ويرجعٌ حقوق العقد إلى موكلهما دوئهما»: : أي 
إذا وَكُلَ الح البالغ : ؛ أوالماذونُ صب حجورأًء أو عبدا محجورا يرجم حقوق العقدد إلى 
مؤكلهما؛ ولا يرجع إليهما””". 


)١(‏ انتهت عبارة «الجداية))(: /171) بتصرف. 

2غ( قال في «المنج»اق؟ : : 45١/ب):‏ وأما تفسيرهم ب 
عن المقصود ؛ لان الكلامْ الآن في صِحُةٍ الوكالة» لا في صحْة بيع 

157 وتركناء في «المختصر))(اص107) أيضا. . انتهى. 

زيادة من أ. 

(؛) لانها لا تعدّر رجوعها إليهما لإطرار المبي 
النار س إلى هذا التصرّف» وهو الموكل » إلا أن لقوق ل 
الرلى وقد زال بالععق ولا يتزم الصبي بعد البلوغ ١‏ لأن الاح 
بنظر: «كمال الدراية»اق/09 20. 


قعدة؛ الاتسزار من ع امازل 0 فخارج 
الوكيل ؛ ولذا ئوكه في «الكئز)لاص 


م( مت ! أقرب 
ارد بد لفن الأن انع حل 
ره وحق العبي لا بطل بالبلوغ. 


135 كناب الوكالج 
م لت ل ا ل ار 
بكل ما يعقَدَهُ بنفسيه وبالخصومة في كل حق, ولا يلزم يلا رضا خصمه. إلا موكل 
مريض لا يُمكِنُهُ حضورٌ مجلس الحاكم؛ أو غائب مسيرة سفرء أو مريد للسفر. 7 
تحدرة لا تعتادٌ الخروج. وبيفايه» واستيفابه إلا في استيفاء حد وقودٍ بغيبة موكا 


كر ما ينف نيا + تعلق بقنولة فص توكيل الخدة الى أخبرم: 
(وبالخصومة”" في كل حقء ولا يلزمٌ بلا رضا خصمه): قال بعض المشاء بخ نود : 
الوك بالخصومة بلا رضا الخنصم باطل عند أبي حنيفة 4ه صحيحْ عندهما. ول 
البعض : الاختلاف في اللزوم لا في الصّحة ؛ وفي «البداية»'” ' اختار هذاء ( إلا موكل, 
مريض لا يَمْكِنْهُ حضورٌ مجلس مجلس الحاكم» أو غائبو مسيرة سفر أو مريار للسَفر). 
وهو أن يكونٌ مشتغلاً بإعداد عد السفر'"» (أو غخدرة! “لا تباذ الخروج. 

وبإيفاِه» واستيفاقه إل في استيفاء حل وقَودٍ بغيبة بغيبة موكله) : : أي صح الُوكيل 
بإعطاءٍ كل حقء وكذا بقبض كل حق إلا أل لايصحٌ في استيفاء حد وَقوّد بغية الوك 
لشبهة العفو في اققصاصء وشبهة أن يصدَّقَ القاذفُ في حدٌ القذف, وشبهة أن يدعي 
المال ولا يدّعي السرقة. 

(وحفوقٌ” عقا عقر يضيفةٌ الوكيل إلى نفسيه) : أي لا يحتاجٌ فيه إلى ذِكْرٍ الموكل: فإ 
في البيع والشّراءء عن عن الموكل يكفي أن يقول الوكيل: بعت ء أو اشتريت : (كبيع» وإجارة 


.)5198 المخصومة: الدّعوى الصحيحة أو الجواب الصريح. ينظر : «الجوهرة»»(1:‎ )١( 

اناي 15). 

(5) إرادة السفرٍ أمر باطني»: فلا بُدَّ من دليلهاء : وهو إمًا تصديق الخنصم بها أو القريئة الظاهرة؛ ولا يقل 
فوله: إني أريد السفر. لكن ينظرٌ القاضي في حاله وفي عدّته؛ فإنّه لا يخفى عدة من يسافر. ينطو 
«البحر)(لا: ,)١482‏ 

(1) المخذرة م من المخدر بفتح الخناء : : إلزام البنت المندر يكسر الخاء؛ وهو ستر يمد للجارية في تاحبة ال 
ويطلق الخندر على الببتو إن كان فيه امرأة, إلا لا. فالحاصل: إن المخثرةٌ هي التي لا ترج عن بم 
إلى الأسواق غالباء ٠‏ ولم تخالط مع الرجال, ٠‏ فإن الخروج للحاجة لا يقدح في تخديرها ما لم يكثر. أن 
عن يحاي ١‏ ولو حيرت علدن اناه لا يمكنها أن تنطق بمقها لحبائها؛ فيلرَمٌ نوكلهاء وهدا 
شي استحينه المتأخّرون. وعليه الفتوى. ينظر: «البداية»(: ©ا١),‏ ررالكفاية7: كاد 
«الفنس))(7 : 11م) ٠‏ «احاشية الطحطاوي)(*: 515), ٠‏ «المصباح»اص 156). 

(8) حقوق مبتدأ خبره قوله الآني : : يتعلق به. ينظر : «الدرر)(؟: 38405), 


مكتاب محص 


١58 
ريام في عييه عي وشفعة م بح؛ ددر به فا سل ل مرو فل را امي‎ 
إلأ إذنيهء هه مستحقاً: ويثبت ؛ الملك للموكل ابتداء فلا يُحْكَقْ‎ 


بسلم عن إقرار يتلق به به فيسلّمُ المبيع): أي في الوكالة بالبيع ٠‏ (ويقبضّة): أي في 
روئالة بالدشراء؛ (وثمن مبيعه. ويطالب بئمن مشريّه؛ ويخخاصم في عييه؛ وشفعة ما 
باه وهسو أي يسلا فنإن سلْمَه إلى آمرو فلا يْرةُ بالعيبه إلا بإؤنه» وبرجع بثمنء 
شريو مستحقا) : : هذا كلهُ عندناء وعند الشَافِعِي”'' ف يرجمٌ الحقوق إلى الموكل » 

كبحب أن يعلم أن الحقوق نوعان: 

.١‏ حق يكونُ للوكيل. 

وحقّ يكونُ على الوكيل. 

0 كقبض البيع» والطالبة بشمن المشتري» والمخاصمة في العيب» والرجوع 

بئمن المستحق» , قفي هذا التّوع للوكيل ولايةٌ هذه الأمورء لكن لا يجب يي ٠‏ فإن 
الاي الموكلٌ على هذه الأفعال ؛ لأنّه متبرعٌ في العمل » ؛ بل يوكل الموكل لجذه 
الأنمال ‏ وسياتى :اق «كتاب المضارية»" ' بعض هذاء وهو قوله: : وكذا سائر الوكلاء. 
مان الي ولاب هذه اأفعال لوئيه؛ إن امتعواء كوا مول موهم؛ وعد 
الشَافيي ضيه للموكل ولاية هذه الأفعالَ بلا توكيل من الوكيل ؛ أو وارثه. 

وفي الوع الآخر: : الوكيلٌ مدّعئ عليه؛ , فللمكعي أن يُجْيِرَ الوكيل على تسليم 
ابيع» وتسليم النُْمن وأخواتهما. ' 

(ويشبت الملك للموكل ابتدا, زلا يمت قريب وكيل شراه): أي إذا اشرق 
الوكبل, فالأ اي أن يغب املك لمعل ايتداة» وعند بعضي .د ش 


)١(‏ بنظر : «التنبيه):((ص9/5). 

)77 رمم / : | كان منكوحة 

(5) أى قول أبي طاهر الدباسكهه إذ قال: يبت الملك ابتداء بموكل؛ لأن المشتري إذا كان م 
ا أنث بهتة عليه » ويفسك 

الوكيل أو قريبه لا يفسد التكاح: ولا يعتق عليه , 5 ن 

النكاح , ولم يقل به أحدء وقال الكرّخي ضقه: يثبت 8 : 

ل الل بسب عق جرع كسا 1 : المقوقء قوافق الكرخي 

اخ توتسق عا فاق أ ا صبل ني 


# في الحقوق , وأبا طاهر في الحكم » . بنظر: : ب«الزيدة»(7: 4 


وحقوق عقلرٍ يضِيفةُ إلى موكله: كتكاح؛ وخلع» وصلح عن إنكار؛ أو وم مَند, 
وعتق على ماله وكتابة, وهبة؛ وتصدّقء وإعارة؛ وإيداع» ورهنء وإقراض يتعلة' 
بالموكل لا به 2 يطالب ب دكيل ذوج با مهرء ولا وكيل عرس بتسليمهاء ويبدل 


ألا للوكيل » ثم يَْعقِلُ منه إلى موكله بسبب عقا يجري بينهما ‏ وإن لم يكن ملفوظا. 
بل مقتضي للتُوكيل السابق» فعلى النَخرِيجٍ الأول : إذا وكل أحدا أن يشتري قريب من 
مالكه ٠‏ فاشتراه لا يعتق على الوكيل ؛ لأنّه لا بملكة؛ وعلى التُخريج الثاني : لا بعتق 
قا ؛ لله يت للوكبل ملك غير متقرّر فلا يعتق. 

(وحقوق عقل يضيفَهُ إلى موكله” : كنكاحء وخلع؛ وصلح عن إنكار أو ذم 
عَمْد وعتقٍ على مال. وكتابة» وهبة» وتصدّقء وإعارة» وإيداع؛ ورهنء وإفراض 
تعلق بالموكل لا به'"". فلا يطالبُ وكيلٌ زوج بالمهرء ولا وكيل عرس بتسليمهاء 
ويبدل الخلع. 

وللمشتري منم النّمن من موكل بائيه'"» فإذا دف إليه صح) ولم يطالبة بالم 
ثانياً ). 

اعلم أن في بعض هذه الأمثلة نظرا في أنّها تضاف إلى الوكيل أو الموكل. 

ما البِيعٌ والإجارة فلا شك أنمما مستغنيان عن ذِكْرٍ الموكّل » فهما من القسم 
لأوّ؛ والنْكاحٌ والخلمٌ لا يستغنيان عنه» فهما من القسم الثاني. 

وأمّا المّلح فلا فرق فيه بين أن يكون عن إقرار أو إتكار في الإضافة؛ فإ زيدا 
إذا اذُعى دارا على عمرو, فوكل عمررٌ وكبلاً على أن يصالح بالمثة. فيقول زيدٌ؛ 
صالحت عن دعوى الدّار على عمرو بالمئة » ويقبل الوكيل هذا الصلح» ؛ يِّم الصلح 
سواء كان عن إقرار أو عن إنكار: إلا أنه إذا كان عن إقرار يكون كالبيع ٠‏ فيرجع 


)١(‏ يعني لا يستغني عن الإضافة فيه إلى موكله حنى لو أضافه إلى موكلِه لا يصح. ينظر: «البحر)»(7: 
00١‏ اهاي , 

(؟) لأن الوكيل في هذه العقودٍ سفيرٌ حض » والسفيرٌ من يكون حاكياً قول الغير: والحاكي لا يلم 5 
قول الغير. ينظر : «التبيين)(1 : 81 ؟). . . 

(؟) يعني إذا وكل رجلا بيع شيء قباعّه : لم إن الموكل طلب من المشتري الثمرنٌ له منمّه + لأن الموكل أجبي 
عن العقد , والركيل أصل في الحقرق. بنظر: «جمم الأتهر»(؟ : 1 


عتاب الوكالة 


باب الوكالة بالبيع والشراء 
افصل ف الشراء] 
لآم بشراء الطّعام على الب في دراهم كثيرة؛ وعلى الخبز في قليلة؛ وعلى الدُقيق 
ني متومئطة؛ وفي متخ الوليعة على الخيز يكل حال؛ ولا يصع بشراء شيو قد 
َه ؛ جنسه كالرقيقء والكُوب. والذابّة بة؛ وإن بين ثمئه 
لحقوق إلى الوكيل كما في البيع ؛ فتسليمٌ بدل المتلح على الوكيل؛ وإذا كان من 
إنكار» فهو فداء ين في حق المدّعى عليه؛ فالوكيل سفير محض فلا يرجم إلي المحقوق 
باب الوكائة بالبيع والشراء 
لفصل # الشراء] 
(الأمرْ بشراء الطعام على الب في دراهم كثيرة. وعلى الخبز في قليلة: وعلى 
ادي في متوسطة» وني متخدٌ الوليمةٍ على الخبز بكلّ حال): هذه الوكالة ينبغي أن 
تَكُونَ باطلة ؛ لأنَ الطَعامَ يع على كل ما يُطْمم؛ "الكو جيانة حيو نافيك :الكن 
التعارفَ في قوله : اشترلي طعاما : أن يراد به الحنطة ؛ أو الذّفيق؛ أو الخيز”". 
(ولا يصح بشراء شيم لمر جيل" جنسه كالرّقيق» واللُوب» والذابة: 
إن بين ثمئّه)» اعلم أن كل * شيئين شيكين يتحدٌ حقيقئهما ومقاصدهما ؛ ٠‏ فهمأ من جنسٍ 


(1) ما رجحه المصنف في هذه المسألة وتبعه على الشارح #2 راجع إلى العرف» وقد اختلف الترجيح على 
مقصود كل بلد وأهل عصر من الطعام؛ فكلّ رجح عرف بلذه وعصره؛ والله أعلم. ينظر: «البر 
المختار»(4 دوين و«اتجمع الأنهر»(؟ : +84 . وغيرهاء 

ا و 5 ' 
كما إذا كله بشراء ثوب أودايّة أو غموذلك. ‏ : 

جمار ! 
والثانية : : جهالة يسيرةٌ؛ وهي ما كانت في النوع الحض» , كما إذا وكله بشراء فرس أو 5 
1 لأنْ جهالة التوع 
نرب هروي, أو نحو ذلكء فإنّه يجوز الوكالة به» وإن لم بين 00 0 
داو 
القصود, ويمكن رفئها بصرف التوكيل إلى ما يلي بحال الموكل: حنى 
ثرس فاشترى فرساً يصلحٌ للملول لا يلزمه. 
والثالثة : “جهالة متوسطة ١‏ وهي ما يكون بين 
إن بن اشم أو الصفة » بأن قال: ؛ تركيا او هنديا او رومباً صخت 


بين الثمن أو لا 


أء عبار أو جارية 


كع كما إذا وكله بشراء 
الجنس والتوع ' شار العلئة 


الوكالة, وإن لم بين 


ا كناب الوكائج 
إلا إذا ذكَرَ نوع الذَابَةٍ كالحمارء أو ثمنٌ الدّار والحلة» وصح بشراء مُلِمْ جنث ل 
صفتُهُ كالشاةٍ والبقرء وتصح بشراء شيء جهل جِنسُةُ من وجه كالعبد. وذكر نوم 
كالثركي. أو مَنْ عي نوعاً 
واحدء وإن اختلفت الحقيقة أو المقاصدٌ فهما من جنسين » فإن حش جهالة الجنس 58 
قد كر جنساً تمه أجناس كالرّقيق إن ينقسم إلى ذكرٍ وأثشى ٠‏ وهما ف بشي آدم 
جنسان ؛ لاختلاف المقاصدء ثُمَّ كل منهما قد يقصدٌ منه الجمال كما في التركِي؛ وقد 
يقصدٌ منه الخدمة كما في البندي؛ وكذا النُوب والدّابةٍ فلا يصحٌ الوكالة بشراء هذه 
الأشياء وإن بين الثُّمن. 

(إلا إذا ذكَرَ نوع الدَابَةِ كالحمار): المراد بالنّوع هاهنا لجنس الأسفل في 
اصطلاح الفقهاء »: أطلق عليه اللو ؛ لأنه نوعٌ بالنسبة إلى الأعلى ؛ ويسمّى في المنطق 
عا إمنانا: (أو ثمن الذار والْحلّة)7', اندار نا فكدر جتهالة تنه قلا بذ هن أن 
يبن ثمنها ومحلتها. 

( وصح بشراء عُلِمْ جنسُة لا صفتُةُ كالشاةٍ والبقر)؛ فإنّهما جنس واحدٌ 
لاتّحاد المتمصود والمنفعة, فلا احتياج إلى بيان الصّفة كالسّمْن والبزال؛ (وتصح بشراء 
شيم جْهِلَ نس من وجه كالعبد. ودْكِرَ نوعٌةٌ كالتّركي أو كمَنْ عيّنَ نوعا)؛ العبد 


لا يصمّ ؛ لأنّ اختلاف العبدٍ والجواري أكثرٌ من اختلافي سائر الأنواع. وعادةٌ الناس في ذلك مختلفة؛ 
فكانت بين الجنس والنوعء وكذا الدارٌ الملحقة بالجنس من كل وجه ؛ لأأنها تختلف بقلة المرافق وكثرتها. 
فإن بين الثمن الحقت مجهالة النوع ؛ وإن لم يبي ألحقت يجهالة الجنس. ينظر: «افتح القدير)»(4: 55). 
)١(‏ اختلف في تصنيف الدار في أي نوع من الجهالة: 

فجعلها صاحب «الكثْن)(ص4؟2)1 و«التبيين(4 : 7105) من الجهالة المنوسطة بن احبر 
والنوع: فهي ليست بفاحشة ولا يسيرة؛ فإذا بِْنَ مُنْه عْلِمَ من أي نوع مقصوده. والمتأخرون فالوا: لا 
تجوز إلا ببيان المحلة ؛ ؛لأنها تختلف باختلافها ؛ وهو اختيار المصنّف وصاحب «الميسوط»(39: 45) 0 

وجعلها صاحب «البداية»(7: )١75‏ من الجهالة الفاحشة كالثوب؛ لأنها تختلف اختلانا 
فاحشا؛ باختلافر الأخرامر والجيران» والمرافقء والمحال, والبلدان؛ فيتعدر الامهال. وإن سمي من 
الدار ووصف جنس الذار جاز. التهى. وذكر صاحب «البحر»(7: )١187‏ التوفيق بين ما في «الجداية" 
وغيرها : بأن يحمل ما في «الجدابة» على ما إذا كانت تمتلف في تلك الدّيار اختلافاً فاحشاً ٠‏ وكلام غيرء 
على ما كانت لا تتفاحش. 


تاب الوكالة 
ك1 


ا 1 لخي ان عل قرو ابويل عن مره 
فإن فبضه أمره نهو ؛ وبشراء نفس المأمور من ده إن قال: بعني نفسي لفلان. 
عن الآمرء فإن لم يقل: لفلان مُبِقَ على المولى 

معلو الجنس من وجو لككن من حيث المنفعةٍ والجمال, ' كأنّه أجناسٌ مختلفة فإن 
نوه كاثركي تصع اوكالة؛ وكذا إذين نا ويكوث ار تب 
ع و 0 لمر ٠‏ (وفي غير 
عبن إن هلك في د ياد الوكيل هلك عليه؛ فإن ق, قبضهُ مره فهو له): : أي أمره أن يشتري 
بالألف الذي له على المأمور عبداًء ولم يعين العيد؛ ٠‏ فاشتراه فمات في يد المأمور فهلاكة 
عليه؛ ولا يصيرٌ للآمر إلا أن يقبته » وهذا عند أبي حنيفة د بن على أن لوكا لم 
تصح؛ ؛ لأن الدّراهم والدَنانِيرَ تتعيّنُ في الوكالات» فيكون الشراء مر بذلك الدين, 
بعد ليلا لذي من خيوش عله الت يلا توك ذلك ال وهذا لاايصخ فلاف 
ها إذاان العيد مع ا ؛ إن البائع يصير حينثثو وكيلا ببض الدّينٍ فيصح تمليك الذين. 


وعندهما : إذا قَبَض اللأمورٌ يصيرٌ ملكا للآمر ؛ لأنّ الدّراهم والدَّنانِيرَ لم تتعيين 
فلم يتقيّدٍ التوكيل بالدّين» فصحُت الوكالة فيكون للآمر. 

وجوابه : مامرًأنّها ب تتعمّن في الوكالات» إنّه إذا قيّدَ الوكالة بها عينا كانت أو 
دبنا؛ فهلكت أو سقط الذي تبطلٌ الوكالة. 

(وبشراء نفس المأمور من سياد إن قال: بعنى نفسي لفلان» فباع ” أيقع عن 
الآمر"» فإن لم يقل: لفلان *"مُيقَ على المولى" ): أي إذا قال رجل لعبار: اشتر لي 
نفسك من مولاك , فالعيد إن قال : بعني نفسي لفلانء فباعٌ يقع عن الآمرء وإن لم يقل : 


ته * إن ب الدين قال 


هلك يق 
للفزيوة. :اق لرقنا لد اشرق علا وادراء يكون لكا لم 000 د 
00 و 
بلك على مال الآمرء لا على الوكيل ؛ لآنٌ في تعيين المببع تعيين البائع وف تعيين بائع 


عله الدين. ينظر : 
غير من 
دبله من المديون أوُلاً لاجله, م بقيضه لنفسه؛ فلا يوجد تمليك الاين من 


"ممع الأنهر»(؟ : 8076). 

نيادة من |. 

7 
نافطة من 


00 


م وفهاوق. 


ليل كتاب ! توكالة 
عليه 0 لنفسيه كان 00 لمنّه: 5 5 فإن قال اشتريت 
عدا للآمرء فمات. وقال الآمر: بل لنفسك صدّق صدق الوكيل إن كان دع 0 


الئّمن؛ وإلا فالآمر 
لفلان عُيقَ على المولى'". 
فإنة قيل: الوكيلُ بشراء شيء معن إذا اشتراه من غيرٍ أن يضيف إلى الآمرٍ 
عن الآمن " 
قلنا: الوكيلٌ قد أنى بتصرّفي من جنس آخرء وهو العتقّ على مال وفي مثل هذا 
يقع عن الوكيل'". 


(وفي شراء نفس الآمر من سيّدِو بألفم ذَقْمْ إن قال لسيّده: اشتريئه لنفميه. 
فباعَهُ عُتِقَ عليه» فإن لم يقل لنفسه كان لوكيله او 0 
قال عبدٌ لرجل اشترٍ لي نفسي من مولاي بألفء ودَفْعَها إليه ٠‏ فقال: الوكيل اشترد 
لنفسيه كتاف ون اعنانا علو ال" , ل 
الوكيل لكر الكت على اللشريي» توا الألم قري ؛ لأنّه كسب عبده. 

(إن قال: اشترر يت عبداً للآمره فمات. وقال الآمر: بل لنفسك صد صدق الوكيل - 
إن كان دَقَمَ الآمرٌ القّمن؛ إلا فالآمر 97 ): :أي أمن رجلا بشراء عبد بألف: فقال 


(1) لآن العيد يصلحٌ وكبلا عن غيره في شراء نفسه ؛ لأنه أجنبيٌ عن مالبّنه والبيع يرد عليه من حيث إنه مال 
إلا أن ماليته في يده حتى لا يملك البائع الحبس بعد الييع؛ فإذا أضافه إلى الآمر صلم فعله امثالا نفع 
العقد للآمرء وإن عقد لنفسهء ٠‏ فهو حرٌ؛ ؛ لأنه إعتاق وقد رضي به المولى دون المعاوضة. ينظر : «البحر١(‏ 
13 ), 

(1) أي الوكيل أتى يجنس آخر من التصرّف ؛ لأنّ بيع العبلم من نفسه إعناقٌ على مال. وشراذه قول 
الممق , ٠‏ فيكون مخالفاء فيغد عليه ؛ ؛ لأن الوكيل بشراءٍ 0 . ينفدٌ عليه عند المخالفة. بن ' 

شي معين 
«التبيين»20 : 516). 

(5) أي لآن بيع نفس العبد منه إعتاق وشراء العيد نفه بمال قبول الإعتاق يبدل. والوكيل سفير عنه؛ 
فصار كأنه اشترى بنفسه فلزم . والولاء للمولى. ينظر: «درر الحكام»(؟ : 5خ4ما). 

(4) ليم و فاوق وس: فاللآمر. 

(6) ذكر المصئف وه المسألة بإجمال؛ وحق لها أن تفص ؛ : لأن فيها ثمانة وجوه والحكم مختلف فبها: 

فْإنْ الوكيل : ما أن يكون مأمورا بشراءٍ عبر بعينه ٠‏ أو بغير عينه. 


شنا 


وله الكجوع بالنّمن على الآمر دَفَعَهُ إلى بائيه أو له 


يوكبل: قد فعلت» ٠‏ ومات العبد عندي, وقال الآمر: : اشتريت لنفسك» فإن رَقُم الآمر 


لمن فالقول للوكيل ؛ وإن لم يدفع ' فالقول للآمر, ٠‏ وعلل في «البداية» فيما إذا لم 
بدفع الآمرٌ التّمنْ: بأن الوكيل أخبر بامر لا يملك اسعنافه , وفيما إذا دفع الثُمن بأن 
الوكبل أمينّ يريد الخروج عن عهدةٍ الأمانة”". 
أقول: : كل واحد من التعلملينٍ شام للصورتين"! «“قلاايعم به الفرقة, ٠‏ بل لا بد 
من انضمام أمر آخرء وهو أن ''يكون الوكيل "' نيما إذا لم يدفع النّمنَ بدّعي النمنْ على 
الآمرء وهو ينكره؛ فالقول للمنكرء وفيما إذا دَقَعَ اللّمَنْ بدّعي الآمر المْنَ على المأمور 
وهو كه » فالقول للمنكر. 
(وله الرجوعٌ بالئّمن على الآمر دَفَعَهُ إلى بائعه أو لا): أي للوكيل بالشّراء 
الرّجوع بالنّمنِ على الآمر مر إذا فصل ما أمره به سواءً دفم الوكيل الّمنَ إلى بائهه» أو لم 
بده جعلوا هذه المسألة مبنيّة على أنه يمري بين الوكيل والموكل مبادلةً حكميّة. 
تطبر الوكيل باتعا عزن موكلة: ؛ فله مطالبة النُمنء وإن لم يُدقعْ إلى بائعه. 


وعلى الوجهين: إمّا أن يكون الثمن منفودا: أو غير متفود. 
وعلى كل وجو: إما أن يكون العبدٌ حيًاً حين أخبرَ الوكيل بالشراء؛ أو مبّا. 
والحاصل إن الشمن إن كان منقودا فالقول للمأمور مطلقاً. وإن كان غيرٌ منقود فإن كان الوكيل لا 
بملك الإنشاء بأن يكون العبدٌ ميّنا فالقول للآمرء وإن كان يملك الإنشاء؛ فإن كان في غير موضع التهمة 
فالقول للمامورٍ اتفاقاء وإن كان في موضع النّهمةِ فالقولٌ أيضا للمأمور عندعماء وعنده للآمرء 
وتفصيله في «التبيين))(4 : -515), وززالرمز»(؟: 44١1‏ وغيرهما. 
() أتهن عبارة «الجداية»(: ؟47١)‏ باختصار. وعبارتها: ومن أمر 0 إليه الألف؛ فالقول 
نعلت ومات عندي . وقال الآمر: اشتريته لنفسك؛ فالقولٌ قول الآمر؛ فإن وقع 
نول المأمور ؛ لأن في الوجه الأوّل 000 وهو الرجوعٌ بالثمن على الآمرء دهو 
22*01 
يخفى د التعليل الثاني لا يشملٌ صورة عدم دفع 
عظر: «الزيدتيرم: 126). 
ريه 


عبد بألفم فقال: قد 


0 


اوم 


ا كناب الوكانج 
هَلَكَ على الآمر ول يسقط ثمئّه: وبعد حَبْسِهٍ منه متقطء وليس للوكيل بشراء عين 
شراؤهُ لنفسيه. فلو شَرَى بخلاف جنس من مسْمّيء أو بغير التُقُود. أو غير بأمر, 
وله حبس المبيع من آمرو لقبض ثميه؛ وإن لم يدفع): بناءً على ما ذكرْنا من البادلة 
الحكمية ' (فإن هّلك في يله قبل حبميه منه هَلّك على الآمر وم يسقط ثمه وبعد 
ةا" نقظ)ء فإنّهُ إذا حبسّه عن الآمر لقبض النّمنء ٠‏ فهلك في يد الوكبل يكون 
تظهونا علق الوكيل اقم اختلفف ف" ': فعند أبي يوسف ذه يَضْمَنٌّ ضمان الرُهن, 
وماد صترطه: رع نوك الرامايقا عل زقلا سهان البيع؛ 00و ف ملت رد 
قوط اللمن إشارة إن :هذا لدعي »وعد زر كله يتم تمان القصي إذاعنة لبر 
لحو القض) 

فإن كان الثّمنْ مساوياً للقيمة فلا اختلاف» وإن كان الثَّمنُ عشرة؛ والقيمة 
خمسة عشره فعند زُفْرَ ‏ يُطْلمَنُ خمسة عشرء وعند الباقين يضمن عشرة وإن كاذ 
بالعكس فعند رُفَرٌَ ‏ يَظْمَنُ عشرة؛ فيطالبُ الخمسة من الموكل؛ وكذا عند أبي 
يوسف ##ه ؛ لأنّ الرهن شك بِْمَنْ بأقل من قيميّه ومن الدّين» وعند محمَّدٍ : يكون 
مضمونا بالنّمنِه وهو خمسة عشر. 

(وليس للوكول, بشراء عون شراؤ لنفسيه؛ فلو شر منلاقو جنس كن 
سمي ؛ أو بغي التُقوده أو غيره بامرو بغيبته وقع له. وبحضرتَهٍ لآمره)””: أي إن 
وكل شرا فور مسن ؛ فالوكيلٌ إن لم يخالف أمرّ الموكل؛ فالمشترى للموكل وإن 
خالف فللوكيل, اول إن ستى لثمن» فالوكيل إن ا شترى بمخلافي ذلك الجنس كان 
مخالفة ؛ وإن لم د يسم النّمنء فان اشترى بغير الثقودء كان مخالفة ؟ ٠‏ لأن المتعارف 


(١)زيادة‏ باوم. 

() زيادة من أ. 

(؟1) والوجه فيه : : إن في شرائه لنفسه عَرَلُ نفسه عن الوكالة ؛ وهو لا يملكُ عزل نفسه حين غيبوبة الموكل . 
فلو كان الموكل حاضراً وصرّح بأنه يشتريه لنفسه, ٠‏ كان المشترى له ؛ لأنّ له أن يعزل نفسّه بعحضرةٍ 
الموكل ؛ ٠‏ ولبس له أن يعزل نفسه من غير علمه ؛ ؛ لأنّ فبه تعزيرا له. ينظر : «الرمز»(؟ : *15). 


كتاب الوكالة 


وني غير عين هو للوكيلءإلاً إذا أضاف العقَد لد 


إلى مال آمره. أو | : 
يطل اممف وَالسَلم بمفارقة الوكيل دون آمره, و أطلق ونوى له 


فإن قال: يعني هذا 
لم انكر الأمرّ أخده زيذ؛ فإن صدَقَهُ لا ياخذة عي لزيد. فباعه. 


؛ جبدأء ومن وك بشراء من لحم 
: لز موكلةُ مَنُ بنصف در 
هو" الشراء بالتّقود» والمعروف عرفا كالمشروط شرطا, وإن اشترى غيرٌ الوكيا ل بأمره. 

كن بغيجه يكون مخالفة » وإن كان بحضره لا يكون عخالفة ؛ لاله براه 

(وفي غير عين هو للوكيل, إلا إذا أضاف العقد إلى مال آمره؛ أو أطلقَ ونوى 
له): أي قال الوكيل: اشتريت بهذا الألف, والألف ملك الموكل, ٠‏ أو أطلق: أي قال: 
اشترى بألغو مطلق من غير أن يقيّدَ بألف هو ملك الموكل لكن تَوَى الشراء للآمر يكو 
للآمر. 

(ويبطل الصرف وَالسّلّم بمفارقةٍ الوكيل دون آمره), صورة السلّم : أن يوكل 
رجلا بأن يشتري له كرب بعقاد السلّمء وليس امراه التُوكيل ببيع الكر بعقد السلّم ؛ لأن 
هذا لا يحور إذ الوكيل بيع طعاما في دمي على أن يكن لمن غير , ولا نظير له في 
انشع وإنّما يعتبرٌ مفارقة الوكيل ؛ لأنّ العاقد هو الوكيل'”. 

(فإن قال: بعني هذا لزيدء فباعه؛ ثم أنكرّ الأمرّ) : أي أنكرٌ المشتري أن زيدا 
أمره بالشراءء (أخذهُ زيد) ؛ لأنّ قوله : بعني لزيد إقرارٌ بتوكيله ؛ لأنّ هذا البيع نما 
بكو لزيد إذا أمر زيدٌ بهء فلا يُصَدَقّ في إنكاره أمرّه؛ (فإن مده لااياخةة جيرأً»: 
أ إن صَدَقَ زيدٌ المشترى أنّه لم يأمرَهُ لا يأخدُهُ جبرا ؛ ؛ لأنّ إقرارَ المشعري ارتد بردهء 
نما فال جبرا؛ لأن المشتري إن سمه إلى زياو يكون بيعا بالُعاطي ؛ ٠.‏ فَانَّسِلِيم على 
دج الببع يكفي للتعاطي ؛ وإن لم يوجد نقدا لثمن. 

١ن‏ وك بشراء من لحم بدرهم» فشرى ملوين بدرهم عا يع من بدرصم 

موك مَنْ ننصف وِرْهَم)؛ هذا عند أي حيفة 4 د ار 

رهم ؛ لأنّ الموكل أمرهُ بصرف الدّرهم إلى اللحم ؛ 


٠‏ فصرف وزاده خبرا ٠‏ وله: أنه 


تت 1 
'نيادة من ب و م. 
'') فزيادة التوضيح للمسألة ينظر: «درر الحكام))(؟ : 144 ). 


نمل مسي 
وقيمئُهما ا فشرى ا 0 
الآخرّ بباقي الدّمن قبل الخصومة؛ فإن قال: اشتريئه بألفي. وقال آمره بنصفه فإن 
0 00 00 مدق اق الآخخر إن ساواء ولا فالآمر » وإن لم يكن ألفُهُ وصاوى 
0 ؛ مما يياع من بدرهم لحن لوال ل 
لا يباعٌ من بدرهم» : بل بأفل يَكُونُ الكراء واقغا للوكبل ؛ ؛ لأن الآمرَ أمرهُ بشراء لحم 
يساوي من منه بدرهم لا بأقل. 

(فإن أمره بشراء عبدين عَيْئِيْن بلا ؤكر ئمَنء فشرى أحدهماء أو بشرائهما 
بألفمٍ وفيمتُهُما سواءء فشرى أحدهما بنصفيه, أو بأقل صحٌ وبالأكثر لاء إلأ إذا 
شرى الآخرّ بباقي الكمن قبل الخصومة): أي إذا أُمِرَ بشراء عبدين معيّنِين فإن لم 
يذكر لثمن فشرى أحدهما يْقَعٌ عن الآمر ؛ لأنّ التُوكيلَ مطلقٌ» وقد لا يتَفْقَ الجمم 
بينهماء وإن سمَّى ثمئّهما بأن قال: اشترلي عبدين بألف؛ وقيميُهما سواء؛ فشرى 
أحدهما بالنُصف أو بأقل صحّ عن الآمر» وإن اشترى بأكثر من النُصف لا يقع عن 
الآمرء بل يقع عن الوكيل» ؛ إلا إذا اشترى الآخرٌ باقي الثّمِنّ قبل الخصومة ! ؛ لآن 
المقصودٌ حصول العبدين بألفء وعندهما: رو انترى اجتهدا باكر من اللفقانا 
تغاين الا فيه» وقد بي من الثّمن ما يشتري به الباقي يصح عن الآمر. 

(فإن قال: اشتريئه بألفب. وقال آمره بنصفيه فإن كان ألف الآمر صدقاً 
الآخرٌ إن ساواء وإلاً فالآمر ): أي إن أعطاهٌ الآمرُ الألف؛ وقال ١‏ اشتربه لي جارية 
فشرى؛ وقال اشتريتها بألفء وقال الآمرٌ: اشتريتها بخمسمئة صدَّقَ الوكيلُ إن ساوى 
البيع الألف؛ وإن لم يساوء ْدق الآمر؛ + لأثه اموه ناهر او جانية بالف والو كل لا 
يملك الشرء بالغين الفاحش . فلا يَقَمُ عن الآمر» بل يم عن الوكيل. 

(وإن لم يكن المه وساوى نصفه دق الآمرءوإن ساواء تمالفا): أي قال:اشتر 


)١(‏ أي إن اللوكل أمرّ الوكيل بشراء مر مَنْ؛ وهو قدرٌ مسمى » ٠‏ ولم يأمزه بشراءِ أكثر منه ٠‏ فيفدٌ شراء الزيادة 
على الوكبل؛ للمخالفة؛ وشراءُ مَنْ على الموكل ١‏ لاله أتى بالمأمور يخلاف ما استشهد به. بنظر: 
دالماية)(4 : 41). 


معتاب الوكالة 


ذا في معيّن لم يسم له ثمنأءفشراه واختلفا : ل 00 
: 2 في ثمنه؛ وإن صدق البائم المأمور و 
الأظهر تمالها. لع موري 


نفذا 


فصل لف البيع) 
لا نصح بيع الوكيل وه وشراؤة من ترد شهادته له 
لي جارية بألف» ولم يعطه اللف. وقال: المأمور اشتريئها بالألف. وقال الآمر: بل 
بنصفوء فإن كانت فيمتّها خمسمئة صق الآمرء وكذا إن كانت أكثر من 9 0 
وأقل من الف ٠‏ ال لأ الآمرَوقع بشراء جارية تساوي ألفا ألف . اك 
بيع ينهما. دفي لبخ لوكي + واغلتم أنالراش ترك : ل 
أوكذا في معن يسم له نا فشراء وان ي .إن منق اا 
المأمورّ في الأظهر تحالفا”" ): أي إن" أمرّ أن يشتري له هذا العبدء ولم يسم له مَنا 
تراد فقا استركهة بالنيا» وقال الآقرة ب لمعه الها ون تميق انام امور 
إنْما فال هذا: لأنّ في صورةٍ تصديق البائع المأمور قد قبل: لا تحالف؛ بل القول 
للمامور مع اليمين ؛ لأن الخلاف يَربقِمٌ بتصديق البائع» فلا يجري التُحالف؛ لكن 
الأظهرَ أن يتحالفاء وهذا قول أبي منصور 5 ؛ لأنّ البائع بعد استيفاءاللَمَنِ أجنبي 
عنهماء وأيضا هو أجنبيٌ عن الموكل فلا يصدّقُ عليه. 
فصل ل[ البيع! 
الايْضِح بم الوكيلر وشراؤه من ترد شهادته له) ,هذا عند أبي حنيفة #» 
عد 2 ان 


والمشتري ؛ للمباد لة الحكمية. وقد وقمع 


)١(‏ يعني إنُ الركيل والموكل في هذا الباب يئزلان منزلة البائم 
الاختلاف في الثمن؛ وموجبه التحالف , فإن تحالغا يمسم 
بيع للوكيل ٠‏ فيلزمٌ الجارية المأمور. ينظر : «النتائج))(4: 61 وه 

)ما ذكره الشارح ذه تبعه عليه صاحب «الدرر»(؟ : . 44م5). و«الايضاح ل 

/ بدين ل‎ 65 ١ 
الغيادا 0, واجمع ا . غ58), وغيرهم'» و0‎ 

ليان من أ وم اختلف التصحيح؛ ا 57 : «رالبحر))(؟ : 54() 

صاحل «البداية»», وددالكافي»»: وأصحاب المنون التحالف. 


نبادة من أو م. 


البيع التقديري الذي جرى بينهماء وبقي 


التحالف ؛ وصضحمع 
3 خان تبعاً لبي جعغر عدم 


4 


كا كناب الوموكانج 
وصم بِيمٌ الوكيل بما قل أو ككرء والعرضء والنّسيئة؛ وبيع نصفم ما وكل ببيبه, 
وأخدء رهتاء أو كفيلاً باللمن؛ فلا يضمن إن ضاعٌ في يلره؛ أو وى ما على الكفيل, 
ويقيد شراء الوكبل به بمثل القيمة؛ وبزيادة يتغابن الئاس فيها: وهي ما يقوم به 


مقوم؛ وتُوَقف شراءٌ نصف ما وَكُلَ بشرائه على شرام الباقي؛ ولو رد مبيعٌ على 
بعيب يَحَدُثتْ مثلُهُ أو لا يحدث مثله ببيّنة» أو 


وعندهما: يجورٌ إن كان بمثل القيمةٍ إلا من عبده أو مكاتبه. 

(وصح بم الوكيل بما قل أو ككر, والعرضء والنُسيئة)؛ هذا عند أبي حيف 
يد وعتدهما: : لا يصح إلا بما يتغاين اناس فيه» فلا يصح إل بالدّراهم والدائير؛ 
لأنّ المطلق ينصرف إلى المتعارف» والمراد بالنسيئة : البيع بِالَّمنِ المؤجّل جل ؛ وعندهما يبد 
بأجل متعارف. 

(وبيمٌ نصف ما وكل ببيعه فِه)؛ هذا عند أبي حنيفة ذه وعندهما: لا يحورلا 
أن يبيع الباقي قبل أن يختصما ؛ لئلا يلزم ضْرّرٌ الششركة. 

(وأخذه رهئاء أو كفيلاً باللّمن: ؛ فلا يضمن إن ضاعٌ في يده أو وى ما على 
الكفيل): : الضَّميرٌ في ضاعَ يرجم إلى الرهن. وصورة التّوّى : أن يُرْفم الحاد ثة إلى قاض 
يرى براءة الأصيل بنفس الكفالة كما هو مذهب مالك قينه؛ فحكم ببراءة الأصيل 

بنفسه"") نات الك يلام 

(ويقيّدُ * يقيدُ شراءً الوكيلر به" بمثل القيمة؛ وبزيادة يتغاين النّاس ”" فيها: وهي ما 
يقومُ به مقوم؛ وتوقف شراءً نصفٌ ما وكَلَ بشراء لِهِ على شراء البافي): هذا 
ا حت ل لحن رازو عادر ل 

لنفسيه» م نِم فيلقيه على الموكل ولا تهمة في البيع فيجوز ؛ ؛ لأنّ الأمر ببيع الكل 
يتضمن بِيمٌ الصف ؛ لأنّه ربّما لا يتيسر , بيع الكل دفعة. 

(ولو رد مبيع على وكيل بعيبب يشش مثلة أو لا يجدرخ90© ميل" ب ببيّنة» أو 


)١(‏ زيادة من ب و م. 

(0) زيادة من ق. 

(؟) سافطة ج و ص واف وق. 
(؟) زيادة من أو ب وم. 

(6) زيادة من أ. 


تاب الوكالة 


ل ل مسي راي 0 
زنكولء أو إقرار رَده على أمره إلا وكيل أ 


فر بعيبب يحدث مثله. ولزمه ذلك. 
باع نساء؛ فقال آمره: أمرئك بنقد. وقال الوكيل: اطلقت. صدق الآمرء 0 


المضاربة المضارب؛ ولا سصح تصرّف أحد الوكيلين وده فى يما ركلا به ال في 
خصومة ورد وديعة» وقضاء دين؛ وطلاق وعتق لم يعرّضاء ولا توكيل الوكيل إلأ 
؛ برأيك؛ فإن و5 يذه 
تكوله أو إقرار رَدْه على آمره إلا وكيل أقرٌ بعيب يحدثٌ مثله. ولزمه ذلك): أي 
باع الوكيل بالبيع ٠‏ ثم رد عليه بالعيب ؛ فإن كان العب نا لا يحدث مثله ؛ ؛ كالإصبع 
الئد» أو لا يحدث مله في هذو ال ير على الآمر سوا كان رد على الوكيل بلي 
أو بالتكول أو بالإفرارء وإن كان العيب ممايحدث مثله ؛ ؛ فإن كان الردُ عليه بالييّنةٍ أو 
انُكول ردَّهُ على الآمرٍ» وإن كان بالإقرار لا رده على الآمر. 

ونأويلٌ اشتراط البيّنةٍ أو التُكول أو الإقرارٍ في العيب الذي لا يحدث مثله ٠‏ أن 
لفاضي رُنّما يعلم أن هذا العيب لا يحدث مئْلهُ في مد شهرء لكن يشتبه علبه تاريخ 
البيع فيحتاج إلى إحدى هذه لجع » أو كان العيب لا يعرفةُ إلا الشباء أو الأطباء: 
ونول المرأة والطبِيبٍ حجّة في توجَهِ الخصومة لا في الرّد ؛ فيغتقر قر إلى هذه الحجج للرد؛ 
حتى لوعاينَ القاضي البيع والعيب ظاهرا لا يحناجُ إلى شيء منها. 

(فإن باع نساءٌ؛ فقال آمره: أمرئك ينقد وقال الوكيل: اطلقت, صدقَ الأمره 
وني المضاربة المضارب) ؛ أن الأمر يستفادٌ من الآمرء فالقول له. أمّا الضارية فالظاهر 
0000 ثيما وكلا بى إلأأني خصومة ورد 

(ولا ييصح صرف أحدٍ الوكيلين وحدة فب و حا 
وديعة: وقضاء دين» طلاق وعتق لم يعوّضا ), أمّا في الخصومة ؛ فلأنُ الاجتماع 

و ين2' و 
نيها يفضي إلى الكُف” 2 وف الأمور الأخر لا يحناج مُ إلى الرأي. 

('أولا توكيل الوكيل إلا بإذن آمره أو بقوله له:اعمل 
رب لاه لا حاجة فيهما إلى الرأي ' ٠‏ بل هو تعبير 


إذا كان التوكيل زلائئين في الطلاق 
«المنح»(ق؟ : :145 


برأيك: فإن وكلّ بإذنه 


)١(‏ فلأحدهما أن يطُلْقّ وحذه زوجِتّه أو يعتق وحذه عبد 


لأله 
يحضن. وعبارة المنتّى والواحد سواء؛ وقيد! + 3 0 الرأي. بنظر: 
ببدل أو العتاق ببدل؛ لا يجوز انفراد د أحدهما؛ لأله يتاج 


أب). 
شت لقو وطلبوم ونيم خدا من باك لنع هيج 


: بوالمصباح)لاصض1 أ" 


0 كيت !لمر بينهم. بنظر ؛ 


4 كناب الوكالة 
الأول وإن وكل بلا إذنِهِ فعقد الاني عند الأوّل» أو بغيبتِه واجاز هوء أو كان فده 
الكمن. ولا يصمح بيع عبد أو مكاتبب أو ذمي في مال صغيره المسلم وشراؤه. 
باب الوكالة بالخصومة والقبض 

الموكيل بالخصومة القبض عند الكلاثةِ: كالوكيل بِالتّقاضي في ظاهر الرواية ويفتى 
بعدم قبضهما الآن. وللوكيل بقبض الدّين الخصومةٌ 
كان الكاني وكيل الموكل الأول لا الكاني» فلا ينعزل بعزلِه أو بموته؛ وينعزلان موت 
الأول وإن وكل بلا إذنِه فعقد الكاني عند الأول أو بغيبته وأجازٌ هوء أو كان قدر 
اللمه ©" 

ولا يصح بيع عبد أو مكاتب أو ذمي في'" مالَ صغيره المسلم وشراؤه): أي 
الشراءً بماله» فالحاصلٌ أنَّ العبد والمكاتب لا ولاية لبما في مال ولدِهٍ الصّغير» والكافرَ لا 
ولاية لهُ في مال صغيرو المسلم. ''والله أعلم بالصواب". 1 

باب الوكالة بالخصومة والقبض 

(للوكيل بالخصومة القبض عند الكلاثةٍ): أي عند أبي حنيفة» وأبي يوسف» 
ومحمّد دء خلافا لزذرَ #6؛ (كالوكيل بالتّقاضي في ظاهر الرواية ويفتى بعدم 
قبضهما الآن): فإنّ الوكيل بالتّقاضي يملك القبض في ظاهر المذهب؛ لكر الفتوى في 
هذا الزّمانِ على أن الوكيل بالخصومة والوكيل بالتّقاضي لا يملكان القبض ؛ لظهور 
الخيانة في الوكلاء. 

(وللوكيل بقبض الدين الخصومة) . هذا عند أبي حنيفة ضيه وأمّ*“عندهما: لا 


)١(‏ أي صح؛ أما الأولان فلآن المقصود وهو حضور رأبه قد حصل في الصورنين» وأما الئالث ؛ فلأت 


الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير الثمن ظاهرا وقد حصل.ينظر: ««درر الحكام)(؟ : 559). 
(؟)زيادة من ف. 
(؟) زيادة من م. 
(4)أماء زيادة من ب و م. 
(6) رَيادة من [. 


بوك د ا ان سن 0 


يتاب الوركالة 
ردي يقبض العينه فلو قام حجة ذي اليد على | 


هف 


لو 0 
و من يُفْصَرٌ يدءء ولا يبت البيع» ام ني على 0 ع 


: الغائب؛. كما 
| مذ الول بقل ارا والعد بلا طلاق وضظ» لو اضت: سبي »كم 
5 الغائب؛ وصح إقرار الوكيل بالخصومة عند القاضي؛ وعند فير, لا 


يلك الخصومة؛ (لا للذي يقبض العين”'"'. ؛ فلو قام حجّةٌ ذي اليد على الوكيل”" 
نض عب أن موكلة باع من يقر يده؛ ول يبت ابيع تام ان على ليع إن 
' الغائب)» أد فاء 
حشر خل فاء التعقيب في قوله: : فلو قام ؛ ؛ لأنَّ هذه المسألة من فروع أن 
لوكي بقبض العين هل هو وكيل بالخصومة أم لا؟ ففي هذه المسألة قباس واستحان ؛ 
فالقياس : إن العبدٌ يدفع إلى الوكيل ؛ ولا يقبل ببيْنةٍ أن الموكل باع من صاحب اليد ؛ 
لأنَ لين قامتْ على غير خصم» وفي الاستحسان: : يقصرٌ يد الوكيل من غير أن بعت 
لبي في حق الموكل ؛ لأنهُ خصم في قصر اليدء وإن لم يكن خصماً في إثبات, البيع على 
لوكل. 
(كما يفصر يذ الوكيل بنقل المرأة والعبد بلا طلاق وعتقء لو قامت حجثهما 
عليه حتى يحضرٌ الغائب) : أي إذا جاء رجل وقال : أنا وكيلٌ زيم الغائب» بنقل امرأته 
«عبده إلى موضع كذاء فاقامت المرأةٌ البيّنة على أن موكلُ طلقهاء والعبدُ على أنه 
ْ أعتفه؛ يمصر يد الوكيل من غير أن يغبت الطلاق والعتق ؛ ٠»‏ بل إذا حضرّ الغائب يجب 
ْ إعادة إقامة البيّنة؛ فقوله : حتى يحضرّ الغائب» يتعلق بقوله بلا طلاق وعتق : : أي لا 
فم الطلاقٌ والعتقّ حتى يحضرٌ الغائب ؛ إنّهُ إذا حضر يع إن أعيدت البيئة؛ » فإعادة 
لين قد سبقت في المسألةٍ الأولى» وقد جعلَ حكمٌ هذه المسألة كالحكم في المسألو" 
الأَلى فيفهم إعادة البينة. 
آ' (وصح إقرارٌ الوكيل, الضنونة مة(أ' عند القاضي:وعند غيره لا), هذا عند أبي 


للق ,ين حفه لم يكن وكيلاً باخصومة ؛ ال يب و0 


؛ لان اك لك ف إنشاء تصرفاء وحقوق المقد 


الأصل فيه : إن التوكيل إذا وقع باستيفا 
| لا غبرء وإذا وقم التوكيل بالتملك كان وكيلاً بالخصومة ؛ 
أ تعلق بالعاقد . فكان خصعاً فيها . ينظر: «الكفاية»(/!: ا حاف 

1 

في النسخ : : وكيل؛ والمثبت من !أ. 

(") زيادة من ى 

3 

يد بالخصومة ؛ لأنّ الوكيل بغيرها لا يصحٌ إفراره 
“” يمح إقرارٌ الوكيل على موكّله بهما للشبهة. 
اتوي راص ٠‏ ). و(اجمع الأنهر)»(؟ : 248 


1 وأطلقها وان مقيدة : بغير الحدود والقوفة 


نذا قّدها 3-5 
كنا قٍِ رامن »اق197 /ب؟ ؛ يرث 


ل كناب الووانن 
إن كان غرما 2 دن فين إل الوكيل؛ ثم إن كذبة الغائب دفع ة 
م به على الوكيل فيما بقي؛ وفيما ضاءً لا 
حديفة 6ك وحمّدٍ له وعند أبي يوسف ف يجوز وإن كان عند غير القاضي؛ وعند 
زفرَ ته وهكذا عند الثّاذ فعي””' ذه لا يجوز أصلا ؛ لأنّهُ مأمورٌ بالخصومة؛ لا بالإقرار, 
ولنا: أنّ الخصومة يرادُ بها الجواب» فيضم الاقرار”. 

(كتوكيل رب المال كفيلة بشبض ماله عن المكفول عنه): أي كما ل يصع 
توكيل رب المال الكفيل بقبض المكفول بهء عن المكفول عنه ؛ لأنّ الوكيل مَن يعمل 
لغيره وهنا يعمل لنفسيه 000 

(ومصدقّ الوكيل بقبض دينِه إن كان غركا أيرٌ بدفع د دينه إلى الوكيل): أي 
إذّعى رجل أنه وكيلٌ الغائب بقبض ديز ديبه من الغريم ؛ فصدَقَهُ الغريم» أَمِرَ بتسليم الدين 
إلى الوكيل , ٠‏ (ثم إن كدبَهُ الغائب دفع الغريمٌ إليه ثانيأء ورج به على الوكيل فيما 
بفي؛ وفيما غماع لا» ؛ لأنّ غرضّة من دفهه براءة ذيه فإذا لم يحصل غرطة ؛ ينقض 


الدفع, أمّا إذا ضاعٌ لا يضمئه ؛ لأنّهُ اعترف أنه مح في القبض» والاسترداد أسهل من 
التَضْمِين: فلهُ ولايةٌ ذلك اولان عدا 


)١(‏ ينظر : «البهجة المرضية» وشرحها «الغرر البهية»(؟: 186): وغيرهما. 

(7) أي إن التوكل يتناولٌ ما بملكَهُ الموكلٌ وهو الجواب؛ إذ الخصومة يراد بها مطلقٌ الجواب عرفا يازا 
والجواب يكون بما يسمّى خصومة حقيقة؛ وهو الإنكار؛ وبما يِسمّى خصومة جازاًء وهو الإفرار ف 
بجلس القضاء., فإنّه يسمى خصومة ؛ لأنه خرج في مقابلة الخصومة كما في تسمية جزاءٍ السئة سيئة؛ أو 
لأنّ الخصومة سببٌ له؛ ؛ فيكو من إطلاق اسم السبب على المسبّب» أو لأن مجلس القضاء مجلس 
المنصومة فيما يجري فيه يسمّى خصومة؛ والنصومة تتناول الإقراره والإنكارٌ من عموم المجاز. لا من 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. فيملك الوكيل اذا بوخية جواب لا من حيث إِنّه إفوا؛ 
والجوابُ يستحق عند القاضي ينظر : «التبيين))(5 ؛ 

(5) أي إذا كان لرجل على رجل دين » ٠‏ وكفْل به رجل, ا الذي 
عليه فلم بصم هذا التوكيل ٠‏ لان الركيل هو الذي يعمل لغيره: ولو صمّحنا هذه الوكالة صار عاملا 


لنفسه. ساعيا في براءة ذمّه . فانعدمٌ رك الوكالة ؛ وهو الممل للغيرء فبطل عفد الوكالة. ينظر : ا«زيدة 
النهاية)(*:181), 


أ إن كان غسيئة عند دفجه أو دفع إليه على ادْعائه غير مصلاق 0 
يريا يزمر بدشيها هه ولو قال تركها المودم ميرائا لي. دق الرع. ير 
افع إليه؛ ولو اذُعى شرا منه م يؤمر؛ ومّن وكل بقبض مال. واذعى الغريم 
يخ اليه دقح ليده واستحلف: داه على قيفي لا الوكين ل لمك ل 
الوك الذي 
(إلا إذا كان ضمِئه ‏ عند دفيه أو دفم ) إليه على ادْعائه غير مصدّق 
وكاليّه): بأن قال الوكيل : : إذا حضر الغائب» وأنكرٌ التُوكيل» فإنّى ضامر لبذا المال |" 
لفريم دفعه بناء على دعوى الوكيل من غير أن يصدق وكالته؛ ففي هاتين الصُورتون إن 
أنكرٌ الغائب فالغريم يضمن الوكيل إن ضاع المال. 

(وإن كان مووعاً لم يؤمرٌ بدفيها إليه) : : أي إن كان مصدّق الوكيل مودعاً لم 
بوسر بدئع الوديعة إلى مدعي الوكالة ؛ لأن تصديفة إقرارٌ على الغيرء ٠‏ بخلاف الدين إن 
لبون تقضى بأمثالها ؛ والمشل ملك امديون . 3 م 

(ولو قال: تركها المودغ ميراثاً لي؛ وصدقه المودع'"”» أيرَ بالدقعم إلبه 
أي إن" ادع أنُ المودع مات» وترك الوديعة ميراثاً ليأ "ميدق 5 ا 
إليه. 


ع0 0( 


(ولو اذعى الشراء منه لم يؤمر): : أي اذّعى أَنّهُ اشترى من المودع ؛ وصدقة 
الودع؛ لم يؤمرٌ بدفع الوديعة إلى المدعي ؛ لأنَّ المدّعي أقرَّبملك الغيرء والغير أهل 
لملك؛ لأنهُ حي فلا يصدَقٌ في دعوى البيع على ذلك الح ؛ يخلافي مسألة الإرث ؛ 
هما اا على موت المودع؛ فكان هذا اثثفاقا على أنّهُ ملك الوارث. 1100 
(ومُن وكل بقبض مال» وادُعى الغريم قبض دائئه؛ دفع إليه؛ و 
على قبضيه لا الوكيل على العلم بق بقبض الموكل 2045 )”": أي جاءً الوكيل بقبض 


للك ١‏ كذلك إذا 
لخر لاق أ لاارجوة على الزكيل حا البلا إلا إذا ضّمِن» وليس كذ 0 
9 اكع نك على أني أبرأنك من الدّين.ينظر: : («التنوير»اص150) و«المتج)لاق 
ا : ماك ودالبحر»(؟ 
0 00 5 أنه مال الوارث » فيدقعه إليه . بنظر: : «التسيين)(1 : 
4خ4ا), 


0غ 


03 
"لا ئمري النيابة في أليمين. ينظر : «درر الحكام)»!(؟ : 1 


1 الوا 
ل ِ عشرةً لهذ بها 

الدّينٍ من المديون؛ فادَّعى المديوث أن الذّائنَ قد قبض دينّه » ولا بيد له. يِم' 
بالدّفع إلى الوكيل الاير اناتور راك اعبط باخام ولا يستحلف الوكيل 
بأنّكَ لا تعلم أن الموكل قد قبض اللدين ؛ لأنّ الوكيل نائب 

أقول: إن الع ليون الك بقل آذ لوك ف قنز وناو ا 
العلم ينبغي أن يستحلف لأنّهُ اذّعى أمرا لو أقرّ به الوكيلٌ يلزمُهُ؛ ولم يبقل طلب 
الدّين» فإذا أنكره يستحلف. 

(ولا يردٌ الوكيل بعيبم بعيبب قبل حلف المشتري, لو قال البائع: رضي هو به), 
وكلَ اللشتري رجلا برد الميع بالعيبو» وغاب لمشت يي» فأراد الوكيل الرّدّء فقال البائع: 
رضي المشتري بالعيب» فالوكيلٌ لا يرد بالعيب حعى يحلف المشتري أَنّهِ لم يرض 
بالعيب. 

والفرق بين هذه المسألة ومسألة الدّين: أن التُدارك ممكن في مسأل الدين باسترداد 
ما قبع الوكيل إذا ظهرامخطأ عند نكول رب لين وهاهنا غير كن ؛ لأنّ القضاء 

بفسخ البيع يصح وإن ظهرٌ الخطأ عند أبي حنيفة #ه ؛ ؛ لآن القضاءً ينفذُ ظاهرا وباطنا 
نا مس الجر را د ا : يحب أن يرد بالعيبم 
كما في مسألة الدّين ؛ لأن الاك ممكنٌ عندهما لبطلان القضاء؛ وقيل: الأصح”' عند 
أبي يوسفف # أن يؤْخْرٌَ الود ل التعبلق إن انا سكلف 

(ومن دفع إلى آخر عشرة ينفقها على أهلِهء فانفق عليهم عشرة له نهي 
بها): قيل: : هذا استحسان؛ وفي القياس يصيرٌ متبرّعاًبإنفاق ما هو ملكه؛ وجه 
الاستحسان: أن الوكيل بالإنفاق» وكيلٌ بالشراء”'؛ والحكم فيه ما ذكرنا . 


)١(‏ فإن من مذهيه أن القاضي لا يرد المبيعٌ على البائع إذا كان المشتري حاضرا وأراد الررّ ما لم يستحلفه 
الله ما رضيت بهذا العيب» وإن لم يدع البائع ؛ فإذا كان المشتري غانباً لا يرد عليه القاضي أيضا حنى 
يستحلف ؛ صيانة للقضاءٍ عن البطلان, ونظراً للبائع والمديون؛ فصار عته روايتان» ٠‏ روابة مثل قول 
محمد فد . وفي رواية : : يؤخْر فيهما. ينظر: بالكفاية»(/ا: .)١55‏ 

(5) والوكيل بالشراء بملك العقذ من مال نفسه ثم يرجع به على الآمر. ينظر: «درر الحكام»(؟ : 557). 


يهناب الوكالة 
اقل 


باب عزل الوكر 


(للموكل عزل وكيله؛ ووْقِفَ على عليه2. 

وتبطلٌ الوكالة يموت أحلرهماء وجنونِهِ مطيقاً) ؛ الجنونٌ المطبقّ شهرٌ عند أبى 
برسف نه ؛ وعنه : إِنّه أكثر من يوم وليلةّ» وعندَ حمر ذه حولء فقَدَّرَ به احتياط"” . 
(ولحاقهُ بدار الحرب مرتذأء وكذا بعجز موكلِهِ مكاتياًء وحجرو ماذوناًء وافتراق 
الشريكين) : أي أحد اللشركن وككل ثالنا بالتَصِرف في مال الشركة فافترقاء 10 
الركالة ؛ (وإن / يعلم به وكيلهم)” : أي وكيل المكاتبن والمأذون وأحد الشريكين. 

(ويتصرّف موكل فيما وكّلّ بو): أي" سواءً لم ببق حلا للتُصرّف, كما إذا 
ركله بالإعتاق فأعتقه أو بقي محلاًء كما لو وكلَهُ بنكاح امرأقء فنكحها الموكل ثم أبائها 
لم يكن للوكيل أن يزوّجها للموكل. 


00-١١ 


جيب يم ا 1 يي 
'' أي نوقف انعزالٌ الوكيل على علمه: لان في عزلِه بدون علمه إضرار به 
5 0 . 00 مور 2 ثم 1 

أنه دكيل؛ وينقدٌ الثم من مال الموكل ؛ أو يلم الميع فيضمنة. ل ماقي 


ركمال الدراية»اق17 29 


: تدر باب العناية))(؟‎ ١ 
- مكامة ؛ يلظر : «افتح ب‎ ٠. ١ 7 57 
)01 
.)6 64: 8 ليه‎ 
ل و‎ 


'أنيادة من ب وم 


1خا كتاب الدعوى 
كناب الدعوى 
هي إخبارٌ يحق له على غيره؛ والمدّعي: من لا يُجْبَرُ على الخصومة؛ والمعى علي: 
من يجيرء وهي إلما تصح بلكر شيءٍ عْلِمٌ جسّة وفدره وإنهُ في يلد الملذعى علي 
وفي النقول يزيد بغير حق 
كتاب الدعوى 
(هي إخبارٌ بحق له على غيره والمدّعي: مّن لا يُجْبَرُ على الخصومة: والملاعى 
عليه: من يجبر)؛ لما فسسّرَ الدّعوى» كان ”المدّعي على ا التسير هو المخبر يحق ل 
على غير . 
فقوله : المدّعي من لا يحبر على الخصومة ؛ تفسيرٌآخرٌ ذكرَهُ بعض المشابخ #١‏ 
وقد قبل: الماعي : تور حلاف التذاه' وهو الات اماد داتع للد 
يتمسّك بالظاهر؛ كالعدم الأصلي؛ لكنّ الاعتبارَ في هذا للمعنى حتى أن المودع إذا 
اذُعى رد الوديعة» فهو مدّع في الظاهرء لكنَّهُ في المعنى منكرٌ للضسّمان”. 
(وهي إلما تصح بذكر شيءٍ عَلِمَ جنسُ وقدزه) هذا في دعوى الدّين لافي 
دحوى العين ؛ فإنَّ العينَ إن كانت حاضرة تكفي الإشارة بأنّ هذا ملك لي؛ وإن كانت 
غات يعن أن ينها ويذاة لديا ( وإهُ ُ في يل المأعى عليه)ء هذا يختص بدعوى 
الأعيان, (وقي المنقول يزيد بغير حق), فإنَّ الشّيءً قد يكونٌُ في يدٍ غير المالك يحق 
كالرّمنِ في يد ارهن , والمبيع في يد البائع لأجل النُمن. 


)١(‏ ف النسخ قدمت على : : والمدعي منء والمثبت من أو م. 

(9) بيانه: أن المراد بالأمر الحادث كونه تحتاجاً إلى الدليل في ظهوره ووجوده؛ وبالعدم الأصلي عدم كرنه 
تحتاجاً إليه أصلا , ٠‏ فلا يعرض على من له اليد حق المدّعي بمجرد دعواه ٠‏ كما لا يعرض الوجود على 
العدم الأصلي , ٠‏ فلم يلزم عليه ؛ فالمودمٌ الذي بدعي رد الودبعة إلى المووع لا يكون ملأعباً حتيقة٠‏ . ركذا 
لا يكون المودع بإنكاره الرد منكراً حقيقة ؛ لأنه بإنكاره يدعي شغل ذَمّة المودع معنى. ٠‏ وكذا المودع 
بادعائه الرد ينكر الشغل معنى ؛ ليفرغ ذمئه عن الضمان: فيجبر على الخصومة فيما أنكره معنى من 
الضمان ؛ لكونه مدّعى عليه فيصدق قوله مع اليمين إذ الاعتبار للمعاني دون الصور. بنظر: «يم 
الأنهر<؟ : +55 -زن؟). 


تاب الدعوى 
العقار لا تقبت اليد إلا بحجةٍ أو 
أقول: هذه العلة د تشتما: العقارٌ 


بدلا 


أ 
يضاً. ' فلا أدري ما وجهُ تخصبم المنقول بهذا 


(وفي ي العار لا نال إل مي ار عل اقاضي». ٠‏ قال في «المداية»: د 
ييء'”" اليد في العقارٍ إلا بالبينة أو علم القاضي؛ هو المحم ؛ ماهر : 
٠ 0‏ خلاف المنقول ؛ فإنَّ اليد فيه مشاهد:) 

فنهمة المواضعة : أن المدّعي والمدّعى ليه تواضدا على رفون ا.. عليه : إِنُ 

الدَارَ في يدي ٠‏ والحال أنها في يد ثالث؛ فيقيم امدّعي بينة ؛ ويحكم القاضي بأنّها ملك 
لملاعي. 

وإِنّما قال في «البداية»: هو الصّحيح ؛ لأنَّ عند بعض الشايخ ذأ يكفي تصديو 
الذّعى عليه أنّها في يدهء ولا يحتاج إلى إقامةٍ البينة. 

فإِنّهُ إن كان في يلده» وأقرٌ بذلك ٠‏ فالمّعي يأخذها منه إن ثبت ملكبئه بالبينة أو 
بإنرار ذي اليد أو نكوله : وإن لم يكنْ في يلده وأقرٌ بذلك لا يكون للمدّعي ولاية الأخذ 
من ذي البدء وإن أقام لمعي البيّنة ؛ لأن اين قامت على غيرٍ خصم» فعيم آله إذا أقر 
ذواليدٍ باليد ؛ فإنَّ الّررَ لا يلحق إلا بذي اليد» ولا يلحق إلى غيره ذتهمة المواضعة 
دفوعة؛ على أن تهمة المواضعة إن كانت ثابتةً هاهنا ففي صورة إقامة الي ثابتة أيضاًء 
ادر إذا كانت في يد رجلى أمانة فتواضع المدّعي وذو اليد على نذا ليهلا يقول 
ها مان في يبهء حتى يقيم مدعي ِّة على أنها في بد ذي اليد» ثم يقبم بينة على لها 
ملك المدّعي ؛ فيقضي القاضي ويأخد المدّعي الدّار. 


صضعه. إذ 


58 : اع تن 
ب( : 80©) بكلام طويل , وأجاب عن رده الشرنبلائي 
إز قال في نهابة كلامه: قتصربحهم 
الدعوى في 


)ره ما قاله الشارح ف ملا خسرو #ه في «الدرر 
# في «حاشيته»(؟ : )0*٠‏ عليه وأئبت ما قال صدر الشريعة » : 
1 , وقد وجد ل نصوير 
أنه يمب في المنقول أن يقول فيده بغير حق لا بنفي الحكم عمًا عدا 00 0 المدر ه: ووجهه 
العفار التصريح به . وقال القاري ذه في «فتح يأب العناية))( : 1# 

0 عض الفضلاء بوجوو وردها غيرهم. 

لاع فيانخ : تعبتء والمثبت من «البداية)»(7: 5ول). 
اتضمى من د«الهداية )»8 : 20605 


كا كتاب الرعوى 
والمطالبةٌ به وإحضارُهُ إن أمكن؛ وذكرٌ قيميِهِ إن تعذرء والحدودٍ الأريعة أو اللا 
في العقارء وأسماء أصحابها ونسبئهم إلى الجدء وإذا صحّت سال القاضي الخصم 
عنهاء فإن أقر بها حكمَ أو أنكرء وسأل 
فالحاصل: إِنَّه إذا ظهر أَنّهُ في يد ثالث » وذو اليد أقرَ أَنّهُ في يده لا يصيرٌ الثال* 
محكوما عليه وكذا إذا ظَهِرٌ أن يدَ ذي اليد يد أمانة لا يدُ خصومة”". 
(والمطالبةٌ به): عطف على قوله: وإنّهُ في يد المدّعى عليه؛ (وإحضار إن 
أمكن) ؛ ليشير إليه المدّعي والشّاهدُ والخالف. 
(وذكرٌ قيمتِهِ إن تعذر. والحدود الأربعة أو الكلائة في العقار» وإسماء 
أصحابها ونسبتهم إلى الجد): ذكرٌ الحدود يشترط في دعوى الدّار عند أبي حنيفة # 
وإن كانت مشهورة؛ وعندهما: لا يشترط إذا كانت مشهورة» م كر الخوور اكلا 
كاك عاد خلافا لزفر ذه ؛ فإنّه إذا ذكرٌ ثلاثة حدود كما في هذه الصّورةٍ فالحدٌ الرَابع 
خط ون ار ا والنُسبة إلى الججدٌ قولٌ أبي حنيفة وه وإن كان رجلاً مشهوراً 
يكتفى بذكره ؛ هذا في دعوى الأعيان. 
أن في دعوى الدينٍ فلا بد من ذكرٍ الجنس والقدرء كما مرّء وذكر في «الذخيرة»: 
نهُ إذا كان وزنيًا كالدُهب والفضّة لا بد أن يذكرٌَ الصفة بأنْهُ جيّدٌ أو رديء؛ وأن يذكر 
ا فر جد ي”" الضرب أو نيسابوري الضّرب. 
(وإذا صحت سأل القاضي الخصم عنهاءفإن أقرٌ بها" “حكي”” أو أنكرء وسأل 


)١(‏ الظاهر أنه الشارح ذه ينصر مذهب الشايخ يعخلاف تصحيح صاحب «الهداية»: وذلك بنفية تهمة 
المواضعة التي ادّعاها صاحب «البداية». ويؤيد ذلك ما فاله القاري ل «فتح ياب العناية»(؟: *17) 
بعد ذكر معنى نهمة المواضعة: وهي إن العلة مشتركة والمعايئة ممنوعة؛ فلا يظهر وجه الفرق هناك. 
انتهى. أي بين المنقول والعقار. والله أعلم. 

() قال الخنصاف هه إذا قضيت بئلاث حدوو اجعل الحدٌ الرابع يمضي بِإزَاءٍ الحد القالثك؛ حتى يحادي 


الحد الأول ؛ يعني على الاستقامة . ينظر: «البصر)ءا/ا: 114). 
نسبة إلى بخار 


(8) زيادة من أ. 


(0) زياد من أو ف. 


وتاب الدعوف 
الما 


نة فأقام قضى 2 
0" ا أن م يقم حلْقه إن طلبَهُ خصمه فإن تك ١‏ 
بلا قه وقضى بالتكول | صصح وعرض اليمين ثلاثاء م القضاء 10 : 
44 و 


برد اله ليمي على مدع وإن نكل خصمُّه ولا يحلف نكا 

واستيلاد ورق ونسبء وولاء ف ع ددجعة وفيء في إيلاء 
ا ان 
لعي الببنة فأقام قضى عليه وإن لم يقم حلْفَهُ إن طلبهُ خصمة فإن تكل"" مثة): 


أي قال : لا أحلف 0 
القضائ 000 

ولا يرد اليمين على مدع وإن نكل خصمُّه)ء فيه خلافُ الشّافعيَ ب" نه فإ 
عند إذا نكل الخصم يرد اليم على اللأُعي » هذا بدعة؛ أل من قضى به عندنا 
معان" ننه رهر كالب الخديكر تيون . 

(ولا يحلف في نكاح ”" ورجعة وفيء في إيلاء واستيلادٍ ورق ونسسم وولاء), 
اعلم أن في هذه الصور لا يستحلفُ عند أبي حديفة #6؛ وعندهما : يستحلف» 


وفضى باللكول | صحء وعرض ) اليمين ثلاماء 


وصورثُها : 


)١(‏ نكل عن اليمين : : امتنم منها . ينظر: : «المصباح)اص1786). 
(1) وعن أبي يوسف #ه ومحمّد ف إن التكرارٌ حَنْمْ حتى لو قضى القاضي باتكول مرّة لا ينفذء 
والصحيح أنه ينفذ » والعرضٌ ثلاثاً مستحب. ينظر: «التبيين)»(14: 193). 

(؟) ينظر: «أسنى المطالب)(2 : ٠ ٠*4‏ وزدفتوحات الوهاب)(9: : 87)؛ وررحاشية البجيرمي»(1 2 4). 
أمّة بن عبد شمس بن عبد مناف» القرشي الأموي ؛ أبو 
عبد الرحمن : وأمه هند بن عتبة» وهو وأبوه من مسلمة الفتح» وقيل: إنه أسلم زمن الحديبية» ولأء 
عمر ف الشام بعد أخيه يزيد بن ابي سفيان» لم أقره عثمان: ودلي الخلافة عشرين سنةء دعا له 
رسول الله 8 حيث قال: «اللهمٌ عَلْمِ معاويةً الحساب والكتاب؛ وقهٍ العذاب» كما في «(صحيح 'بن 
حبان)170 : لولف و(«التاريخ الكبير»(1: م ٠‏ توفي عن تمان 


(4) وهو معاوية , بن أبي سقيان صخر بن حرب بن 


خزية»1؟: ,)5١1‏ و«#صحيح ابن 


(سبعين سنة بدمشق ؛ سنة (10ه) .بنظر : انهذيب الكمال780: او -1/4), و«العير»(1: 114)) 
د«التقريب)(ص /ا4). 

(قار أزكر»: وقد سبق تخريجه. : 
هر حديث: «البيّنةُ على المدّعي واليمين على من أذكر»؛ و أو أو هي عليه نكاحاً. 


ده بأن ادّعى رجل على أمر 


01 
' وأنكرٌ الزوج م ستحلف الماها. 


أب ولا تحليف في نكاح عبرو عن المال عند الإمام 
والآخر نكر أي إذا اعت المرأة تزوجها على كذاء وادُعثر النفقة 
نطر: «حاشية الطحطاوى على الدر المختار»)(0؟: 5ك). 


آججب لبر ل 1 وين 


العدّة الرّجعة في العدّة» وأنكرث المرأة أو بالعكس» أو ادّعى الرّجل بعد انقضاء َه 
الإيلاء الفيء في المدّة؛ وأنكرت المرأة أو بالعكس» واذّعى الرّجَلُ على مجهول السب 
أنَّهُ عبده أو ابه وأنكرٌ الجهولٌ أو بالمكس: واختصما في ولاء العناق» أو ولام للوالاة 
على هذا الوجه: أو اذّعت الأمة على مولاها أنّها ولدت منهُ ولداء أو اذّعاه وقد مات 
الولدء ولا يجري في هذه المسألة العكس ؛ لأنّ المولى إذا اذّعى ذلك تصير أُمٌ ولد بإقرار, 
لا اعتبار لانكار الأمة. 

وتنا تل فترفية لاو اكول 1 لان الخلف واجبُ عليه على تقدير 
صدقِه في إنكاره: فإذا امتنم عَلِم أنّه غير صادق في الإنكارء إذ لو كان صادقاً لأقدم 
على أداء الواجب؛ وهو الحلف؛ وإذا كان التُكول إقرارا والإقرارٌ يجري في هذه 
الأمورء فيحلف حتّى إذا نكل مرّة”"' يُقَضّى بالتكول. 

ولأبي حنيفة ه: إن المرء كثيرأ ما يحخترز عن اليمين الصّادقة ؛ ز كوارل 
يحلف؛ وإذا أمكن حمله على البذل لا يشبت الإقرارٌ بالشّكٌ فيحملٌ على البذل؛ 
والبذل لا يجري في هذه الأشياء؛ ويمكن أن يقال: ا لم يجز البذلُ في هذه الأشياء؛ لا 
يحعلُ النكولٌ بذلاء فيحمل على الإقرارء وفي «فتاوى قاضي خان»" ذه أن الفتوى 
على قولبما في النكاح”'". 


)١(‏ زيادة من ب وم. 

(7) معنى البذل: ترلك المنع ٠‏ وترك المنع جائرٌ في المال؛ لان أمرَ المال هيّن» يلاقم هذه الأشياءٍ السبعة» 
وائما وجب على القاضي أن يقضي بالنكول بحكم الشرع لِمًا أن المّعي كان له الشيء المّعى ظاهرً. 
وأبطلة النكر باتزاع , والشرع أبطل نزَاعَهُ إلى اليمين» فإذا امتنع اليمينُ عاد الاصل بحكم الشرع؛ وألما 
صح إيجابَهُ بالذمة ابتداء بناء على زعم المدّعي أنه مُق , وأنّ معنى البذل ترك المنع. ولثن كان بذلا 
حقيقة ١‏ فالمال يحب فيه في الذمةٍ ابتداء كالكفالةَ والحوالة. ينظر: ««التيييئ»(2: 44؟). 

(؟) ««فتاوى قاضي خان»)(؟ ؛ 65) وعبارته: والغتوى على فولهما فيه لعموم البلوى. 

(4) وفي «تنوير الأبصار)(ص11): والفتوى على أنه يحلف في الأشياء السبعة ؛ وقال الحصكفي في «الدر 
المختار))10 : 6؟1):, والحاصل إن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود. 


خخ ا 


2 ل 00 5 5 0 ؛ دم يقطع؛ وكذا الزُوج إذا ادعمت 
الراة طلاقً قبل حوك؛ دكا في النكاح إذا دمت هي مهرهاء وكذا في الكسب إذا 
اُعسى عقأ كإرث ونفقة وغيرهماء وكذا منكرٌ القَوّده فإن نكل في النّفس حبس 
3 بير أو يحلف» وفيما دونها يقنتص 
الواحد ولعان): أي كما إذا اذعى رجل على آخر أنّك قذفتني بالزّنا. وعليك 
لحلا يستحلفُ بالإجماع . وكذا إذا ادعت المرأة على الرَّوجٍ أنك قذفتني بالرّنا 
وعليك اللعان. 
(وحلف السارق» وضّمِنَ إن نكل؛ وم يقطع) ؛ لان المال يلزمُ بالتكول لا 
الفطع؛ (وكذا الرُوجٍ إذا ادعت المرأة'" طلاقاً قبل الدخول)” ؛ لأنّه يَمْلِفُ في 
الطلاق إجماعاً» ٠»‏ فإن نكل ضمن نصف مهرها. 
(وكذا في التّكاح إذا ادع هي مهرها): أي إذا اذّعت المرأة الُكاح؛ وطلبت 
امال كا مهرٍ أو النفقة ؛ فأذكرٌ الزوج يحلف ٠‏ فإن نكل يلم المال؛ ولا يثبت الحلُ عند أبي 
حنبفة ذفن ؛ لأنّ امال يثبت باليذل لا الخجل. 
(وكذا'" ذ في النُسبٍ ه إذا ادُعى حقاً كإرث وثفقة) : أي يحلفْ في دعوى النسبٍ 
إذا اذُعى المّعي 1 » فيئبت باكر ل المال لا السب عند أبي حنيفة ذهء (وغيرهما) : 
كالحجرٍ في اللقيط » وامتناع الرجوع في البية''.ر 
(وكذا منكرٌ القَوّه): أي يحلفُ إجماعاء 6 0 58 0 5 
أو بخلف.وفيما دوئها يقتص). فإن الأطراف بمنزلة الااموا 


)١(‏ زيادة من م. المهرٌ تامأ 
الذ ف 
" ألما وضع المسألة ني الطلاق قبل الذخول ا 0 ا 
ب مر الطلاق الذي يلزم منه نسف المهرٍ مستوراء د ؛ أدلى 5 8 0 الأنهر»(؟ : اين 
الدخول بالطريق الأولى . فانّه إذا استحلفَةُ قبل تأكٍ المهر ؛ ٠‏ فبعده أولى. يلظر: ««جمع 
)؛ و«النتائج»»(/ا: ١/5‏ ). 
'")كذا: زيادة من أ. امرآء 0 أنه ال 4 
لسع و ل 0 00 
عليه يستحلف على ما يدعي بالإجماع. ينظر: ببجمع الأنهر»(؟ ؛ 


٠‏ فإن المدغي 


و 25 ا ا 1 د 0 
فإن قال: لي بيّنةَ حاضرة؛ وطلب حلف الخصم لا يحلف ويكفل بنفسيه ثلاثة آيم, 
فإن أن لازمه. والغريب قَدْرَ مجلس الحكمء ولا يكفل إلا إلى آخر الجلس. 
افصل ف كيفية اليمين والاستحلاف] 
والحلف بالله لا بالطّلاق والعتاق: فإن أ ا مه 
النّمس”'' هذا عند أبي حنيفة #8ه؛ وأم”'' عندهما 0 
قاذ التكول إقرار افيه اشبهة : ٠‏ فلا يثبت به القصاص» ٠‏ بل يلزم المال. 
(فإن قال: لي بين حاضرة)”": أي في المصرء حنَّى لو قال: لا بينة لي؛ أو 
شهودق غبت يلف ولا يكفل, (وطلب حلف الخصم لا يحلفُ ويكفل بنفب 
ثلائة أيام» فإن أبى لازمّه) : أى ي إن أبى النصم عن إعطاء الكفيل لازمه المدّعي ثلاثة 
يام ٠‏ نم عطف على الضّميرٍ اللنصوب في لازمّه قوله : (والغريب يب قَدْرَ مجلس الحكم ): 
أي لازم المدّعي الغريب مقدار ما يكونُ القاضي جالسا في الحكمة", (ولا يكفل إلأ 
إلى آخر المجلس ): : أي إن أخذ منه الكفيل لا يؤخد إلا إلى آخرٍ مجلس الحكم ٠‏ فإن أتى 
بالمذافهاة ولا تعلنة ]و كناء يدع 
أفصل © كيفية اليمين والاستحلافا 


ارلخايم بالله ليه بالطّلاق والعتاق» إن الح الخصمء فيل: صح بهما في 
زمانتا)””': 


)١(‏ بيانه: إن الاطراف خلِفَتَ واي مس كالأموال, ٠‏ فلذا يسلك بها مسلاك الأموال حتى أبيخ قطئها 
للحاجة؛ ولا يجب على القاطع الضمان إذا قطنها بأمره بخلاف النّمْسء فإنّه لو قتلهُ بأمره يحب علبه 
القصاص ف رواية: والدية في أخرى. وإذا سلك بها مسلك الأموال 0 إلا أنه لا 
يحور فطعها بلا فائدة؛ وهذا البذل مفيد لدفع النصومة. ينظر: «التبيين)»10 : 

(؟)أما: زيادة من أ. 

() هذا إذا كانت البينة حاضرة في المصر غائبة عن مجلس الحكم حتى لو كانت غائبة عن المصر يحلف؛ أد 
كانت في مجلس يجلس الدكم لا يحلف . بنظر: : «فتح باب العناية»0*: 171). 

(4) لآن هذا القدر يحصل به النظر للمدّعي, فأمًا في إمساكه على باب القاضي يوما أو أكثر ؛ ليحضر 
لمعي بين ضرر على المطلوب؛ فإذا جاء أوان قيام القاضي عن المجلس ولم يحضر المّعي بينةء فإن 
القاضي يله وبخلي سبيل المطلوب ليذهب حيث شاء . ينظر : دالزيدة)(؟: 5595 ), 

(0) إنما أتى بصيغة التمريض ؛ ؛ لأن أكثر مشايخنا لم يجوزو , ٠‏ وف «البحر)»: الفتوى على عدم التحليف 
بالطلاق والمتاق. وهو ظاهر الرواية, ٠‏ وفي دالخانية» : : ومنهم من جوزه في زمائناء ٠‏ والصحيح ها ل 


ظاهر الرواية ٠‏ وفي «الحارخانية)): : والفتوى على جواز الخحلف بالطلاق رالعتاق. ينظر : #«جمع الأتهر »1 
14) و«الدر المختار)(4 : 597 1). 


عي الدعوىق 

هناب 

:ريد بصفاته» لا بالزّمان والمكانء وحلف اليي دء* 

559 0 -0- ليهودي بلله الل أنز ل |2 1 


1 ى# ا يغ على عيسى فك وام ناللم 
الذي خَلَىَ النار» والوثني بالله تعالى. ولا يحْلِفُونَ في معابلرهم. 08 


نام ف البيع والتكاح: بالله ما بينكما ببع قائم. أو نكاح قائم في الحال. رفي 
كد لا على السب 


إيللاق: ما هي بائن منك الآنء وفي الغصب: ما يب مليك 
بل ما بع وري 
أي جار للقاضي أن يُحَلفه بالطادق والعتاق, ( 5 بصفاته), نحو: بالله الطالب 
الفالب؛ المدرك المهلك؛ الحي الذي بموت أبدا". ونحوذلك. (لا بالرّمان 
والكان)؛ هذا عندناء وعند الشافِِي '' # يُمَلْظ بالزّمان كبعد صلاةٍ العصر يوم 
الميّمةَء وبالمكان كالمسجد الجامع عند المنبر. 1 

(وحلف اليهودي باللّه الذي أنزل الثوراة على موسى 5 والنُصراني باللّه 
الذي أنزل الأنجيل على عيسى ف والمجوسي بالله الذي تَلَقَ النارء والوثني"” بالله 
الى؛ ولا يَحْلفُونْ في معابليهه”". 

ويَحْلِفْ على الحاصل”*' في البيع والتّكاح: بالله ما بينكما بم قائم» أو نكاح 
نالم في الحال. وفي الطلاق: ما هي بائن منك الآنء وفي الغصب: ما يبْ عليك 
رذهه لا على السب بالله ما عي ونحوه)؛ مثل : بالله ما نكحتهاء وبالله ما طلقتّهاء 
ماله ما غصبت ؛ لأنّ هذه الأسباب ترتفع بأن باع شيثاء ثم تقايلاء فإن حلف على 
السب ينضِرَّرٌ المدّعى عليه , هذا عند أبي حنيفة ظله ومحمد #6. 


(1)زيادة من ب, 
)'١‏ بنظر: « التنبيه)(ص :)١117‏ غيرة. 5 ع 
"١‏ الوثني : من يتديّن بعبادته على الوثن» وهو الصئم سواء كان من خشير و حجر او غير 
اللصباج»)اصض 718 -548). 
ل 1 1 نساطين ا 
لكرامة دخولها لقاضي وغيره من حيث أنها مجممع الشباطين ١‏ من 
رالظاهر أنها تجريمية ؛ لأنها المرادة عند إطلاقهم » قال في «البحر)»( : 
لثزم الكنسية مع البهود. 586 
الضابط ني الحلفى على الحاصل والسبي: إن السبب إِما أن بتع براقع على الحاصل ؛ فلذلك ؛ 
وال اوه 0 0001 . بالتحليف 1 
النحليف على السبب بالإجماع: وإن كان الأول فإن 0 2 5 500 
لأ لم يتضرّر يحلف الخاصل عند الإعام وعحمد لناء وعند ابي 4 
ينضرر يلف على 
بتر : «الزبدة))س . 51 


بنظر: 


ل : 
حيث أنه ليس له حق الدخول؛ 


000 الغار . 
87 أو لا فإن كات لثاني 


15 كناب الرموى 
إلأ إذا لزم ترك النْظرَ للمدّعيء فيحلفُ على السب كدعوى شفعة بالجوار, ونفقة 
المبتوتة: وا لايراهما 

وعد أي ريلف 45 يحلفُ على السب في جميع ذلك إلا عند تعريض اللذعي 
عليه بأن يقول: : أيّها القاضي لا يُحَلفَنِي على السبب» ٠‏ فإن الإنسان قد يبيع ؛ ثم يق . 
أو يُطلق ثم يتزوج. 

وقيل''': ينظر إلى إنكار المدّعى عليه؛ فإن أنكرٌ السبب يخْلِف عليه . وإن أزى 
الحكم يحلفبُ على الحاصل كدعوى الشفعة» هذا ما قالوا. 

ولقائل أن يقول”": ينبي أن يحلف على السب دائماً» وإن عرض لعي 
عليه » فلا اعتبار لذلك التُعريض ؛ لأ غاية ما في الباب أنه وم البيع ٠‏ ثم وقم الإقالة. 
ففي دعوى الإقالة يصيرٌ المدّعى عليه مدعياًء ٠‏ فعليه الييّنةَ على الإقالة : ٠‏ فإن عجر فعلى 
المدّعي اليمين. 

(إلأّ إذا لزم ترك النْظرّ للمدئعي؛ فيحلف على السب كدعوى شفع 
بالجوار» ونفقة المبتونة» والمخصم لا يراهما) : أي يلف على الحاصل إلا أن يم من 
الحلفي على الحاصل ترك النّرِ للمدعي ؛ فحيظزر ينكل + يلف على السبب كدعوى الشفعة 
بالجوار» فإنّه يمكن أن يحلف على الحاصل أن لا يحب الشفعة بناءً على مذهب 
الشَافِيِي"" ذه فإنّ الشّفعة لا تثبت بالجوار عنده: فيحلفُ المشتري : بالله ما اشتريت 
هذه الدارء وكذا إذا ادعت المرأة"'' النفقة بالطلاق البائن كالخلع بحلا + فاه لا بحب 


(1) قالاد خسن |الآنثة الحلواني #ه. وفي «الذخيرة): وهو حسن؛ ل وقال فخر 
الإسلام كه : : بفوض إلى رأي القاضي. بنظر : «التبيين»(4 : 270 و«البتاية»(/: 7٠9‏ 

(؟) حاصله : : إن المناسب أن يعم الحلف على السبب» ويجري في جميع الصور, ولا فائدة في في اسكناء صورة 
النعريض ؛ لأن في صورة التعريض إن وفع البيعٌ ثم الإقالة: فالمدّعى عليه إذَا اذُعى الإقالة عر 
فعليه أن يقيم البيّنة على الإقالة : ٠‏ فإن أقامها فبهاء وإن عجر عنها فاليمين على المدّعي ؛ لأنه صار حينة: 
المدعي عليه: وهاهنا كلام نفيس» وهو أنه يحتملٌ أن يقم الإقالة بلا شهودء والخصم يكون من يقدم 
على اليمين الكاذبة ففيه نَوَى حو السلم؛ وفي صورة الطلاق إن حلف على السببو يتضرر به الملذعي 
عليه ؛ لأله قد يعجر عن إقامة البيّنةٍ على النكاح, رلك حل ل د فَوَى حقه. ينظر: الزيدة 
النهاية)("* : .)533١‏ 

(9) ينظر : «التنبيه)»لاص ١ )4٠١‏ وغيره. 

(1) زيادة من أو ص. 


كنذا 

. ل نفع كسد و 3 . 
كلاف سبيو لا مرق كعد سل ينعي رس 
الماصل؛ ويحلفْ على العلم من ورث شيئا فاْعاه آخر وعلى البتات | 
و فداء الحلف وأ مله ولا يلف بعده 


97 00ل 005 1 
وبيقة عند الشافهي ‏ #5 . ويجب عندناء فإن حلف بالله ما يحب عليا؛ 


ن وَهِبْ له 


او اشتراه» و 
7 النفقة؛ فريما 
لف على مذهب الشافهي ضةء فيحلف على السب بالله ما طلقئها طلاقا بائناً 

(وكذ! في مسبب لا يرتفع كعبار مسلم بذعي عتقه)؛ فإ امولى يحلف باله م 
أعتفّه؛ فإنّه لا ضرورة إلى الحلفب على الحاصل ؛ لأنّ السب لا يمكن ارتفاعه؛ فإن 
العبد السلم إذا أعتق لا يُستَرقء (وفي الأمة والعبد الكافر على الحاصل) ؛ لا 
السب قد برتفع فيهماء أمّا في الأمة فالبردة واللّحاق إلى دار الحرب » ثم السب » وأنًا 
لي العبد الكافر فبنققضُ العهد واللّحاق؛ ثم السبي. 

(ويجلف على العلم من وَرث شيئا فادّعاه آخر وعلى البتات إن وُهِبْ له أو 
الستراه)'”"؛ البتات: القطع؛ فالموهوبْ له والمشتري يحلفان بالله ليس هذا ملكأ لك؛ 
نعدم املك مقطوعٌ به بخلاف الوارث؛» فإنه يحلف بالله لا أعلم أنه ملك لك؛ فإنّهِ ينفي 
لعلم باملك؛ وعدم الملك ليس مقطوعاً به في كلايه. 

(وصح فدام الحلف والصلح منه. ولا يحلفُ بعده): أي إذا توجه الحلف؛ 
ثفال: أعطبتُ هذه العشرة فداءً عن الحلف على كذاء وقبل الآخر؛ أو قال الذعي : 
صالحت ع. َ ذاء وقبل الآخر صِمّء وسقط حق الحلف. 

عن دعوى الحلفب على كذاء وقبل الآخر صح 


تببست دخ د عند 

(1) ينظر: ا«التنبيه)»(اص59١):‏ وغيره. 

'')دالاصل في ذلك أنّ اليمينَ إن كانت على فعل الغير فهي على ل 
7 0 وقال الَلواني: هذا الأصل 5 0 :0 البناث؛ مع أنه فعل غيره 
سيراضت 
0 كذنك ؛ لأن البائع ضمن تسليم المبيع سا ا 
'بحلف على البنات. ينظر : «التبيين»(4 : ©0307 و((الرمز 


العلم: وإن كانت على فعل الندس نمي 
الردٌ بالعيب» فَإنّه إذا اذعى 


141 عكتاب الدرموى 


باب التحالف 


ولو اختلفا في قد اللمن أو المببع حَكِم لِمَن برْهَنَء وإن برهنا حَكيم لمثبت الزيادة 
وإن حجنا نيه فحجّة البائع في اللمن. وحجة المشتري في المبيع أولل؛ وإن 
ضى كل بزيادةٍ يدعيه الآخر» وإلاً تحالفاء وحلف المشتري أولاً 

باب التحالف 


(ولو اخختلفا في قَدْر اللُمن''"؛ أو المبيع حَكِم لِمّن بَرْهَنَ» وإن بَرهَنا حكمْ 
ثبت الزيادة ). وهو البائمٌ إن كان الاختلافُ في قدر القن والملشتري إن كان 
الاختلاف في قدر المبيع. 

(وإن اختلفا فيهما)ء كما إذا قال ا بعت هذا" العب الواخذ''' بالفنن: 
وقال المشتري: لا ؛ بل بعت العبدين بألف ؛ (فحجة فحجُة البائع في اللمن» وحجة الشنزي 

في المببع أولى؛ وإن عَجَرًا رضي كل بزيادة يدعيه الآخر» وإلاً تحالفا ). 

0 : وإن عَجَرًا ؛ يَرْجِمْ إلى الصُور النّلاثْ : أي ما إذا كان الاختلاف في 
التّمنء أو البيع؛ » أو فيهما ٠‏ فإن كان الإختلاف في النّمن ٠‏ فيقال للمشتري: إمَا أن 
ُرْضَى بالئّمن الذي ادّعاهُ البائع » إلا فُسَخْنا الببع » وإن كان الاختلاف في البيع فبقال 
للبائع : : إما أن تُسَلمَما اذاه للشتري والأفسَخْناالبيع» وإن كان الاختلاف في كل 
منهما يمَالَ ما ذُكِرَ لكليهما: ٠»‏ فإن رَضِي كل بقول الآخرء فظاهرٌء وإلاً تحالفا. 

(وحلف المشتري أولأ) : في الصور القّلاث ؛ لأنّهِ يطالب أَوَلاً بالنّمن ٠‏ فإنكاره 
أسبق ». وأيضا : : يتعجل فائندة النكول؛ وهو وجوبُ اللمن. وفي ببع السلعة ب بالسلعةٍ. 
وفي الصّرف يبدا القاضي بأيّهما شاءً » ويَحْلِفْ كل على نفي ما يذدّعيه الآخر؛ 


- : قد الاختلاف بقدر الثمن» وقدر المبيع ؛ لأنّه لو كان الاختلاف في جنس الثمنء بأن قال البائع‎ )١( 
هذه الجارية بعبدك هذاء وقال المشتري: إِنّما اشتريتها منك بمثة دينار, وأقامٌ الييّنةَ لزم المشتري الجع‎ 
بالعيد, ويقبل بين البائع دون المشتري ؛ لان حق الشتري في الجارية ثابت باتّفاقهما. وإثما الإ ختلاف في‎ 
حق البائع؛ وبينته تلبت الح لنضيه في العبدء وي المشتري تنفي ذلك, والييّةُ للإثبات دون التفي:‎ 
ينظر: «كمال الدراية))(ق5145).,‎ 

(9) زيادة من أو ب وم. 

(؟) ساقطة من ب و م. 


ولا احتياج إلى إثبات ما يدّعيه ؛ هو الصّحيح". 

(وفسح القاضي الببع): أي بعد التُحائف؛ (ومّن نكل لِمَهُ دعوى الآخر) : 
3 إذا عرض اليمينٌ ألا على المشتري» فإن نكل لَِمَهُ دعوى البائع» فإن حَلَفْ 
بعرض البمين على البائع » فإن حَلَْفَ يسم البيع ٠‏ وإن نكل لزمَهُ دعوى المشتري. 

كم اعلم أن الاختلاف إذا كان في الثّمن فالتحالفُ قبل قبض المبيع موافق 
للفياس ؛ لأنّ البائع يدعي زيادة النّمن والمشتري يُنْكِرَهاء والمشتري يدّعي وجوب 
نسليمُ المبيع بأقلٌ القْمنينِ؛ والبائم بكر ؛ فكلُ منهما مدع ومُْكرٌ فيتحالفان؛ أما بعد 
فبض امبيع فمخالفٌ للقياس » نإة اشر لأا يتن شيا ؛ لأنٌّالمبيعَ قد سُلم له 
والبائع يدّعي زيادة الكّمِنٍ والمشتري يُنْكِرَه ؛ لكن التُحالف هاهنا ثبت بقوله فك: «إذا 


اختلف المتبايعان والسلعة قائمةً تحالفا وتراداه””". 


(1) وفي «الدر المنتفى)(؟ : 57). و(«الدر المختار»»(4 : :)48٠‏ في الأصح ؛ نا في «الزيادات»: يحلف: 
بالله ما باعه بألف , ولقد باعّه بألفين؛ ويحلف الشتري: بالله ما اشتراء بألفين» ولقد اشتراه بألف» يعم 
الإثبات إلى النفي تأكبدا. وينظر : «الجداية))(5: .)١77‏ 

(1) زيادة من ب و م. ' 

(؟) من حديث ابن مسعود ضهء وقد ورد بألفاظ مختلقة : منها؛ (إز) اختلف التبايعان والسلعة قائمة فالقول 

ابن ماجه(؟: 22777 و(استن 


قول اليائم أو يترادان). 3 :. الذا بز 56”)ء ولاسلن 7 
و يترادان) ٠‏ في «ستن رمي 1 
١: 8‏ ) واللفظ له» وقٍ 


الدارقطني)»(7 : .)٠‏ وازمسند الشاشي»"( بلجم), ورالمعجم الكبير؛(14 : 
«الموطأ»(؟ : 1) بلاغاء وقد مححه الحاكم » وحسنه البيهقي» وقال ابن عيد الجر؛ هو منقطع إلا 
أنه مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من 
أتقيم راللي يزور اك تبيخ ان سعد ل مسو ل ا بل هو حديث حسن يحتج ب" 
لكن في لفظه الختلاى والله أعلم؛ ويه الزيلمي في (اتصح 
لخت )1 إنه من الاحاديث التي استغني كن 


وينظر : «تلخيس الحين)1(*: كه ور(التحقيق»(7 : 414 


فروعه» وقال صاب 


الراية)»(4 : م وقال صاحب «معتصر 
طلب الإستاد فيها لصحتها عند العلماء؛ 
: وررالختلاصة»(؟ : وا وغيرها. 


5ك كتاب الرعوى 


ولا تحالف في الأجل. وشرط الخيار وقبض بعض النّمن؛ وحلف المنكر, ولا 
بعدها هلاك المبيع. وحلف المشتري, ولا بعد هلاكٍ بعضيه إلا أن يرضى البائم بزل 
حصّة المالك 

(ولا تحالف في الأجلء وشرط الخبار» وقبض بعض الكّمنء وحلف المكر), 
سواء اختلفا في أصل الأجل » أو في قدرهء فقال المشتري : النّمنُ مؤجل» وأنكر البائه. 
أو قال المشتري: الثّمنُ مؤجّل إلى سنة» وقال البائع: بل نصف سنة؛ حلف مك 
الزّيادة؛ أو قال أحدهما: البيع بشرط الخيار» وأنكرٌ الآخرء وقال أحدهما: لي الجار 
إلى ثلاثة يام وقال الآخرّ: بل إلى يومين؛ أو قال المشتري: أديت بعض اللّمن؛ وأنك 
البائع. 

(ولا بعدها هلاك المبيع'''. وحلف المشتري): أي إن هلك المبيع؛ ثم اختلف 
في قَذْرٍ الكّمَن فلا تحالفَ عند أبي حنيفة #ه وأبي يوسف ضينه, والقول للمشتري. 
وعند محمد يتحالفان: وينفسمٌ البيع على قيمة البالك ؛ لأنّ كلا منهما يدّعي عفدا 
وينْكِرَهُ الآخرء فيتحالفان: ولبما: أن التُحالفَ بعد قبض البيع على خلافم القياس ؛ 
فلا يَتَعَدَى إلى حال هلاك السلعة. 

(ولا بعد هلاك بعضيه إلا أن يرضى البائمٌ يترك حصّةٍ الهالك): أي لاياخة 
من ثمن الهالك شيئاً أصلاء ويجعل المالك كأن لم يكين وكأنٌ العقد لم يكن إلا على 
القائم فيتحالفان؛ هذا تخريج بعض المشايخ #؛ وينصرفُ الاسعناءً عندهم إلى 
التُحالف . وقالوا: إن المراذ بقوله في «الجامع الصغير»: يأخذ الحيّ ولا شيءً له'"': أي 
لا يأخدّ من تمن البالك شيئا أصلاً. 

وقال بعض المشايخ #:: يأخدٌ من تن البالك بقدر ما أقر به المشتري؛ ولا يأخد 
الريادة: فالاستثناء يَنْصَرِفُ إلى يمين المشتري لا إلى التُحالف, يعني أنّهما لا يتحالقان. 
ديكون القول قول المشتري مع بيه إلا أن يرضى البائمٌ أن يأخد الحي, ولا يخاصمًة في 
اكاك ب الس مرا 
)١7‏ يعني لا تالف لو اختلفا في قدرٍ الثمن بعد هلاك المبيع في يد المشتري . وقيّدنا هلال المميع بقولتة: في به 

المشتري ١‏ لأنّه إذا هلك عند البائع قبل قبضيه انفسمٌ البيع. ينظر : «احاشية الطحطاوي»(؟: 504). 


00 انتهى من «الجامع الصغير)»اص١724).‏ والمألة فيه: رجل اشترى عبدين وقبضهما فمات أحذهه 
+اختلما في الثمن ؛ فالقول قولٌ المشتري إلا أن بشاء البائع أن يأخذ الحر" ولا شية له. 


ل الكتابة» ولا في رأس المال بعد إقاليهء وصدقَ المسلّمْ إليه إن حَلف, ولا 

ر ملم ولو اخختلفا في قدر الكمن بعد إقالة ليع مالفاء وماق البيع؛ ولو 
.يز في بدل الإجارة» أو المنفعة قبل قبفيها تحالفا وتراداء وحلف المستاحرٌ رلا 
إن ن اخمعلفا في الأجرةءوالمؤجَرٌ إن اختلفا في المنفعة» وأي نكل نبت فول صاحبه؛ 
وأ برهن قيل» وإن بَرْعَنا فحجّةٌ المؤجر أؤلى إن اختلفا في الأجرة؛ وحجَةٌ 
لناجر إن اختلفا في افع 
ا ل 

(ولا في بدل الكتابة ولا في رأس المال بعد إقاليه'"2: وصْدٌق المسلَم إليه 
إن حَلَفَء ولا يعودٌ السّلم) : : أي أقالا عقد السلمء فوقمٌ الاختلاف في رأس المالء 
القول قولٌ المسلّم إليهء ولا تحالف ؛ ؛ لأله إن تحالفا ينفسحٌ الإقالة ويعود السلّمء وذا لا 
يمو ؛ لأنّ إقالة السّلم إسقاط الدين؛ والساقط لا يعوة 

(ولو اختلفا في قدر الكّمن بعد إقالةٍ البيع تحالفاء وعاد البيع): فَإنّهِما إذا 
مالفا ننفسحٌ الإقالة» ويعودٌ البيع » وذا غير تمتنع. 

(ولو انختلفا في بدل الإجارة» أو المنفعة قبل قبغيها تحالفا وثرافا؛ وعلف 
الستاجر أكلاً إن اختلفا في الأجرة» والمؤجِرٌ إن اختلفا في المنفعة. وأي نكل تبت 
اه وي بن .وإ با فسية الور أل إن اخا ف الجر 
رحجة ة المستأجرٍ إن اختلفا في المنفعة) ؛ ؛ لآنّ حجّة المؤجر تنبت ثبت زيادة الأجرة؛ وحجة 
الستاج ربت المنفعة؛ والحجَيجٌ للإثبات. 


إذا نكل 
٠١‏ والفرق بين البيع والكتابة : :أن ابيع لازم من الجابينه فالصجر لجا يي رين + 3 
5 


ذ؛ غُ لكاتب إذا لا يلزمه مي 8 
مر ا 0 0 8 انك 5 ٠‏ يان 
كل لمول من وجد» فلا يكون في ع ليع وذ اد لاله لون عواة: دا لقال 
أكون القول للمنكر, وهو العيد» وإن أقام أحدهما ينة حل , ويعمل بها ؟ لابه تور 0 


:ما ام اله عليه يعق ٠‏ لآنه امك 


20 أوجب اعثار الد غوف و 


اليّنة فكانك به ة المولى أولى ؛ لأنها تت الزيادة إلا أ إذا اذى فدر 
الخرية لغسيه على ذلك. نظن ردالتيين)50 : : 
عند أداءٍ هذا الْمَدر . فوجب ؛ قبول بَينته بزالحر با/: 


يذ عه وصفيه. ينفر ‏ 
ل لأّهما لو اختلفا قبلها ف قدره تحائها ؛ كالااختلافه في جدية واد 
117) 


الس 


4 أ كناب الدموى 
وحبة كل قي فضل يعي أل إن اختلفا فيهماء ولا تحاف إن اختافا بعد تب 
المنفعة» والقولٌ للمستاجرء وبعد قبض بعضيها تحالفاء وفسبخت فيما بقي, والقول 
للمستاجر فيما مَعَْى وإن اختلف الُوجان في متاع البيت: فلّها ما صلم لهاء ول 

5 

(وحجّةٌ كل في فضل يدّعيه عيه أؤلى('' إن اختلفا فيهما ). ٠‏ كما إذا قال الؤجز: 
أَجْرت إلى سنة بمثتين: وقال المتاع”: لا بل أجرت إلى ستتين بمئة ء وأقاما البئنة نق 
في سنتين بمثتين. 

(ولا حالف إن اخمتلفا بعد قبض المنفعة» والقولُ للمستاجر): : أي إن" 
اختلفا في قدّر الأجرة بعد قبض المتفعة ٠‏ فلا تحاف عليهماء والقولٌ للمستأجر؛ ؛لأنه 
منكرٌ للريادة» وهذا ظاهرٌ عند أبي حنيفة ظله وأبي يوسف له ؛ أن التجالت ينه 

قبض المبيع على خلافف القيائن + فلا يقاض الاججارة على على البيع؛ ٠‏ فْإنَ التّحالف في 
الأجارو نيت انا على البيم, .وجا عله عمد عه فإن انيم مدنة كالب لك 
وهاهنا ليس للمنافع قيمة. 

(وبعد قبض بعضيها تحالفاء وقُميِحْت فيما بقي؛ والقولٌ للمستأجر فيما 
صَضَى)» فإن الإجارة نَنْعقِهُ ساعة فساعة؛ فكأئّها تنعقدٌ بعقودٍ مختلفة ٠‏ ففيما بفي 
بتحالفان قباسا على البيع ؛ وفيما مَضَى لاء بل القولُ فيه للمنكر؛ وهو المستأجر" 

(وإن اختلف الزُوجان في متاع البيت؛ فلها ما صلح لماء وله ما صلخ ل اد 
لهما): أي إن اختلفا ولا بيّنةَ لأحدهماء مه اماي وم 
صلح للرّجال أو للرّجال والنّساء يكونُ للرجل مع بيه 


)١(‏ زيادة من أو ب وم. 
(') زيادة من أو ف. 


(5) بيانه: لو اختلفا بعد استيفاء ء بعض المنفعة تحالفا فيما بي اعتبارا للبعض بالكلٌ؛ وتفسحٌ الإحار فيه 


بقي من المافع , لإمكان الفسخ : هذا لا نا ما مه أن هلال بعض للمقور حليه بع الخال - 
الإمام ؛ ؛ لأن الاجارة تنعقدٌ ساعد فاعة؛ ٠‏ على حدوث المفعة, فكان كل جزءٍ من المنفعة بمثرلة مسثرم 
عليه فيما بقي من المفعة, ٠‏ كمعقورٍ عليه غير مقبوض . ٠‏ فتحالفا في حقه, لاف اما إذا مهلك بعص 
المبيع ؛ ؛ لاله يجميع أجزائه معقودٌ بعقار واحد؛ فإذا تعثرَ الفسمٌ في بعطيه بالملاك , تعلثر في كله ضرورة 


والقول للمستاجر مع اليمين فيما مضى ؛ ؛ لأله متكر بما يلدّعيه الموجَرٌ من زيادة الأجرة. بنظر. ركسم 
الأنيرا؟ : 5139 عمو 


دان الدعوى 
كناب 1 


مسد الات ل ' 
فصلإافيمن لا يكون خصما) 

ولو فال ذو اليد: هذا الشيء ٠‏ أودعنيه» أو أعارنيه. أو أجرنيه. أو رهئيه زيد أو 
ِِبئُهُ منهء وبرهنّ عليه؛ سقطت خصومة اللّعي. وإن قال: اشتريئهُ من الغائب. 
ونال اللأعي: غصبئُه أو سرقئّه. أو سُرق مني لاء وإن بَرْهَنَ ذو اليد على إبداع 
يي تي 

(وإن مات أحذهماء فا مشكل للحي)؛ المراد بالمشكل ما صل ح للرّجال 
والنّساء: فهو للحي مع بيه هذا عند أبي حنيفة كه اوقال أبو يوسف ه: : يدفع إلى 
الراوعا يُجَوَد به متلهاء والباقي للرُوجٍ مع بمنه؛ والحباة واللوت سواء لقيام الورثة مقام 
الورث, وعند محمد هف : إن كانا حمَيْنٍ فكما قال أبو حنيفة #ه؛ وبعد الموت ما يصلحٌ 
لبما لورثة الرُوج. 

(وإن كان أحذهما عبدأً. فالكل للحن في الحياة وللحي بعد الموت). 
وعندهما: العبد المأذونٌ والمكائئب كاخحر. 

فصل افيمن لا يكون خصما] 

(ولو قال ذو اليد: هذا الشيء''' | ودعنيه؛ أو أعارنيه؛ أو آجرنيه؛ أو رهنيه 
زيلء أو غصِبتةٌ منه. وبرهن > عليه؛ سائعلت خصومة المذعي) ؛ نيد هؤلاء ليست 
بد خصومة. 

(وإن فال: اشتريئّة من الغائب»: وقال الماعي: : غصبته: أو سرقته؛ أو سرق 
سي لاء وإن , تزه ذو اليد على إبداع زيد) ؛ 0 0 
الغاني , فقد أقر أن يدَهُ يد خصومة , فلا يسقا عنه الخصومة, كذا إذا ادعى 


0 1 مهد 
لنعل على ذي اليد كما إذا قال: غَصبِيُهُ مني ؛ أو سرقة مني لا يسقط عنه 7 
نلا سقط عنه الخصومة عند 


ركذا إذا قال: اليد : أودعليه 4 


: سَرَقَ مني ' وقال ذو 
أي حنفة كد وأبى يوسف طفن : وعند مممّد كه يسقط. 
ل ا ا م 


1 إلا إلى موجود في اللفارح فمنهومه كه 
ظاهر قوله . : هذا الشيء ؛ أله قائم ؛ لأ الإشارة الحسيّة لا تكون إلا إلى مو 


.)553 تفع لو كان لمعي هالكا. بنظر : «العناية»(1:‎ ١ 


1 
' نيادة * من ب وام. 


1" كناب الدموى 


كما لو قال الشهود: أودعَةُ مَن لا نعرفه بخلاف قوهم نعرق بوجهه لا بام 
0 ابتعته من زيلرء وقال ذو اليد: : أودعنيه هوء سقطت بلا حبة إل 
إذا برهن | أن زبدا وكلة بقبضه 
0 أردقة من لا تعرقة ): فإله لا تدقع الخصرمة ا 
أن يكوث المدّعي هو الذي أودعّه عنده؛ (يخلافب قوهم نعرقةُ بوجهه لا باسب 
ونسبه) » تسقط الخصومة عند أبي حنيفة 5 ٠‏ فإنَ الشتّهود عالمون بأنّ المودع لب 1 
الذي" يدّعي: وعند محمد و : التق السو حم ل كو 0 
أودعه عنده. 
(ولو قال: ابئعتهة من زيدٍ) : أي قال الماعي : أشترد بنّهُ من زيد» (وقال ذو اليد: 
أردعنيه هوء سقطت بلا حب إل إذا ْم الذعي أن زيد وكلّهُ بقبضه) ٠‏ ان 
المدعي إذا قال: : إله اشتراه من زيدء فقد أقرَ أن وَصّلّ إلى ذي اليد من جهته ٠‏ قلا يكون 
دهُ خصومة ؛ إلا إذا أثبت الوكالة بقبطيه. 
هذه المسائل : سي عيسة كان الوق ؛ لأنها خمس صورء فهي: الإيداع. 
والإعارة؛ والإجارة؛ والرّهن؛ والغصبء وأيضاً فيها خمسة أقوال: 
1 50 : لا تندفم الخصومة ينا 
3 000 : يندفع بلا بينة ا 
3 وعند أبي يوسف ذه : : إن كان ذو اليد رجلا صالحا يندفع التصومة لا إن كان 
دروف بالخيل ؛ لإمكان أن يدفم ما في يده إلى من يعيب عن البلد» ويقولُ له: : أودعة 
عندي بحضرة الشهود كيلا يمكن لأحد الدّعوى على. 


1 فعند ابن 


)١(‏ زيادة من أ. 


(؟) وهو عبد الله بن شبرمة بن بن الطفيل بن حسّان الضبي الكوفي. التابعي , أبو شبرّمة ٠‏ كان فاطيا لأأي 
جعفر المنصور على سواد العراق . قالرحماد ين زيد : ما رأيت كوفيا أفقه من ابن شرُمة. وقال الشوري: 


كان ابن شبرمة عنيفاً. ٠‏ حازما عاقلاً. ٠‏ قفيها» يشبه النساك. ثقة في الحديث؛ شاعراً. حن الخلق؛ 
جوادا. (؟؟ -4غ16اه) ينظر: «تهذيب الأسماءا١:‏ 7 ذاطبقات الشيرازي “لاص 83) 
يو د 


ن الخنصومة بإقامة البينة ؛ ؛ لأنه خصم بيده, ٠‏ فصار مناقضاً ف دهم الخصومة عر شه 
5395 دريو 0 


(4) أي يخرج منها بمجرد فوله بغير بيئة إذ لا نهمة فيما يقر به على نفسه. ينظر : «ددرر الجكام ابل ؟ ‏ 15؟) 


"١ 


باب دعوى الرجابن 
م الخارج في املك المطلق أحق من حجّة ذي اليذه وإن وقْتَ أحذهما فقط 
ل برهن خارجان على شيء قُضِي به لهماء فإن بَرْهنا في نكاح سقط 


5 9 اس 1م 5 3 4 ١‏ مه 
4 وعند محمد طه: لا يندفع إذا قالوا: 


تعرقة بوجهه لا باسمِهٍ ونسيه. 
وعند أبي حنيفة ف يندفمٌ الخصومة بالبيّنة كما ذكرْن. 
باب دعوى الرجلين 

(حجّةٌ الخارج في الملك المطلق أحق من حجّة ذي اليد وإن وئّتَ احدهما 
تفط" )؛ اعلم أن حجّة الخارج عندنا أحق من حجّة ذي اليد؛ وعند الشَافمي”" #5 
حجّة ذي اليلد أحق» ثُمّ إن وقت أحدُهما فقط؛ فعند أبي حنيفة 4ه ويحمّد ف الخاري 
أحن» وعند أبي يوسف ضيه صاحبُ الوقتر أحو* 

(ولو بَرْهَنَ خارجان على شيء ُضبِي به لهما) ؛ هذا عندناء وعند الشافِيي"") 
# تهائرت”' البينتان. 

(فإن برْهَنا في نكاح سقط) ؛ لاممناع الجمع بينهما مخلاف املك؛ فإن الشركة 
به مكن. 


(!) أي سواء لم يوقتا أو وقنا وقنا متعوياً ؛ أو وقّت أحدهما فقطء أمًا لو وقنا وأحدهما أسبق فيقلّم. وقال 


1 ب 
البرجناري: والأظهرٌ أن يقال: وإن رقت ذو اليد. انتهى. قتدبر فيه. . ينظر: ررحاشية الطحطاوي 
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3 5 ' نهابة المتاح»(80 : 
1 بنظر: «التنبيه»(ص28١):‏ و«احلي»)(1 : 6خ ")., وزادتحفة المتاحج)( ١١‏ : 1 ., ولائهاية اخناج) 


'11)؛ وغيرها. 


م 2 رد »اق؟ + 
")ني ا«جامع أن يفعى بقول أبي يوسف طقن ؛ ؛ لاله أرفق وأظهر. ينظر: «المئح 


الفتاوى»»: وينبغي 

"امب و(ارد المججار(0 : : ألاة), 

7 بظر: : «التنبيه)اص 168 ), و«دروض الطالب» وشرحه «أسئى 

")نهاترت , البثر بالكسرء السقط ُ من الكلام والخطأ منه ؛ ومنه قيل : انهاثر 
5 ينظر: بوالمصباح )اص 155). 

على الآخر باطلاً 7 لم فيل 5 ُهَائْرت البيّنات إذا نسافطت وبطلت + 


المطائب»(4 : 744) وغيرها. 
الرجلان إذا ادذعى كل واحار 


1 كتاب الدعوى 


2 


عسي ب ل 0 
إلا إذا تبت سبقه. كما لم يفض بحجّة الخارج على ذي بد ظَهَرٌ نكاحُة إلا إذا ابن 
سبق فإن بَرَْنا على شراء شيء من ذي يده فلكل نصفًة بتصفه اللمن. ٠‏ أو تركه. 
وبترك أحدبهما بعدما تَضَى لهما لم يأخذ الآخرٌ كلّه. . وهو للسابق إن أرخحاء ولذي 
يؤرخاء أو أرْخْ أحدهماء ولذى وقت إن وَقْتَ أحدهما فقط ولا يذ هما 

(وهي '" لمن صدَقةُ وإن أرْخا فالسابق أحق» فإن أقرّت لمن لا حجة له نهي 
له فإن بَرْهَنَ : الآخرٌ قُضِي له ولو بَرْهَنَ أحذهما وقغيي له ثم يَرْهَنَ الآخرلم 
يقض له إلا إذا ثبت بت سبقهء كما لم يقض محجة الخارج على ذي ب يد ظّهَرَ ناح إلأ 
إذا أثبت سبقه): : أي إذا كانت أمرأة في يد رجل ونكاحًة ظاهر: وادّعى الخارج أنه 
زوجتّه : وأقام البيّنة لم يقض له إلا إذا أثبت أن نكاحَّهُ سابق. 

(فإن بَرْهَنا على شراء شيم من ذي يدء فلكل نصِفُْ بنصف الكمن. أو 
تركه)” : : أي لكل واحا منهما الخيار إن شاء أخذّ نصف ذلك د الثشّيء بنصفم النُمن. 
وإن شاء رَك؛ (ويترك أحدرهما بعدما تُضَى هما لم يأخذ الآخر كله. 

وهو للسابق إن أرّخا): أي ذكرا للشراء من ذي الي تاريخاً ؛ «(ولذي يار إن / 
يؤرّخاء أو أرّخ أحدهما'". ولذى وقت إن وقْتَ أاحذهما فقط ولا يد لهما): أي 
إن أرّخا فالسّابق أحقء وإن لم يؤرّخاء أو أرَّخ أحدُهماء فإن كان في يد أحدهما فذو اليد 


)١(‏ أي المرأة لمن صدّفته ؛ لان النكاح ما يحكم به بتصادق الزوجين» وهذا إذا لم تكن المرأهٌالمشازع فبها لي 
يل من كذّبنه , ولم يكن دخل بها من كذّبته, وأمًا إذا كان في يد الآخرء أو دخل بها فلا اعتبار 
بالتصديق ؛ لأنه دليل على سبق عقده. ينظر: : «المنح)ماق؟: لماك/ب الا /أ) 

(1) لأله صار في النصفم مقضياً عليه, ٠‏ فاتفسح البيعٌ فبه. وإنّما قلنا ذلك ؛ ٠‏ لأنّه ببيّنته استحق جميعه؛ 
وكات للم له لولابية ضاتته: ٠‏ ولا قضى القاضي بينهما صا مستحقاً عليه: والفامع الوق 
النصف؛ فلا يكون له أن يأخذء بعد الانفساخ؛ بخلاف ما لو ترك أحدهما قبل القضاء به بينهما حبث 
يكون للآخر أن يأخدٌ جميعه ؛' لأنه أبت بِبينةٍ أنه اشترى الكل ؛ ٠‏ وإنّما يرجم إلى النصفه باتراحمة 
ضرورة القضاء ء به بينهما ولم يوجد. ينظر: ددالتبيين)27 : 30317). 


(6) لأنّ تمكنه من قبضه دليل على سبق شرائه : لأنهما استويا في الإثبات. ويك تنتفض اليد الثامنة لالشلا 
بنظر : «البحر»(لا: 589) 


مهتاب الدعوى 
شرا أحدق من هبةٍ وصدقةٍ مع قبغس» والشرا والمهر سواء, 
إن من حب مم. "أن ترشن “اران على ملل مؤيّخ؛ أو شراء مؤرخ من واحد. 
أو خارج على 0 ات وذو يلو على ملك أقدم. فالسابق أحق. وإن بَرْهَنا على 
رراو شيء مشفق ناريخهما من آخرء أو وقن أحذهما فقط استويا. فإن بهن 
خارج على الملك؛ وذو اليد على الشرام منه أو برهنا على سببب ملك لا يتكرّر 
والتتاج. وحلب لبنء وامْحاذٍ جبّنء أو لِبْد أوجرٌ صوف 
أرى, وإن لم يكن في يد أحدهماء فإن وقت أحدهماء فهو أحق. وإن 
أحدهما فقد مر أن لكل نصفه بنصف الثّمنء أو تركه. 

(والشراءٌ أحق من هبة وصدقةٍ مع قبض): أي قال أحذهما: اشتريُه من 
زيد؛ وقال الآخر: وهب لي زيد وقبضته ‏ أو تصدّق علي زيد؛ وقبضئّه » فبرهنا. 
فمدّعي الشراء ع 

(والشراءٌ والمهرٌ سواء؛ ورهن مع قبض أحق من هبةٍ معه. 

فإن بَرْهَنَ خارجان على ملك مؤرّخ”"", أو شراءٍ مؤرّخ من واحد”"” أو 
خارج على ملك مؤرخ» وذو يد على ملك أقدمء فالسابق أحق. 

دأن بَرْهَنا علسى شراءِ شيء'" متّفقَ تاريخهما من آخر): أي قال أحدّهما: 
اشتربئه من زيد؛ وقال الآخرٌ: اشتريثهُ من عمرو» وذكرا تاريخاء (أو وقت اعجعنا 
شط استويا). فالحاصلٌ: أنَّهِ إذا وقتْ أحدهما فقطء وتلقيا من واحدء فصاحب 
لرفنو أحقء وإن تلقيا من اثنتين فهما سواء. 

(فإن بَرْهَنَ خارج على الملك ؛ وذو اليد على الثراء منه أو برهنا على 
جب ملك لا يتكرّر كالنتاجءوحلب لبن واتخاذ جين , او لِبْدا؛" أو جر صوف. 
حسم 


ل 0 نا : ررث ! 
"أ ني إذا دعبا ملكا في آخر وأقاما البيّنة وأرّخا فصاحب الاسبق أولى» ينظر: «تشرح 
أب). ١‏ 


ورهن مع قبض 


لم يوقت 


بن ملك طانه١ا‏ 0 


أقاما اليه على التارينين » فالاول أولى. وفيدنا بفولا: 


اه 

يعنى | ' 5 

“أي إذا ادعبا الشراء من واححد غير ذي البد و لل ع وم دى البد. بنطر 
بق وإن برهنا عل شراء شيء من اليك 


ذي اليد ؛ لثلا يلزم التكرار؛ لأنه قال فيما 


"شرح ابن ملك)(ق118 /س). 

لادوم 2 

لأازر, 5200 2001 
٠“‏ مايْتليْدُ من شعر أو صوف. ينظر: «المصباح»)اص914). 


ل لل سس العو 
فلو اليد احق. ولو بَرْهَنَ كل على الشراءٍ من الآخر بلا وقت سقطاء وثرك امال 
فلو اليد أحىت”'. 

ولو بَرْمَنَ كل على الثراء من الآخر بلا وت سقطاء وثرلك المالُ في يو من 
معه): أي بُرْهَنَ كل واحد من ذي اليد؛ والخارج على الشراء من صاحبه . ولم يذى: 
تاريخاء سقطت البينتان: وتُرك المال في يد صاحبب اليد؛ وعند محمّد #0 يقضى للخار- 
كان ذا اليد اشتراه أوّلا : تم باعَهُ من الخارج» ولا يعكس ؛ لأنّ البيع قبل الفيض لا 
يجوزء وإن كان في العقار عند محمّد #ه؛ وإِنْما قال: بلا وقلتو حتّى لو أرّخا. فنٍ 
تفصيلٌ مذكورٌ في «البداية»!'' فطالعها إن شئت. 

واعلم أن صاحب «المداية»'" ذُكرَ هذه المسائل من غير ضبط » وني جمعّها من 
لذ لخر وول عو امل 

إن بَرْهَنَ المدّعيان» فإن كان تاريخ أحدهما سابقاً. فهو أحق» وإن لم يكنء فإن 
كان كل منهما ذا يد؛ فهما متساويانء وكذا إن كان كل منهما خارجاً في الملل المطلق . 
وهذا إذا لم يؤرّخاء أو أرّحَ أحدهماء أو أرّخا ولم يكن أحدهما سابقا حنّى إن كان. 
فقد مر أن السّابق أحقء وكذا في الملك بسببو إلا إذا تلقيا من واحد وأرّغْ أحذهما 
فقطء فإنّه أحق. 

وإن كان أحدهما ذا يد والآخر خارجاء فالخارج أحقّ في الملك المطلق شاملا 
للصور الذكورة", إلا إذا ادّعيا مع الملك المطلق فعلاً كما إذا قال: هو عبدي أعتقثه. 
أو دبرنه ؛ فذو اليد أحق» بخلاف ما إذا قال: كل واحدر هو عبدي كاتبته؛ فهما سواء 
لأنهما خارجان إذ لا يد على المكاتب, ولو قال أحدّهما: هو عبدي كاتبئه. وقال 
الآخر: ديرئّه » أو اعتقّه, فهذا أولى. 


)١(‏ أي إذا برهنا كل واحد منهما على أن هذه الدَابةً نتجت وولدت عند,؛ أو على أن اللبن له وملكه' 
حلب في يده من شاته؛ أو على أن هذا الجبن له صنمّه في ملكه . أو على أَنّ هذا اليد له صنعه في ملكه. 
أو على أنه فط هذا الجرٌ من غنمه؛ فصاحب اليد أولى؛ سواء أقامٌ صاحب اليد بينة على دعواء قل 
القضاء بها للخارج أو بعده. أمَا قبله فظاهر. ينظر: «البحر»(7: *1). 

(؟) «البداية)2”: 39/1 ). 

(؟) «البداية»(": 19/9 ), 


(4) وهي ما إذا لم يوخا أو ارخ أده أو أرّخا ولم يكن أحدهما سابقاً. 


ل بجح بكدرة الهود. ولو ادعى أحدُ خا 8 


رجين نصف دا ٠والا‏ 

اربع للأول» 0 الأث؛ والباقي للكاني؛ وإن كانت معهماء 0 
بؤضاء؛ ونصف 

الضابط أن كل بين تكون أكثرٌ إثباناء فهي أحق, هذا في الخارج وذي ادق 
للك المطلق وأا في للك بسبب» فإن كرا سبي واحداء فإن تلقيا من واحلدء فذو 
إليد أحق» وإن تلقيا من اثنين ار أحق شاملا للصّور اللذكورة , وإن ذكرًا سببين 
كالشّراء» والمبةء وغير ذلك؛ ينْظرٌ إلى قوَةٍ السب كما في «المتن»". 

(ولا يرجح بكثرة الثهود) : : فإن الُرجيح عندنا بقوة اليل لا بكثرته. 

(ولو أدُعى أحد خارجينٍ نصفة ؛ دارء والآخرُ كلهاء فالريم للأول. وقالا: 
الكُلْثْ والباقي للثاني)؛ اعلم أن أبا حنيفة كه اعتبرٌَ في هذه المسألة طريق المنازعة ؛ 
وه أن النُصفّ سالم لمدّعي الكل بلا منازعة» بقي الصف الآخرء وفيه منازعتّهما 

على السواء: فينصف » فلصاحب الكل ثلاثة رباع » و لصاحب الأُصف الربع. 

وهما : اعتبرا طريق العول"' ' والمضاربة”"؛ وإِنّما سمي بهذا ؛ لأن في المسألة 
كذ وتمنا ٠‏ فالمسالة من اننين؛ وتعول إلى ثلاثسة» فلصاحب الكل سهمان. 
ولصاحب النُصف سهم؛ هذا هو العولء وأمًاامضاربة فإن كل واحد يضرب"". بقدر 
حفه؛ فصاحب الكل له الدلّئان من الثّلاثة» فيضرب لكين في الذار» فيحصل له ثلا 
الذّار, رضاحي اللسل لكل من ٠‏ القلاثة » فيرب القلْث في الدّار» فيحصل له ثلث 
الثار ؛ لأ ضرب الكسور بطريق الإضافة؛ وله إذا صرب الث في الئةه معاء ا 
ال وهو اثنان. 

(وإن كانت معهما ٠‏ فهي للثّاني نصف بقضاءء ونصف لا به ) ٠‏ فإِنّ الدارَ إِذَا 
ب ا ا ان 
0 ' دم في «إيضاح الإصلاح»(ق171/ب). 
(') الغول. : دهو أن ترتفع السهامٌ وتزيد فيدخل النقصانٌ على أهلها ؛ , كأنها عالت عليهم فنقصتهم. ينظر: 

ران م 

"أبعي إن لكر" وسور لوعي بسنا ق العين على من 

لصاحب القليل يزاحم فيه صاحب الكثير بنصيبه ا 

“مما ممميع دعواء ؛ فاحتجنا إلى عدم له نصِفُ صحبح» وأقله اثنان ' فيضرب 


٠‏ اضرب مدعي النمرة بسهم, ٠‏ فيكون بينهما أللان. بنظر. 
قال الففهاء *: فلانّ يرب فيه بالُلث: : أي يأخذ منه شينا بحكم ما له من 
امع 


أن حق كل منهما شائعٌ فبهاء فما من ٠‏ . , 
المول فيصر كل 


+ ررالعناية))(8 : نففنة 
اكلث. ينظر ٠‏ ببالمقربت ٠س‏ 


حل كناب الدموى 


ل صم ا ا ل ولس ل سين 
وإن برْهَنَ خارجان على نتاج دابة» وأرخاء قضىِ لمن وافق تاريحة ووقته سنّها. وإن 
أشكل فلهماء فإن بَرْهَنْ أحدُ الخارجين على غْصْبٍ شيء. والآخر على رديت 


استويا. 

افصل 4 التنازع بالأيدي] 
واللابس أحق من أت 0 والرّاكب من آخذ اللّجام؛ ومن في السرج من رديفه. 
وذو حملها تمن علّق كوه منها 


كانت في يدهما يكون النْصف في يد كل منهماء فالنْصف الذي في يد معي الكل لا 
يدّعيه أحدء فيترك في يلده؛ والنْصفُ الذي في يد مدّعي النُصفم يدّعيه كل' أواحد 
منهماء ٠‏ فمدّعي الكل خارج» وبيّنة الخارج أولى. 

(وإن بَرْهَنَ خارجان على نتاج دابة؛ وأرخاء قَضى لمن وافق تاريحُهُ ور 
سئهاء وإن إشكل فلهما). أما إذا خالف سنّها التاريخينء بطل البينتان؛ وترك الذابة مع 
ذي اليد. 

(فإن برهن أحل الخارجين على عُصْبٍ شيم والآخر على وديعته استوباء 
اذُعى أحدٌ الخارجين على ذي اليد أنْك غصبت هذا الشّيء ء مني » والآخْر اذعى أني 
أودعت هذا الشّيء عندك؛ وبُرْهَناء يُنَصّفْ بينهما لاستوائهماء ٠‏ فإن المودع إذا جحد 
الؤديعة سا غافينا: 

افصل 4# التنازع بالأيدي] 

(واللابس أحق من أخل الكم:والراكب من آخذ اللّجام؛ ومن في السْرج من 

رديفه»وذر حملها ممن علق كوزه منها) : 5 صاحب اليد في هذه العتررء هو الاوله 


)١(‏ زيادة من أ. 

(9) يعني إذا نتازعا ني قميص أحدهما لايسيه والآخر أحْدٌ بكمه ٠‏ فاللابسُ أولى من الآأخد. . وكمااة 
تنازعا في دابَةٍ أحدهما راكئها والآخر أذ جامها. فالراكب أولى من الآخذ ؛ لان تصرف اللابس 
والراكبر أظهر . ٠‏ فإنه بخص با ملك ٠‏ فكانا صاحبا يد؛ والمتعلقٌ خارج ٠‏ فكانا أولى. ٠‏ عخلاف ما :ا 4 
البينغ حيث نكون بن الخارج أولى ؛ لأئها حجّة مطلقاً. ٠‏ وبيّنة الخارج أكثر إثبانا ) وما التعلوا والأحد 
لين بحجة , ٠‏ وكذا التصرف, ٠‏ لكنّه يستدل بالتمكن من التصرّف على أنه كان في يده ٠‏ واليدٌ لين مما 
حتى جازت الشهادةٌ له بالملك. ٠‏ فبترلك في بده حتى تقوم الحيجج وال لترأجيح. . وكذا لو كان أحاهم را* 
على السرج: والآخرٌ رديفا له كان الراكب أولى ؛ لأنٌ تمكنه من ذلك الموضم دليل على تقلاه بده 


مخلافر ما إذا كانا راكبين على السرج؛ حيث يكون بيبنهما ؛ ؛' لاستوائهما في النصرّف. ينطر: التي م1 
ضف 


ا 
5 0 والقول 
73 يي أنا حره وان 0 5 
نأثه | 
جنوشة علجهء أو مشصل بمناله الصا تربيم لا من له عليه خرادئ. بل هو بين 
الجارين 
(وجالس البساط وامتعلّ به سواه كمن معه ثوب وطرقة مع آخرا". 
والقولٌ لصي يُعَبُْ في أنا حرّء وإن قال: : أن عبد فلا في لمن عه كن ل 
بعبِر) ؛ المراد بالنُّيرٍ أن يتكلم, ويعقل مايقول؛ وإن كان معبرا ويقول : أنا حر 
القول قوله ؛ لأنهُ في يلم نفميهء ولو قال: أنا عبد زياو وهو في يلد عمرو كان عبداً 
لحمرر ؛ لأنّه لمّا أقرٌ أنه عبد قر ليس في يد نفميه؛ فيكون عبداً لصتّاحب اليد؛ وإن 
م يكن امعيرا: ويقول: أنا حر لا يكون في يد نفسيه » فكون عيدا لمياضيت البد: 
أقول : اليدُ على الإنسان ليس دليلا ظاهراً على الملك ٠‏ فإن من رأى إتبنانا قد 
عن ع ل لايحورٌ أن يشهد" أنه ملكه ٠‏ إن الأصل في الإنسان 
"؛ فكون الصّبِيّ الذي لا يُعَيّرُ عبد لصاحبر اليد مشكل. 
(والحائط لَن جذو عهُ”! عليه؛ أو متّصل ببنائه انْصال تربيع)؛ ٠‏ اتصال التربيع : 1ْ 
انصال جدار بمجدار بحيث يتداخل لينات هذا الخدار ل رات ذلك وإلعا المي 2 تصال 
شرع الأنهما إنّما يبنَيان ليحيطا مع جدارين آخرين بمكان مُربع» (لا لمن له عليه 
رَِي)؛المراد بالبرادي”*!: النشبات التي توضمٌ على الجذوع ابل هو" "بين الجارين 
لو ا لدو لسوت 
!)أب يكون بينهما نصفين لا طريق القضاء؛ ففي البساط الجلوس عليه ليس بيد فاستوا في كه ' 
وت لآن الزيادة ليمست من جنس الحجة ؛ : فلا يوحي رج 
نظر: «مجمع الأنهر:»(؟ كم1). 
نظر؛ ؛ لآنه قد صرّح ني (كتاب الشهادة) في هذا الكتاب ٠‏ وفي جميعم 
" يعبر عن نفسيه جازٌ له أن يشهد أنْهِ له , على أنه لا بد له على نضيه مسبم 
5 البدء ؛ فتأمل فيه ينظر: د«الريدة)(7 : لضفةة 
ا خلافه ١‏ 
0 ف الإنسان الحرية يطل إذا اعترضص عليه ما يدل 000 4/171 
ل الأصل ؛ لآنه دليل الملك ٠‏ فبطل به ذلك الأصل. ينظر 1 25 
[1) المز النخلة ؛ ويسمى نهم السقف داعا بنطر 
ل]: جمع جذع, وهو بالكسر: ساق 
0 اولع 0 
00 ؛ هر أطراف القصب التي توضع على الحائط في البنه. يترا “10 
لام من ب وامم. 


الكتبر أن الى 5 رأىي ع 
ل لأصاخم 
الشرع: ع 


إن 


وثوت الد دلبل عم 


١‏ ,الماح 


اوتنا كتاب الدموى 
لو تنازعاء وذو بيت من دار كذي بيوت منها في حق ساحتهاء أرض اذعى رجز 
ألها في يده؛ وآخر كذلك. وبَرْهَناء قضى بيدهماء فإن بَرْهَنَ أحدهما أو كان لبن 
فيهاء أو بَنَى؛ أو حَمْرء قضى بيده. 
باب دعوى النسب 

مبيعةً وَلْدَتَْ لأقل من نصفي حول مند بيعت. فادُعى البائعٌ الولد يثبت نسبه ن 
ميته ويفسٌ البيع. ويردٌ الكمنْء وإن ادْعاه المشتري مع دعوتّه؛ أو بعدها 
لو تنازعا): أي إذا كان لأحدهما عليه هرادي: ولا شيء للآخر عليه فهو بينهما 

(وذو بيت من دار كذي بيوت منها في حق ساحتها)" . بناءً على أن لا يرج 
بكثرةٍ العلة. 

(أرض اذْعى رجل أنها في يدهء وآخر كذلك. ويَرْهَناء قضى بيدهما. فإن 
بَرْهَنَ أحذهما'" أو كان لبن فيهاء أو بَتَىء أو حَفَر قضى بيده): فإنّ الاستعدل 
دلل الين: 


باب دعوى النسب 

(مبيعة وَلَدتْ لأقل من نصفب حول من بيعت. فادعى البائعم الولد ينبت 
نسبه منه وأميتُّهاء ويفسخ البيع؛ ديرد اللْمرث؛ وإن ادُّعاه المشتري مع دعوتّه. أو 
بعذها).؛ هذا عندناء وعند زُفرَ ده والشّافِعِىَ ضيه دعوئة باطلة ؛ لأنّ البيع اعتراف من 
بأنّها أمة» فبالدّعوة يصيرٌ مناقضاً. 

ولنا: إن الملوق أمرٌ خف فيمْمَى فيه التناقض» وكوب العلوق في يد البائع دل 
على الجن والنافال: وإن اذعاهُ المشترى مع دعويّه, أو بعذهاء حتّى لوادعي 
المشتري قبل دعوة البائع يشبتُ من المشتري, ويحملٌُ على أن المشتري نكحه . 
واستولدهاء ثم اشتراها. 


)١(‏ أي تكون الساحة بينهم نصفين؛ لاستوائهما في استعماليا. وهو المرور فيهاء والنوملق وككمم 
الخطب . دوخ الأسية: ونحو ذلك, فصارت نظبر الطريق. ينظر : «الدررء(؟ : .)58٠‏ 

دأن غاب كل راحار بين صاحبه ما هي في يده حلف كل واحدر منهما ما هي في يم صاحيه على الندت. 
فإن حلفا لم يفضي باليد لهماء وبرئ كل واحار منهما عن دعوى صاحه. وتوقف الذار إلى أن به 
حفيقة امال ٠‏ وإن تكلا قضى لكل واحداً منهما بالتصفب الذي في يلي صاحية, وإن يكل أحدذّهد فصي 
عليه بكلها للحالفب. ينظظر : «الكفاية/إ/ا #باى). 


00 


وعتاب الدعوى 
لق 


وبر دا من الم وعدنو زا دو كا 
وال من سنتين؛ أو وَلَدَت لأكثر من سنتين» إلا إذا صِدَفَهُ المشتري, وإذا صدق. 
الثاني كالآولء وفي الال لم بيطا" 

(وكذا لو اذعاءً بعد مونم الأم بخلاف مه وموت ا يعتى إنامانت. الأمة 
والولُ حي فادّعاهُ البائع ؛ وقد جاءت به لأقل من سن أشهر بش ف اران 5 
مات الولدٌ لا ؛ لأنّ الولد أصل في ثبوت النُسب ٠‏ قال و : أعتفها ونه 8 

وإذا صمت الدّعوة بعد موت الأم فعند أبي حنيفة د يرد كمه وعندهما 
برد حصّة الولدٍ لا حصّة الأم. 

(ولو ادّْعاءً بعد عتقها يثبت نسبّهُ ويَرْدُ حصئة من الكمن)””: أي لو ادّعى 
البائع الولد أنه ولدّه بعدما أعتق المشتري الأمّ؛ وقد جاءت به لأقلّ من نصف حول 
ينبت نسب الولدء ويَرْدُ البائع حصّة الوللد من القْمنء بأن يقسّمٌ لثمن على قبمةٍ الم 
وفيمة الولدء فما أصاب الولد يَرُدهُ البائمٌ إلى المشتري» وما أصاب الم لا يَرده. 

(وبعد عتقِهِ ردْتْ دعواةٌ) : أي إذا اذّعى البائمٌ الولدَ بعدما أعتقةُ المشتري ردت 
دعوة البائم » (كما ولدّت لأكثرٌ من نصفه حولء وأقل من ستتينء أو ولت لأكثر 
من ستتين) ا ردت ا لع إذا كانت المدّة من وقتم البيع إلى وقتم الولادة أكثر 
من نصف حول؛ (إلا إذا صِدَقَهُ المشتري: وإذا صلق فَحُكْمْ القسم الثاني كالآوّل» 
دلي الثالث م يطل 


0 
8 ال 


(1) زيادة من أ. 

(') ترجه (؟: 6ع). 

59 ججح حادب ذنالبداية))(” : ن/1؟): أنه يرد كل الكمن » 
فال: يردُ حصّته من الثمن لا حصّتها بالاثفاق ٠‏ وذكر الإتقاني : ١ه‏ قِ 
د : في الأصل إن الولد ير بالحصة من الثمن ؛ , وكذا الكرخي و ١‏ 

«الاص 706): وكذا شمس الاثمة البيهقي ف «الشامل» و:الكفاية». وبر 0 6 
اج مع الصمغير» فظهر أن ما جرى عليه في دزالمداية»(؟ : تيكف ا 5 0 
كل الثمن والبيع لم ييطل في الجارية ؛ حيث لم يبطل إعتاقه ٠‏ بل عرد 
زاده في «النتائج 70 : 5). والرُيْلِي في «التبيين»10 : للم الاك 


ا ف اخ اخثار 5 قُْ ب«المسوط” حيك 
الامام قلق ببالشاضع 


0 ناعمل 


وَرُدُ بيعه. وكذا لو كاتب الول أو 3 أو رَهَّنء 1 8 0 ذذجهاء لم انمه 
صخت : الدّعوةٌ في حق ) الأم والولد جميعأء وينقض ) هذه النُصرّفات. ويرد الجارية 
ا ا ل لي يي 

القسم الأَوّلُ: ما إذا ولدت لأقل من نصفي حول من زمان البيع. 

والثّاني رار ع ون الم را وأئل وريد 

الات “اما إذا ولد لاخر هن مسن . 

ففي القسم الثاني : نبا نسي وأمتها. ويفسح البيع » ويرد النْمنَ كما في القسه 

الأول ٠‏ (وهي أم ولد نكاحاً) : أي أُمْ الولد نكاحا على أنه ولد كاسن ريق 
فملكها الزُوج؛ أو أمة ملّكها زوجها فولَدَت فادّعى 3 عافن يخم على هذا 

(ولو باع من وَلِدَ عنده؛ ثم ادْعاه بعد بيع مشتري مشارية ضح لدبة وَرَدٌ ببعه. وكذا 
لو كاتب الولد أو الأم أو رَهَنْء أو أجر: أو زوجهاء ؛ ثم ادعاه صِحّت الدّعوة في 
حق الأمٌ والولد جميعاًء وينقض هذه النُصرّفات' 0 الجارية على البائع'"). 

اعلم أن عبارة باليدابنة» كدائلة: : ومن باع عدا وَلِدَ عنده» وباعه المشتري من 
آخر ثم اذّعاه البائعٌ الأوّلء فهو ابنّه؛ ويطل البيع ؛ لأنَ البيع يحتمل النقض ٠‏ وماله 
من حق الدّعوة لا يحتمله ؛ ٠‏ فبنتفض ابيع لأجله» وكذلك إذا كاتب الولد أورهةة أن 
أَجَرَه أو كانتب الأمء أو رّهْتَها, أو رُوّجَهاء نم كانت الدّعوة ؛ لأنّ هذه العوارض 
تحتمل النّعَض» ؛ فينتقض ذلك كله وتصح الدّعوة بخلاف الاعتاق والتّدبير على ما مر" 


)١(‏ أي إن جاءت بولدٍ لأكثرٌ من سنتين لا تصمٌ دعوةٌ البائع إلا يتصديق المشتري » فإن صدّقه المشتري بشن 
منه النسب؛ ولا ينتقض البيع؛ ولا نصير الجارية أمّ ولد لهء ويبقى الولدٌ ملكا للمشتري. وَإن 'مغه 
المشتري وحدهء صحت دعوتّه ٠‏ وكانت دعوثّه دعوة استيلاد. وإن ادّعباه معاً أو متعاقبان نصح دعوة 
المشتري. ينظر: : «الفتاوي المندية)(4 : 116). 


| فبنتقص دلت 
) 4 ي من الكتابة والرهن والإجارة والتزويج , ٠‏ والسرّ فيه: أن هذا التعويض يحتمل النقض فيتقص 


كله ٠‏ وتصح الدعوة عن البائع خلافت الإعتاق والتذبير. فاتهما لا يحتملان التقضص» ا 75 0 


ادّعاء المشتري أولاً : ثم أدعاء البائع حيث لا يشت التسبُ من الباتع : لان النُسبّ الثابت من المشتر 


يحتمل النقض » ؛ فصار كإعتاقه حيث بجح على حو البائع. ينظر : «الزيدة0*: 5914). 
(1) زيادة من أو م. 


كك انتهى من «البداية(” : /إ/19), 


حلف 


ابن زيد. ثم قال: هو ابي. لم 


وي باع أحد توأمين وَلِدَا عنده» وأعتقة مشتريه م اْمى 
ريه وبطل عتق المشتري. ولو قال لصي معه: هو 
بك ابنهء وإن جحَدَ زيدٌ بنوئه 

أفول: ضمير الفاعل في: كائب ؛ إن كان راجعاً إلى المشتري, وكذا في قوله: أو 
نب الأمٌ يصير تقدير الككلام : ومن باعٌ عبدا ولد عنده؛ أو" كاتب المشتري الأخ, 
روذا غبر صحيح ؛ لال المعطوف عليه بيع الولاد لا بيع الأم؛ فكيف يصمٌ قوله. أو 
كاتب المشتري الأم؛ وإن كان راجعا إلى من في قوله: ومن باعٌ عبدا ؛ فالمسألة أن رجلا 
كاتب من وَلِدَ عندهء أو رَهِنّه أو أجرّهء ثم كانت الدّعوة؛ وحينئل لا يحسن قوله 
بغلان الاعتاق ؛ لأن مسألة الإعتاق التي مرت ما إذا أعتق المشتري الولد ؛ لأنّ الفرق 
الصّحبح أن يكون بين إعتاق المشتري وكتابتهء لا بين إعتاق المشتري وكتابة البائع. 

إذا عرفت هذا فمرجع الصّميرٍ في كاتب الولدَ هو المشتري؛ وفي كانتب الأَمٌ من في 
7 سق اليف 
فونه : من باع 1 . 4 ركم 0 مو رم 

(ولو باع أحد توأمين وُلِدَا عنده؛ واعتقة مشتريه. ثم ادُعى البائع الآخر ثبت 
5 7 0 5 35 1 1 8 01 242 0 
نسبهما منه؛ وبطل عتق المشتري) ؛ لأنْ من ضرورة ثبوت نسب أحيهما نبوت نسب 
2 5 عاك ك1 
الأخرء والتوأمان: ولدان بين ولادتهما أقل من سنّة أشهر. 


1 )ل * زيدء تر قال: هو ابن ؛لم يكن ابن وإن 
(ولو قال لصبي معه ': هو ابن زيد. ثم ني 0 


”م.م 


يد زيد بنوئه): هذا عند أبى حنيفة طيه» وعندهما: إن جحد رد بنويه يضصير 


'أزيااة من ف, 


م 0 ل قوله : أو كانب ! 

أ" لكن يكن توجيه عبارة صاحب «الهداية»: وهو أنه يحتمل أن يكون فو 5-007 
اك 9 8 3 م أ باع أ من م و 

سالة أخرى, صدّرها بمحذوف لانفهامه من السباق: وهو أنه باع أم ١‏ 0 

إن امرجم فيهما المشتري؛ دم , ا 

أ بقريلة سوق الكلام ؛ ودليل كراهه لتعريق 

1 ظاهر عبار «الوفاية» أن يقال ' 


لام : إشارة إلى 
كائسّ المشتري 
لأنّ المعطوف 
للم نجه الإيرادُ باختيار الشق الأوّل. وكذلك أن يقال: 
“ل بيع الولد لا بِيمّ الام مدفوعٌ بأنٌ لمتبادرٌ ببعه مع 
سيد الأنام عليه وعلى آله التحيّة والسلام: نعم 
النظر إلى قوله : بعل ببع مشتريه ؛ وكذا بعد كتابةٍ الولام ورهنه.. 
41 


0 م 8 ل 3 ا 
سر لبذا الحكم أن يكون الصبي في يده؛ و 


لفل 


كاد - 5 ينظر: رترد اتاربط 1 
١‏ اله لكه سهوء بسار ' 


* ذناناً نظ : «التيين»11: 
بمنراطله في «الكتاب» وقع نافا. ينظر ؛ «البي 


نف كتاب الدعوى 


ل تكب بج 2 7277 7 ا م ل ا ل م حا ل سي بيني وري 
ولو كان مع مسلم وكافرء فقال المسلم: : هو عبديء وقال الكافر: هو هو أبني. فهر حر 
ابن للكافرء ولو قال زوج امرأة لصي معهما: : هو ابي من غيرهاء وقالت: 0 
من غيره فهو ابنهما. ولو وَلَدت أمَةُ مشرية» واذعى المشتري الولد. واستّجنت 


+ قيمة أ 


شي الأب قيمة الولر يوم يخاصي وهو ل ا ب 
للذي في يده الصّبي ؛ لأ الإقرارٌ في السب يرثَّدُ بالرّدا' وله: إن النسب مما لا يتما" 
التقضء والاقرار بمثله لا يرئد بالرد”'". 

(ولو كان مع مسلم وكافره فقال المسلم: هو عبدي» وقال الكافر: هو هر ابني» 
فهو حرٌ ابن للكافر)؛ لأنّه ينال الحرية في الحال؛ والإسلام في المآل» إذدلائل 
الوحدانية ظاهرة'”'؛ وفي عكسبهٍ ينبت الإسلام بتبعيته؛ ويحرم عن الحرية؛ ولس في 
وسعه اكتسابها. 


5 71 ىا 
(ولو قال زوج امرأةٍ لصي معهما: هو ابنى من غيرهاء وقالت: هو ابني من 
غيره؛ فهو ايتهما. 
ولو وَلَدَت أمَة مغريق ' "وادّعى المشتري الولد” وانقسقة قن رم الأب 
قيمة الولد يوم يخاصم» وهو حرٌ) ؛ أي اند أمة مشرية؛ واُعى لشعري اللذ كم 
اسيّحِفَت الأُمّ فالولدُ خُرَّ ويضمن الأب» وهو المشتري قيمة الولدٍ للمستحق ؛ ٠‏ لأن 


)١(‏ أي أن الإقرار ارندٌ بردٌ زيد فصار كأن لم يكن» والإقرار بالنسب يرتدّ بالردٌ وإن لم يحتمل النقض. 
ينظر : «الدرر»(7: 07”). 

(5) أي إن النسب نما لا يحتمل النفض بعد ثبوته؛ وهذا بالإنّفاق» والإقرارٌ بما لا يحتمل النقض ل يرنة 
بالرد؛ فيبقى في حق نفسه ؛ لأن إقرازه حجّة في حقّ نفسه. كمن أقرّ بحرّية عيد الغير فكذبه المولى ؛ فإنه 
يبقى في حق المقَرّء قلا يرتك بإقراره حتى لو ملكه يوما عتق عليه لإقراره بذلك. ينطظر: «الصيين»40 : 
0 

(2) ورد عليه مخالفته لقوله تعالى: (وَلعَْدَ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ »لالبقرة: ,115١‏ ودلائل التوحيد د.ل 
كانت ظاهرة لكن الألفة مع الكفار مانع قويّ ٠‏ ألا ترى أن أباءء كفروا مع ظهور أدلة التوحيد. د ولُحبب 
بن قوله تعالى: ا(ْادْعُوهُم لآبانهم)/الاحزاب: 10, يوجِب دعوةً الأولام لآبائهم. ومدّعي الب 
أب ؟ ؛ أن دعوثه لا تحتمل النقض ٠‏ فتعارطت الآيتانء وكفر الآباء جحود؛ والاصل عدمه: “ترك 
إلى انتشار الإسلام بعد الكفر في الآفاق . ينظر: «العناية»(/7: 86؟). و«المنح»(ق5: اد/ب) 


(4) وق المسألة تفصيز لطيف ذكره ابن عابدين في «حاشيته على الدر المختار»(4 : 145 -447). 
(6) زيادة من أ وساوم 


يلف 
إن مات ؛ الول 2 شي” على أييه؛ وتركثة له فإن قتلة أبوه أو غيرة غُرْمٌ رُم الأب 
0 
لد الفروار يد بالقيمة » والمرادُ بالمغرورٍ رجلٌ وطأ امرأة معتمدا على ملك بمين؛ أو 
و وولدت» كم سفت ؛ ونا سمي مغوورا؛ لأنالبائع عر وبا منه جارية لم 
رركا له؛ وتعتبر قيمة الول يوم الخصومة"". 
(فإن مات الولذ فلا شيء على أبيه) ؛ لعدم المنع منه » (وتركيُة له)'" ؛ لأنه 
مر الأصل » (فإن قتلّة أبوه أو غيرة غُرْمَ رُم الأب قيمئّه» ورج بها كثمنها على بالعه 
لا بالعقر)؛ , إن قيلّهُ الأب يضمن قبمنّهُ للمستحق؛ وكذا إن قتله غيرٌه؛ فأخذ الأب 
بيه فإن الدّية بدلٌ له» . فسلامةٌ البدل للب كسلامة الولد؛ كم مُنْعُ البدل من هن الممشحق 
م اوه وفبه القيعة ٠‏ ويزجع بسيو على اباع كدا بجع شمنها؛ ولا مج 
لعف الذي أَخَدَ منه المستحق ؛ ؛ لأنّه بدلّ استيفاء منفعة البضع. ”والله أعلم بالصواب". 


الولد ١‏ 
"دم عسوا اعت و 
لما يتحول إلى القيمةٍ بالقضاء» فتعتبد قيمته وقت التحول» 20 
"ثلا بغرم شيئا أن الاررن لل اقرح و الوق ايوم 00 
1 7 ««رد الممتان)( 2 : 817 44). 
اناده من ف. 


لف كناب الإقرار 
كتاب الإقرار 
هو إخبارٌ حمق لآخر عليهء وحكمّة ظهور الْقَرَ به لا إنشاؤه. فصع الإقرارٌ بالخمر 
للمسلم؛ لا بطلاق. أو عتق مككرهأء ولو اقرح مكلف يق معلوم أو مجهرل 
صحء ولزمَة بيانُ ما جُهِلَّ بما له قيمة» وصدّق المقر مع حلفه إن ادُعى المقرُ له أكده 
منه ولا يُصَّدْقْ في أقل من درهم 
كتاب الإقرار 
(هو إخبارٌ حمق لآخرّ عليه وحكمُةُ ظهور الْقَرٌ به'" لا إنشاؤه””: نص 
الإقرارُ بالخمر للمسلم'", لا بطلاقء أو عتق مكرهاً», نا كان حكمٌ الإقرار الظهور 
لا الإنشاء صم الإقرارُ بالخمرٍ للمسلم؛ ولا يصحٌ تمليك المخمر ياه ولا يصمح الإقراز 
بالطلاق والعتق مكرهاً: ولو كان إنشاءً يصمّ؛ لأنّ طلاق المكره واعتاقهُ وافعان 


10 
عدناك» 


(ولو أقرْ حرٌ مُكَلْفْ يحق معلوم أو مجهول صم ولزمّةُ بياث ما جْهل بما ل 
قيمة)”؛ صحُّة الإقرار با جهول مبنيةٌ على أنه إخبارٌ لا إنشاءٌ قليك. 
(وصدق المقر مع حلفِه إن ادّعى امقر له أكثرَ منه.ولا يُصَدَقُ في أقلّ من درهم 


.)١19؟ أي لزم على المقِرٌ ما أقر به ؛ لوقوعه دليلا على صدق المخبر به. ينظر : «قتح باب العناية)»(7:‎ )١( 

(5) جمع صاحب «البحر»؛ و«التنوير» بين الطريقتين وكأن وجهتهم ثبوت ما استدل به الفريقان: فعرّقه في 
«التنوير)(ص58١1):‏ إخبار بحق علي من وجه. إنشاء من وجه... ينظر: «رد المحتار»(4 : 144) 

(7) إذ كان الإقرارٌ إنشاء لما صم الإقرارٌ بالخمر للمسلم» لآنّ المسلم لا يصح له تمليك الخمرء فلو قر نمم 
للمسلم يصح ويؤمرٌ بتسليمها إذا طلب استردادهاء ولو أقرٌ خمر مستهلك لمسلم لا يصحَ ؛ لاه لا يم 
للمسلم بدل الخمر. ينظر: «كمال الدراية)(ق085). 1 

(1) وإنما خص الطلاق والعتاق بالذكر مع أن كل إقرار مع الاكراء غير صحيح ؛ لأنه أراد أن بين أن الإفرار 
ليس بإنشاء. ينظر ؛ «فتح باب المناية»)(*: ,)١861‏ 

(0) حتى لو امتتع عن البيان أجبره القاضي بما له قيمة ؛ لأنه أخبر عن الواجب في ذمته. ومالا قيمة له لا 


يحب فيها كحبةٍ من الحنطةء فلا يقبل قوله؛ يل يحمل على الرجوع عن إقراره. ينظر. ناكمل 
الدراية»(ق/اىرة ). 


الإقرار 
0 ننفا 


ن: علي' مال» ومن النُصاب في: عي مال عظيمٌ من الذعب» أو من الفضة؛ ومن 
ع وصشرين في الال ومن قلر النُصابٍ قيمة في غير مال الزكاة؛ ومن ثلاثة 
في أموال عظام؛ ودراهم ثلاثةء ودراهم كثيرة: : عشرة: وكذا درهماً: در 
ركذا كذ : أحلد عشرً) وكذا وكذا: أحد وعشرين» ولو ثلْث بلا واو قاحد عشي 
ومع واو فمئةً واحدَ وعشرون. وإن رَبَمٌ زيد آلف 
00 
ي: علي ماله ومن : النُصاب في: : علي '' مال عظيم من الذهب. أو من الفضة؛ 
رمن خمس وعشرين في الوبل؛ ومن قلذر النُصِابٍ قيمة في غير مال الزكاة. ومن 
ثلاثة نصب في أموال عظاء'" أ ودراهم ثلائة'' أ ودراهم كثيرة: عشرة): هذا عند 
سيد ؛ لأن جمم الكثرة أقله عشرة” » وعندهما لا يُصَدَقْ في أقلّ من 
(وكذا درهماً: : درهم' '". وكذا كذا: أحدٌ عشرًء وكذا وكذا: أحد وعشرين): 
لأنُكذا كذا كناية عن العددين, وأقلَ عددين يذكران بغير واو أحد عشرء ٠‏ وأقل 
عددين بذكران بالواو أحد وعشرون» (ولو تلّث بلا واو فاحذ عشرً) ؛ لأنّه لا نظير 
100 «#فالاتريام لان بلااوار يدن اعد مر 0 


وأحد وعشر روك. 


(1)فال شمن الأئمّة السْرَضْمِيٌ هه : : والاصم على قول أبي حنيفة ذه أنه ينى على حال امقر في الفقر 

والغناء , فإن القليل عند الفقير عظيم ؛ وأضعاف ذلك عند الغني حقفير.ينظر : «النتائج»(/ا: م 

زيأدة من أو اب و ام. 1 

0, تتشي على قبانقن ,ماري عن أبي حنيفة ف أن يعتبر فيه حال القو. ينظر ينظر: «المنم»اق؟ : لامأ 

. ') يعني لو قال: : له على ا ٠‏ فيلزمه ثلاثة دراهم ؟ لأنها أقل الجمع الصحيح ' ٠‏ فصارت 00 
الزائ علبها مشكوك. إلا أن بين أكثر منها ؛ ؛ لان الف يحتملهء وينصرفُ إلى الوزن العداد. يتغلر: 
المدايفوز؟ : زمر), 

جمع الكثرة : هو الذي يطلق على العشرة وما فوقها بغير قرينة ؛ 

ار : ا«الكليات)( ص 73714). 
"أب لوال له علي كذا درهماً. ٠‏ يجب درهم 
"لاله قن م بعر عنه بأربع أعداو مع الواو, فبحمل على الاق لذن 
البراء: , ' ولو خمس بزاذ عشرة الاف؛ وكلما زاد عددا معطوفا بالوأو؛ 
“مالا بتناهى. ينظر ؛ «البسر)(: 861؟) 


0 


وما دونها بقوينة. وجمع القلة عكسه. 


7ت نظ + «الزيدة)(5: 
رارك كذا مبهم ودرهما تفسيره. بنظر: «الزء 


دون اللأكثر ء إذا الأمل قٍِ الذمم 


وزيد عليه ما جرث العادة به 


وعلي وقبلي إقرارٌ بدين» وصدّق إن وَصّل به هو وديعة؛ وإن فصل لاء وعندي, 
أو معيء أو في بيتي» أو في كيسي. أو في صندوقي أمانة. وقولة لدعي الألف. 
الزنهاء أو انتقدهاء أو أجلن بهاء أو قضيتكهاء أو أبراتنى منهاء أو تصذقت بها 
٠‏ أو وهبتها ليء أو أحلتئك بها على زيد إقرار: وبلا ضمير لا 
(وعلي وقبلي إفرارٌ بدين» وصدّق إن وَصَل به. هو وديعة؛ وإن فصل ل). 

أن ظاهيره الأقرار بالد يز فقول : هو وديعة ؛ يكونُ بيانُ تغيير بتأويل أن عليه حنظ 
الوديعة”"؛ وهو يصعٌ موصولاً لا مفصولا كالاستثناء واللشتخصيص. 

(وعنديء أو معي ١‏ أو في ببتى» أو في كيسي؛ أو في صندوقي أمانة" . 

وقولة لمدّعي الألف: انّزنهاء أو انتقدهاء أو أجلن بهاء أو قضيتكها؛ ار 
أبراتني منهاء أو تصدّقت بها علي أو وهبكها لي؛ أو أحلتّك بها على زيد إرانٌ 
وبلا ضمير لا) ؛ لأنّه إن لم يذكر الضّميرَ يُحتملٌ أن يرادٌ: زن كلامّك بميزان العقل: 
أو انتقد كلامك, ولا تقل قولا زيفا. 

وأجلني: يراد به أمهلني في الجواب. 

وقضيت: يراد به حكمت بأنّك كاذب. 

وأبرأتني من أن لا تدّعي علي. 

وتصدّقت علي كثيراء فما بالك تدّعي علي بلا حق. 


)١(‏ لأنهما ينبئان عن الوجوب, والحفظ واجب على المودع ؛ والمال محل الحفظ . فجاز إرادة الخال عند ذكر 


امحلّء كما في قولمم: نهر جارء لكنّهِ تغيير عن أصل الوضع ٠‏ فيصدّقْ إذا وْصَل به. لا إن قصل عنه ؛ 
لأنّه صار بيان تغبيرء وهو يقبل إذا كان موصولاً دون مفصول, كما في الاستثناء والتخصيص وغيرهم 
من المغيرات. ينظر: «المتجاق؟ : ىلا1 /ب). 

)لان هذه المواضع محل للعين لا الدّينء إذ محله الذمة» والعين يحتملُ أن تكون مضمونة أمانة؛ والأملً 
أولى فيحملٌ عليها ؛ وهذا لأنّ كلمة عند نلظرف, ومع للقران: وما عداهما لمكان معينء فيكونا سس 
عفان العين: ولا يحتمل الدين لاستحالة كونه قٍ هذه الأماكن, فإذا كانت من خصائص العد 
تعينتو الأمانة لما ذكرنا ؛ ولانٌ هذء الكلمات ف العرف والعادات تستعمل في الأمانات : ومطلق اذكلا” 
تحمل على العرف. ينظر: «المنح»7ق5: 2078 /ب) 


هتاب الإقرار 5-7 


وإن أقر بدين مؤجل صدق المقر له إن قال: جو حال وحلف به. ولي منةٍ ودرهم 
كلها دراهم. وفي مثة وثوب. ومئة وثوبان تفسرٌ المئة؛ ومئة وثلاثةٌ أثواب كلها 
ثباب 

وأخلت لمالا على زيد انما ميت 0 

(وإن أقرٌ بدين مؤجل صدَق المقر له إن قال: هو حال وحلف يه" ): أى 
حاف الله على أنه ليس مؤجل» فيجبا له الدب خالا 

) وفي! ''مئةٍ ودرهم كلها دراهم؛ وفي مثئة وثوب. ومنئة ة وثوبان تفِسُرٌ المئة. 
ومنة وثلائة أثواب كلها شياب»؛ اعلم أن في قوله: : لفلان علي مئة ودرهمٌ عند 
الشافِعِي”*' ضيه نة تفسر المئة كما في علي مث وثوب» وهو القياس » وعندنا : إذا ذكرَ بعد 
لفظ العددٍ ما هو من المقدّرات كما إذا قال: : مئة ودرهم» ومئة وقفيرُ حنطة تكونٌ الل 
من جنس ذلك المقدّر قياس على ما إذا كر بعد لفظ العدد عددا آخرء نحو: مئةٍ وثلاثة 
أثواب » وإن لم يكن من المقدّرات كالنُوبٍ مثلا فحينئل يفسُرُ عر المئة'". 


)١(‏ والأصلٌ فيه: أنّ الجواب يننظم إعادة الخطاب ؛ ليفيدَ الكلام؛ ؛ فكلُ ما يصلحٌ جواباً ولا يصلح ابتداء 
يمل, وما يصلح للابتداء لا للبناء أو يصلح لبما فإنه يجعل ابتداء ؛ ؛ لوقوع الشك في كونه جواباً. ٠‏ فلا 
يجمل جوايا ؛ لثلا يلرْمُهُ المال بالشك ٠‏ فإنّ ذكر الضمير يصلمٌ جواباً لا ابتداءئ؛ وإن لم لم يذكره هلا يصلح 
جوابا أو يصلح ابتداءً وجواباً فلا يكون إقرارا بالشك . وتمامه في «التبيين»(0 : علم) 

(؟) زيادة من ف. 

77 لأنه أقرٌ بحقّ على نفسه وادّعى حقّاً على المقرَ له فإقراره في حقّه حجّة ولا تقبل دعوأه بغير حجة. ينظر: 
«الرمز)(؟ : .)١165‏ 

([؟) في: زيادة من ق, وفي م: : وله. 

(0) ينظر: ««التنبيه)»(اص 7180١)؛‏ وغيره. 

يا : إن 7 والمكيل على عدر مبهم يكون ينا بي ا لل 
لضم ند كر الامشسال. ولك يها وى ف اا لشي 
والوزون ٠‏ واكتموا بذكرو مرّة؛ لكثرةٍ أسبايه ودورانه في الكلام فلم ارا كرا 
ا الها لا يكثرٌ التعامل بها لعدم ثبوتها في الذئة في جدجم 


وثلاثة أثواب . حيث يكون الأثواب تفسيراً 
عددين مبهمين . فاعقبهما بتفسيرء فيتصرف إليهماء . فيكون ثيابا لجماء 
جرك بذلك. ينظر : «التبيين))0 8 : م حو). 


وهذا بالإجماع ؛ ٠‏ أن عادنهم 


والإقرارٌ بدابةٍ في اصطبل يلزمها فقط؛ وخام بلزم حلقثة وقمله؛ وسيفم جنك 
وحمائله ونصلّه. وحّجلة العيدان والكسوة, وثمر في قوصرة إياهما | كثوب في منديل 
أو ثوبء وثوب في عشرة أثوابي واحد؛ وخمسة في خمسة بنيّةٍ الضرب حمسة. وبي 
عشرة 

ا عم يا و1 : أي 
الأقرار بخاء يِلزمُهُ حلقئهُ وفصه ٠‏ فهذا من باب العطفي على معمولي عاملين مختلف, 
والمجرور معدم نحو في الدار زيد؛ والحجرة عمروء وكذا في قوله : (وسيف جِفُ 
وحاكله تسل وتولاة العيدان والكسوة© ) الئل : : البيتث المزين بالثباب 
ا ل 8 

(وتمر في قوصرة! '' إياهما''' كثوب ب في منديل”" أو ثوبء. وثوب في عشرةٍ 
ألوابو واحد)؛ هذا عند أبي حنيفة ف وأبي يوسف ظفه؛ ٠‏ إن عشرة أثواب لا تكون 
تابعة لثوبو واحدء وعند محمّد ذه يلزمُهُ أحد عشرٌ ثوياً لأ الُفيس يلف فق ثاب 
0 

(وخحسة في خمسةٍ بنية الضرب خمسة, وبي مع عشرة)؛ وعند الحسن بن زياد 
0 


(1) قص الخاتم : ها يركب فيه من غيره. ينظر: «المصباح) اص 474) ٠‏ «القاموس)(؟ : 18*). 

(؟) جفن السيف: غلافه. والحمائل: وهي علاقة السيف؛, والنصل: حديدةٌ السيف. ينظر: «الصحاح»(١‏ 
٠01)ء‏ و«الريدة)(*: 47 ؟), 

(؟) العيدان: أصله عودان؛ قلبت الواو ياء مجانسة كسرةٍ ما قبلهاء جمع العود؛ وهو النشب؛ رجمعه 
أعواد أيضا والكسوة : اللباسن. ينظر: «المصياح))(اص 1 17587). 

4 واتتان «المحاج د :"5 ), 

(6) القوصرّة بالتخفيف والتقيل : وعاء الثمرٍ يتَخدٌ من قصب. وإِنّما تسمّى بذلك ما دام فيها التمر وال 
فهي زَنْييلَ مبنيّ على عرفهم. . ينظر: «المصباح(ص ؛ ٠‏ 0): و«المغرباص 86؟). 

(1) أي لزماه كل من التمر والقوصرة ؛ لأن القوصرة وعاء له وظرف له.ينظر :شرح ابن ملك»٠(ق414!‏ /2 

7 النديل: معروف» قال ابن فارس: مأخودٌُ من النّدْلء وهو الّمْل. وقال غيره: هو ماخودٌ من الّدل 
وهو الوسمٌ ؛ لأنه يدل به. ينظر : «معجم مقايس اللئة» (8: ,)1١٠١‏ و«شرح صحيح مسلم" 
للنووي (7: : ؟59)»؛ و«الزهر في علوم اللغة وأنواعها(؟ : : 74,147). ولتفصيل الكلام في أحكامه 
ينظر: : «الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل». 

(4) لأن العشرة لا تكونٌ ظرفا لثوب واحد عادة. والممتدم عادة كالممتنع حقيقة.وقهامه في«التيين)(9: )٠١‏ 


امنا 6" وغيرهما. 
(05(؟: 


١ ,‏ 
يكتاب الإقرار ؟ 


ل حص ب جيب و ا 0 
وفي من درهم إلى عشرة» وما بين درهم إلى عشرةء عليه نسعة» وفي له من داري ما 
ا 0321000 يتقاذ را آئر اشمز سم شرل ار 
الوصبَةٍ من غيره» وكذا له إن بين اير سبباً صا حاً كالإرث والوصية 

(وفي من درهم إل عشرة» وما بين درهم إلى عشرة؛ عليه تسعة). هذا عد 
أبي حنيفة #ه؛ لأن الغاية الأولى تدخل ضرورة , والأخيرة لا تدخا””" ٠‏ وعندهما 
تدخل الغايتان: فتجب عشرة» وعند فر ه لا يدخل شيءٌ منهماء فيجب ثمانية. 

(وني له من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما». والفرق 
لأبي حنيفة ظله أن في قوله : مايه الواخد إلى المشرة' ؛ لا وجود لِمَا بينّهما إلا بانضمام 
الأوّل؛ ؛ كما يقال سئي ما بين خمسينٌ إلى سئّين ستّين: أي مع انضمام الآحاد التي دون 
الخمسين بخلاف ما بين الخائطين. 

(ولو أقر بالحمل صح. وَخُمِل على الوصبّة من غيره”": أي يُحْمَلْ هذا 
الإفرار ر أن رجلا أوصى بالحمل لرجل ومات الموصي فالآن يقر وارثه بأنه للموصى له. 

(وكذا له إن بين القن سببأ صالحا كالارث والوصيّة): : أي ويصح الإقراز 
للحمل إن بيّنَ امقر سيباً صا حاً كالإرث والوصيّ ؛ فإنّ الوصيّة للحمل تصحء والحمل 
يُِثْء وإن لم يبيْنَ سبياً صاحاً : كما لو بِيْنَ الببة؛ أو قال: اشتريت له لايصح © . 
نما لايمتاجٌ إلى ذِكْرٍ السب الصّالح في الإقرارٍ بالحمل ؛ لأنّ الوصية متعيّنة هناك 
بمخلاف الإقرار للحمل » فإِنُّ الأسباب متعارطة كالإرث والوصية. 


)١(‏ حاصله: إِنّ الغاية لا تدخل في المغيا ؛ لأنّ الح يخايرُ الحدودء فهذا هو الأصل؛ ولكن هاهنا ابد من 
إدخال الغاية ة الأولى ضرورة ؛ لأنّ الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون الأول فدخلت الغاية الأولى 
ضرورة, ولا ضرورة في إدخال الغاية الثانية, قأخذنا فيها بالقياس» فلا يدخل ؛ لأنّ العدد يقتضي 
ابتداء, فإذا أخرجنا الأول 5 أن يكون ابتداء صار الثاني هر الأول»؛ ٠‏ فبخرج 2 أيضاً من أن يكون 
ابتداء كالأوّل. وكذا الثالء والرائم: فيودّي إلى خروج الكل من أن يكون زاحنا فكان باطلاً. ينظر: 
0 32 هذء لفلان: أو حمل شاتي هذه لفلان؛ فَإنّه 
يعني لو أقرْ الرجل بالحمل بأن قال: حمل جاريتي هذه بأن يكون أوصى به رجل وماثء وأقروا 
يصمح ؛ لأن في تصحيجهٍ وجها وهو الوصيّة من جهة غيره' رركمال الدراية»(ق889): 
بأن هذا الحمل لفلان فبحمل عليه وإن لم يبين السبب. . وتمامه في 
و«الرمز»(؟ : : 181 ), ولفتح باب العناية»(*: 183). 

5 ؟) لانه بين مستحيلاً. يتظر: «الجداية»(©: 18). 


ل كناب الإقرار 
وَلَدَتَ ميّنأ فللموصي والْرَرثء وإن فَسّرَ بببع» أو إقراضء أو أبهم الإقرار لغاء 
وإن أقر بشرط الخيارء صم وبطل شرطه 

(فإن وَلَدَتْ حيّاً لأقل من نصفي حول): أي من وقت, الإفرار. (فله ما أن 
وإن وَلَدَتْ حيّين فلهماء وإذ وَلَدَتَ ميّتاً فللموصي والمرّرّث) ؛ لاله إذاي. 
السسّببء وقال: إِنّ فلاناً أوصى بهذا للحمل؛ أو إِنّ فلانا مات وتركّهُ ميراثاً له. فيكون 
هذا إقرارا بملك الموصي, أو المورّث» فيقسم بين ورثيهما!". 

(وإن فَسئْرٌ ببيع. أو إقراضء أو أبهم الإقرار لغا)””؛ هذا عند أبي يوس 
#2 وعند محمّدا'' طفن يصحٌ الإقرار» ويحمل على السّبب الصّالح. 

(وإن أقرُ بشرط الخيار), ''بأن قال: لفلان علي ألفْ درهم على أني بالخبار نه 
وه اا (صح وبطل شرطه) ؛ لأنّ الخيار للفسخ , والإقرارٌ لا يحتمله. 

ومن المسائل الكثيرة الوقوع : أنّه إذ"” أقرّ؛ ثم اذّعى أنه كاذب في الإقرار؛ فعند 
أبي حنيفة ظ وتحمّد ظنه : لا بلتفت إلى قوله لكن يُفْتَى على قول أبى يوسف *©: إن 
امقر له يَحْلِفُ أنّ امقر لم يكن كاذباً. 0 

وكذا لو اذّعى وارث الْقِرّ فمند البعض لا يلعفت إلى قوله ؛ لأنّ حَقّ الورثة لم 
يكن ثابتا في زمان الإقرارء والاصمٌ التحليف ‏ لأنّ الورئة انّعوا أمرا لو أقرَ به الْمَرَله 
يلزمُهء فإذا أنكر يُسْتَخلّف, وإن كان الدعوى على ورثة الْقَرّ له فاليمينُ عليهم بالعلم 
أنا لا نعلم أنّه كان كاذبا”". '"والله أعلم". 


)١(‏ أي يرد الملل إلى ورثة الموصي والمورث ؛ لآن هذا الإقرار في الحقيقة لهماء وإتما ينتقل إلى الجنين بعد 


ولادته؛ ولم ينتقل فيكون لورثتهما. ينظر: ««درر الحكام)(؟ : حضةة 

(1) أي إن فسر امقر الإقرار بسبب غير صالم؛ لا بلزمه شيء؛ إذ لا يتصور شيء منه من الحنين: وكدا!ة 
أبهم المقر الإقرار بلا بيان سبب أصلاء بأن فال: علي حمل فلانة كذا يكون لغوا فلا بلزمه شي" 
بنظر: «مجمع الأنهر»(؟ : 216). 

(9) في «الدر المختار»(4 : 6ه 4): وحمل محمد المبهم على السبب الصالح. 

(4) زيادة من أو ب وم. 

(0) زيادة من أ. وفي ب و م: لو. 

(17) ينظر: «التتوير)؛ وشرحه «الدر المختار)(4 : /اةغ حذة14), 

(ا) زيادة من ق. 


هتاب الصلح ١‏ 
مع ار لاما | سد لسك حي 2 2 بتع يخ عي بح و حا ا 0 
بياب الاستثناء 


ون استثنى بعض ما أقرٌ به متصلاً لزمة باقيه؛ وإن استتى كله فكله. فإن استثنى 
بلي أو وزنياً من دراهم صحٌ قيمته؛ وإن استنى غيرهما منها لم يصح؛ ومن اق 
روصل إن شاء اله َل إقرار» .لو استنى بن دار كر بهاء كانا للم ه. ون قال: 
باب الاستثناء: 
(ومن استئنى بعض ما أقرْ به متصلاً لزمَُ باقيه. وإن استننى كله فكله): أي 
ِزمهُ كله ؛ لأنّ استشاء الكل لا يصة". ١‏ 
لاسي يدا ورد مو عولض مان لعل رأ اسن جتان 
م بصح)ء إن قال له : على مئة درهم إلا ديناراًء وإلاّ قفيزَ حنطة صم الاستثناء . إن 
قال لا ريا لماه مصح إعذا عند بي حيذة كرابن يوست 15 ؛ لوجود المجانسةٍ من 
وجه إذا كان مكيلا أو موزوناً؛ وعند محمّد #ه: لا يصحٌ في الكل لعدم المجانسة» وعند 
الَافِِي”'' قه: يصح في الكل للمجانسةٍ من حيث المالية. 
ومن أقر ووَصّلَ إن شاء لله بَطلَ إقراره ". 
ولو استشنى بناء دار أفرٌ بهاءكانا للمُقّر له) ؛لأنّ الأستضاءً لا يصم ؛ لأن البناء إنما 
يدخل بالعيّة ‏ وما هو كذلك لا يصيمٌ استتناؤه (وإن قال: : بناؤها لي» وعرصئها!'' 


0 أمًا إذا كان بخلاف لفظ المستنى منهء بأن يقول: عبندي احرار الااجؤلاء؛‎ )١( 
منه؛ صم الاستئناء ُ فلا يعتقّ واحدٌ منهم ؛ لأله إذا اختلف اللفظ يتوهّم بقاءً شي؟ ءِ من المستتى منه. إد‎ 
.)١118 ا ا ا . ينظر: «التبيين»(2:‎ 

(') بنظر: «أسنى المطالب(؟: 00817 ودرحاشية الجمل)(4: 447), ودانهاية اممتاج»197 ١‏ 
رغيرها. | 0 

7 وكنا كل إقرار عُلْقَ بالشرط ٠‏ مثل أن يقول: : إن دخلت الدار أو مطرت الماء أو هبت الريح ؛ 'و إن 
فضى الله تعالى , أو أراده: أو رضبه؛ أو أحبّه. أو قاثره» أو ير فهذا كله وما شاكله مبطل للإقرار 
إذا كان مرصولة ينظر: «التيين»(82: 15). 

(4) عرصة الدار : ساحتهاء وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء. موقت ناح نذا 
الصبيان يعنرصون فيها ؛ أي بلعبون وبمرحون. بنظر: : ب«المصباح المخير)»اص 7 4). 


دآر عرصة ؛ أن 


يفف كناب الصلم 
عدا تتا ل اويل ل ا ا ل 5ب تي 
لك ء ٠‏ فكما قال » وفص الخاتم , وثخلةٌ البستان كبنالهاء فإن قال: : له علي ا 


من عبل ما قبضئه. وعيكهء فإن سَلْمَه ال له لَزمه الآلف وال لا٠‏ (وإن ل يعين 
لزمّه. وما قَْضْنُهُ لغو: كقولِه: من تمن حرء وفي: من تحن ساغ» أذ فرض. وو 
زيوف. أو نَبَهْرّجَة؛ أو سَنّوقة» أو رصاص لَرِمَهُ الجيد 
لك؛ فكما قال؛ وفنص ) الخائم» وتخلة البستان كبنائها»؛ إن قال: : هذا الخاتم لفلان أل 
فصّه؛ أو هذا البستان له إلا خلة لا يصحٌ الاستثناء؛ ولو قال 4 إن الطلقة له ٠‏ والفي' 
لي» أو الأرض له؛ والنّخْلَ لي يصح. 

(فإن قال: له علي ألف من من عبلو ما فبضتُه: وعيّكهء فإن سَلْمهُ الول 
لَرمَهُ الألف وإلأ لا قوله. : ما قبضتُّه : صفة العبد؛ وقولة: #.وفتة» اماع الع 
وهو بترا لتر له: ٠‏ فإن سلْم الله ذلك إلى رمه الألف وإلالا. 

(وإن ل يعيّن لَْمَهه وما قَبْضْكُهُ لغو): أي قوله: وما قبضبَهُ لغوُ عند أبي حبفا 
فيك سواء وصل أو فصل ؛ لأنّ إنكارٌ القبض في غير المعيّنٍ ينافي الوجوب' "؛ أذ جهالة 
ابيع كهلاكه؛ فلا يجب التّمنء فيكون هذا رجوعاًء وعندهما: إن وَصّلَ صدْقَ؛ لان 
بان تغيبر عندهما ٠‏ (كقوله: من من ححر)": أي يكونُ لخو عند أبي حنيفة ف 
وَصَل أم فصل » » وعندهما: : إن وْصُلّ صحٌ؛ وإن فصل لا. 

(وفي: 0 أو -- رهي زيوفء أو نُبَهْرّجَة أو ستوقة: أو 
رصاص زمه الحيد), هذا بي حنيفة #2 وَصّلّ أم فصّل . وعندهما: : إن 


)١(‏ لأ من عبد غير معين لا يكون واجباً على المشتري إلا بعد القبض ؛ لأن ما لا يكون بعينه فهو ف حكه 
المستهلك ؛ لأنه لا طريق لوصول إليه؛ فإنّه ما من عبار يحضرٌهُ إلا وللمشتري أن يقول ابيع غير هذا 
ونسليم الثمن لا يحب إلا بإحضار المبيع: فمُلِمَ آنه في حكم المستهلك؛ فكائه أفرْ بالفبض ثم رحع 
ينظر: «الزبدة)(؟: 514 ). 

(') أي إذا قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن خمر أو ختزير لزمه الألف ولم يقبل تفسيره عند أي حنم 
وصل أم فصل ؛ لأنه رجوع ؛ لأن من الخمر والمتّزير لا يكون واجباء وأول كلامه للوجوب' 


دفالا : إذا وصل لا بلزمه شيء؛ لأنه بين بآخر كلامه أنه ما أراد به الإيجاب. ينظر : «الجدتية»1؟” 
كماع 
(9) فيأ: يلرمه. 


(1) زيادة من ب و م. 


يتاب الإقرار 
0ض :من عسي أو وديعة إن ادُعى أحدّ هلء صّدٌ دق إلا صلا في الأخيرين, 
يق في: عبت ثوب وجاء معيب» ولي له علي الف درهم للا اله يتقمر” كذا 
صلا وإن فْصّل لأ؛ ولو قال: أخذت منك الفأ وديعةً فهلكت. وقال الآخر: بل 
غصباًء ضّمِن و( : أعطيئنيه وديعة؛ وقال الآخ”: غصبتنيه لا 
زرفل عدق: لأنّه رجو عندها؛ وبيانُ تغيير عندهما. 

(وفي: من غصب. أر وديعة إن ادَعى أحد هذء ص صُدّقَ إلا فصلا في 
الأخيرين): أي إن قال : : له علي ألف من غصبء أو وديعة إلا أنها زيوف؛ أو تهرجة 
مدق وَصّلَّ أم فصل» ٠‏ وإن قال: “سوق أو رصامن» فإن وصل مدق ».وان قم 
لا: والفرق بين البيع والقرض وبين الغصبب والوديعة : أن الأولين يقعان على الجياد 
إن َس اهم بغير الجباد يكون رجوعا. والغصبُ والوديعة يقعان على كل ذلك 
الوق والرْصاص ليسا من + جنس الدّراهم؛ وإِنّما يسمّيان دراهم مجازاً, ٠‏ فيكون بان 
تغيير إن وَصّل صدّق» وإن فصل لا. 

( ولق في: غْصَبْتْ ثوبأء وجاء كعيب» وفي له غلي ألف له رهم]'”" إلأ اله 
بنقصْ كذا متصلاء وإن فَصّلّ لا)”" : لأنّ الاستثناء يصحٌ متصلاً لا منفصلا. 

(ولو قال: أخذت منك ألفاً وديعة فهلكت؛ وقال الآخر: بل غصباء 
ضَمِن” '؛ وفي: أعطيئنيه وديعة» وقال الآخرٌ: غصبتنيه لا): : والفرق أن في الأول أقرّ 
بوجوب الضمان: وهوالاخذء وفي الثّاني: : لم يُقِرْ بذلك» » بل الآخرٌ يدّعي عليه 
الغصب . وهو ينكرّه؛ فالقول له. 


انف 


و العقدٍ 
(١)هذا‏ دليل على مذهب الإمام» ٠‏ تقريره : : أنّ قول المقرٌ: هي زيوف؛ رجوع عن الإقرار فإن مطلق 


اتتقي :وضف السالامط عن العييا : والزيافةٌ عيبٌ» ودعوى العيبه رجوعٌ عن مفتضى ما أفر به؛ ٠‏ فلا 
يصح. ينظر : «التيين)(2 : .)١19‏ 

(')زيادة من أو ب و ص وم. 

م( إلا أنه عثة در 
مر ا 0 النفس أو يسبب دفع السعال شمن 
أى بوسف 5ه إن يصِممٌ إذا وصلّه به؛ وعليه الفتوى.ينظر: : «التبيين))(82: ا ظ 

() ضهن لقو ما أ أخذه له؛ لاله أ بسيب الضمان وهو الاخذه ثم الى م يم يوجب 
الإذنُ بالاخذ , والآخرٌ ينكرء فالقول قوله مع يمينه . ينظر: «جمع الأنهر»(؟ : 


مثلاً مدق إن وصل, وإلا لزم الآلف» فإث 


؛ البرا 35 وهو 


ف كناب الإقرار 
وفي: هذا كان وديعة لي عندكء فاخذته؛ فقال: هو لي أَخَذَه. وصدق من قال. 
أجرت فرسي » أو ثوبي هذاء فر كبه: أو لبسّه ورده علي» أو خاط ثوبي هذا بكل 


باب إقرار المريض 
دين صحُيه مطلقاأ ودين مرغيه بسببب معلوم فيه وَصَلِم بلا إقرار: كبدل ما مَلْك 
أ و أتلقه أو مهر عرميه سواء؛ وقَُدّما على ما أقر به في مرض موته 
(وفي: هذا كان وديعة لي عندك؛ فآخذته. فقال: هو لي أخْده): أي الْقرل؛ 
لأنّه أفربيده» ثم اذغى أنه كآن لي قلخلل فيسلمه إلى المقر له ويقيم اليه 
(وصُدق مَن قال: أجْرَتُ فرسيء أو ثوبي هذاء فركيّه؛ أو لبسه ورد 
علي”, أو خماط وبي هلا بكذا فقبضئّه )؛ هذا عند أبي حنيفة د وعندهما: 
يحب أن يسلم إلى الْعَر له م يدّعيه كما في مسألةٍ الوديعة, وهو القياس: ووجه 
الاستحسان: :: إن في الاجارة لم يقر بيد الآخر مطلق يد كرون الكل 
الانتفاع ٠‏ فبقي فيما وراءً الضّرورة في حكم يد المؤجر بخلاف الوديعة. "والله أعلم". 
باب إقرار المريض07) 
(دينَ صحّيّه مطلقاً): أي سواءً عُلِمْ بسببه أو عُلِمّ بالإقرارء (ودينٌ عرضيه)؛ 
اراد مرضي الموت. (بسببو معلوم'"' فيه وعَلِمَ بلا إقرار: كبدل ما مَلَكَه أو أتلف؛ 
أو هشر عرميية سواه وقُدّما على ما أقرٌ به في مرضٍ أموته)": هذا عندناء وعند 
الشافِيي”"' ذف هذا يساوي الأولين ؛ لاستواء السّببء وهو الاقرار . ولنا: أن إقرار 


)١(‏ زيادة من صص. 
(1) زيادة من أ وج وف. 
(؟) المريض مرضص الموت من لا يخرج لحوائجه خارج البيت؛ وهو الاصح. ينظر : (نرد الحتار 1()6: 2111 


(4) في ج و ص وف و ف: باب من الإقرار. 
(5) زيادة من أ. 


(7) يعني إن دينَ الصحُةٍ ودين المرض لسببو معروفي حصل في ذلك المرض وعلم بلا إقرار يقدّمان على 
دين أقر به في مرضه. ولو كان المقر به وديعة . ينظر: «البحر»(/: 5814). 
(0) ينظر: «انحلي»)70: 261 ٠‏ ودالهاية اتاج( : نفرة ٠‏ وندفتوحات الوهاب)(0*: ؟+). وغيرها. 


تاب الإقرار 17 
الف ل ا ا لح شي 2 حي ير و جب ري ١‏ 
ررك على الإرث وإن شل مالهء ولا يصح أن يمخص» ٠‏ غريها بقضاء دينه ولا إقراره 
ل 0 ا 
1 اران مرض » وشارك الورثة 
لريض وَقَعْبما تعلق به من حق الغير. 

(والكل على الإرث وإن شيل ماله): : أي الديون الثّلاثة , وهي : دين 
المح ؛ ودين المرض بسبب معلوم» ودين المرض الذي عُلِمْ بمجرّدٍ الإقرار مقدمٌ على 
لإركءة .وان شمل جنيع الال 

(ولا يصح أن يخص) : : أي المريض في مرض الموت؛ (غركاً بقضاء دينه ولا 
إتراره لواربه إلا أن يِصِدقه البقيّة) : : أي بقيّة الغرماء في الدين» وبقيّة الورثة في الاقرار 
رارك 40 

(وإن أقَر) : : أي المريضء (بشيء لرجل ثم ببنُوتِهِ تبت نسبّهء وبطل ما أة ا 
رصح نا قر جين نم جنبية: ثم نكحها)"" ؛ ؛ لأنّ في الأول إقرار المريض لابه ؛ وف الثاني 
لأجنبية 


: (ولو أقببنّة غلا م جهلَ نسبّهء ويُولَدُ مثلة مده" ): : أي هما في السْنْ بحيث 
ولد مله لثله » ( وصَدقَة الغلا ِبَتَ نسبّه ولو في مرضص؛ وشارك الورئة)؛ تصديق 


(!)نبع ملا خسرو د في «الدرر»(؟: 1 الشارح ضهه في شمول الاسناء للغرماء والورثة ' ونصض على 
خصه بالورئة صاحب «الملتقى)اص :)١18 ٠‏ و«التنوير)اص؟17): وقد ذكرّ في «المداية:»(*: 22١19‏ 
د«المتح)»اق؟: 1/1410 -ب): أنه لا يجورُ للمريض أن يقضي دين بعض الغرماء دون العصض إلا إذا 
نضى ما استفرض ف مرضه أو نقد تمن ما اشترى في مرطيم وقد عَلِمْ بالجنةء ٠‏ فإنّهِ يمور لآنه لبس 
ان قرفا 
'! بعني إن أقر ريض بشيء لرجل أجنبي لم أقر 
الأصلية , ١‏ ولا تهمة فيه؛ وبطل إقرارٌه ؛ ؛ لان دعوءً انبر تتندٌ إلى مان العلوق ٠‏ فظهر أن اللوةالامة 
نمان الإفرار فبطل. ينظر : «الرمز»(؟ : 111)., ورركمال الدرايةالاق* 610 

الأصل في هذا للياب أن العبرةٌ لكونه وارثاً وت الموت لا وقت الإقرار. . إل إذا ار وارًا سر حديم 
التزريج وعفد المولاة. ينظر: «اليحر»لا: 1814). 

٠‏ “أي بكون سه أل من سن امقر بائتي عشر ستوء وهي 
بعر : «الزيد2: 1م ؟) 


0-5 84 ا 
أله ابه الث نسبه منه؛ ؛ لأن الس من 'خوائح 


أدنى مدو يحتمل فيها الغلام؛ دكره البرجتاري 


لهف كناب الإقرار 


ب يي حت 7 كي 0 00000 
وصح إفسرار الرجل والمرأز بالوالدين: والولد, والزرجء والمول. وشرط نصديز 
هؤلاء كما شرط تصديق ) الزوجء أو شهادة القابلة 3 في إقرارها بالولل, وصم 
1 الت إلا من الرُوج بعد موتها مُقرْة ولو أقر نسيه من فير 
ولاد كأح وعم لا يَصبِحَ؛ ويرث إلا مع وارث آخر وإن بَعْدَ؛ ومن أقرْ باخ وابره 
مَيِتْ شاركه في الإرث بلا نسب 
الغلام إنّما يشترط إذا كان من يُعبّر وإن لم يعبر وماك امقر كيت فسم ركاه 
الورئة بلا تصديق. 

(وصح إقرار الرجل والمرأة بالوالدين» والولد. والرُوجء والمولى. وشرط 
تصديق هؤلاء”' كما شرط تصديق الرّوجء أو شهادةٌ القابلة في إقرارها بالولد). 
يكفي شهادة امرأٍ واحدة؛ وذِكرٌ القابلة في إقرارها خَرّسّ مَخْرّجَّ العادة. 

(وصح النُصديق بعد موت اتير إلا من الُوجٍ بعد موتها مُقِرَة)”" عذاعند 
أبي حنيفة ضيه ؛ لأنّ حُكمٌ التُكاح ينقطع بالموت» فلا يصح تصديق الرُوج بعد انقطاعها 
مخلاف تصديق الرّوجة ؛ ؛ لأنّ حكم النكاح باق بعد الموت لوجوب العدة؛ وعندهما: 
يصحٌ باعتبار أن حُكُمٌ الُكاح » وهو الإرث باق بعد الموتو. وله: : أن التُصديق بسحد إلى 
الإقرارء والإرث حيكذ معدوم. 

(ولو أقر بنسبو من غير ولاد كاخ وعم لا يَصرح) ؛ لأنه تحميل النُسبه على 
الغير؛ (ويرثٌ إلا مع وارث آخر وإن يعد "» ومّن أقرٌ باخ وأبوه مَيْتْ شارك في 
الإرث بلا نسبي)لأث الميراث حقه فيقبلٌ فيه إقراره, وأمًا السب ففيه تحميلٌ على الغير. 


)١(‏ لأنّ إقرارٌ غيرهم لا يلزمهم ؛ أن كلا منهم في يدم نفسه إلا إذا كان امقر له صغيرا في يد القر. ٠‏ وهولا 
يعبرٌ عن نفسه أو عبدا له» فيثبت نسيه بمجرد الإقرار. ولو كان عبداً لغيره يشترط تصديق مولاء ؛ 538 
الحق له. ينظر: «جمع الأنهر»(1: :)7١06‏ ودتبيين الحقائق»(2: /ا5). 

(؟) يعني صم التصديق في النسب بعد موت المقرٌ؛ لبقاء النسب بعد الموت» وإن أق بنكاحها وماك 
فصدقته بعد موته يصح حتى يكون لما المهر والإرث ؛ لبقاء حكم النكاح وهو العدة؛ ٠‏ وإن أقرث مكاح 
رجل وماتت فندقها الزوج لم يضح تصديقه عند أني حيفة + لأنها اعاقت زال التكاج بس 
يجوز له أن يتزوج أختها وأريعا سواهاء ولا يحل له أن يغسلها فبطل إقرارها فلا يصح التصديق +5 
بطلان الإقرار. ينظر : «الدرر)(5: 514-52 ), 

(؟) يعني إن كان للمقرّ واربث لا يرث ذلك لمر لها لان النسب لم يثبت بإقراره ,هه يستحؤاً الميراث مع 

رارش معروف, سواء كان ذلك الوارث قريب كذوي الأرحام؛ أو بعيداً كذوي الموالاة؛ كد 


3 
وارث غيره ورله ؛ الأ إقراره ححيّةُ في حق نفسيه فيقبلٌ عند عدم الإضرار بغيره. . ينظر: ررالز دقعم 
*5؟), 


تاب الإقرار ينف 
دة اج ارى حلت لدملن اغر ذل قيض أيه نلف فلا اله 
0-6 
الصف للأخمر)؛ إذا كان لزيو على عمرو من درهم. فاق أحد ني زيدأذزياً 
َع خمسين؛ فلا شيء للمقرٌ ؛ ؛ والباقي لأخيه ؛ لأنَّ إقرارٌ القِرٌ ينصرفُ إلى نصيبه. 


1ك كتاب الصلع 
كناب الصلح 

هو عقد يَرْقَمُ الرَاعَ صح مع إقرار وسكوت وإنكارء فالآول كبيعٍ إن وَقَمَ عن مال 

بمال؛ فيجري فيه الشفعَة» والرّدُ بعيب» وخيارٌ رؤية» وشَرط؛ ويفساه جهالةٌ البْدل, 

بحصيِهِ من المدّعيء وكإجارة إن وَقَمَ عن مال بمنفعة» فشُرط النُوقيتْ فيه وريطل 


كناب الصلح 


(هو عقدٌ يَرْفُمْ النْرَاعَ صم مع إقرار وسكوت وإنكار): أي مع إقرار الدّعى 
عليه ؛ أو سكويّهء أو إنكاره؛ وعند الشّافوي'؟'" طفه لا يصحٌ إلا في صورةٍ الإقرار. 

(فالآوْل كبيع إن وَقَعْ عن مال بمال» فيجري فيه الشفْعّة: والْردُ بعيب؛ وخيار 
رؤية؛ وشَرط)؛ سواء صولِحَ عن دارء أن على ذاره فللشفيع الشفعة ؛ ويثبت الرد 
بالخيارات اللا لكل واحلو من المدّعي والمدّعى عليه في بدل الصّلح والمصالح عنه. 

(ويفسدة جهالة البّدّل؛ وما اسْتُّحِقَ من المدّعى يرد الملاعي حصئَهُ من 
العسوض» وما استّحِق من البدل رجم بحصيه من المدّعي”", وكإجارة إن وَقَمَ عن 
مال منقعة نشُرط النُوقِيتْ فيه ): أي إن كان البدل منفعة يُْلَمُ بالتَّوقِبِتِ كالخدمة؛ 
وسكنى الذارء بخلاف ما إذا وقع الصّلم عن المال على نقل هذا الشىء من هنا إلى ثة: 
(ويبطل بموت أحددهما”" في المدة. ْ 1 ْ 


.)؟5١16 ينظر: «أسنى المطالب»)؛ و«حواشيه» للرملى (؟:‎ )١( 

(17) يعني إن المّعى وهو المصالم عنه في الصلح مع الإقرار إن كان مستحقاً سواء كان كلا أو بعضاً رجم 
الاعى عليه على المدّعي بكل اليد إن كان المستحق كله أو بعضه إن كان المستحق بعضّهء وإن استحق 
بعض البدل أو كله رجع المدّعي على المدّعى عليه بكلٌ المصالح عنه أو بعضه ؛ لآ كل واحامٍ منهما 
عوض عن الآخر. فايهما أذ منه بالاستحقاق رجع بما دقع إن كلاً فبالكل. وإن بعضاً فالبعض 
ينظر: «الزبدة)(*: مم 5؟), 

() أي أحد المصالحين ني مد تعيّت. فيرجع المدّعي في دعواء بقدر ما لم يستوفي من المنفعة ؛ لالهما 
كلوجر والمستأجر , وكذا يبطل ذلك الصلحٌ بفوات النفعة قبل الاستيفاء, فيعود إلى الدعوى ٠‏ ولواكات 
ذلك بعد استيفاء بعض المنفعة بطل بقدر ما بقي فيرجمْ في دعواء بقدره, وهذا كله قول محمد #ه' 
وتمامه في «التبيين):(2 : ا 


الآخران معاوضة في حق المأعي؛ وفلاء مين وقطع بزاع في حقّ الآخر. فلا شفعة 
ني مِلْمٍ عن دار مع أحلدهماء وتجبُ في الصلح على دار, وما انق من المدّعى 
الح اك تع الو ا ستحقّ من البدل من يدٍ 

والآخران): أي الصلح مع سكوت؛ أو انكار؛ (معاوضة في حق المدّعي. 
اذ ين وقطع زا في حق الآخره فلا شفة في ملح عن دارع ايها" 
أي مع السكوت» أو الإنكار؛ (وتجب في الصلح على دار): لأنّه إذا صو عن دار 
نفي زَعْم المّعى عليه أنه''' لم يتجددُ له ملك؛ ورَعْم المدّعي ليس بحجّة على المدّعى 
عليه؛ فلا تُجِبْ الشفعة ؛ إذا صولِحَ على دارء ففي رعْم المدّعي أنه أخذّها عن حفّه. 
نؤاخدٌ بزعيه ؛ فتجب الشفعة. 

(ومااسْتُحِقَ من المدذعى رد المدّعي حصئّه من العرض» ورجم بالخصومة 
نبه): أي يخاصمٌ التق فيما استحفّه : (وما استحقّ من البدل '"من يد لماعي " 
دجع إلى الدُعوى في كلّهء أو بعضيه): أي إن استحقّ بعض البدل من يد الللاعي رَجَعْ 
إى دعوى حصَّة ما استحق ا 
وني الصلح مع الإقرار إذا استحق قّ البدل رَجَعْ إلى امبدّل ؛ ؛ لوجود إقرار المدّعى عليه ؛ 


سمي ب ا ا 
الأغي إن كان اوسا من تكرت أو إنكار معاوضة فلا تب الشفعة إذا اه 5 
الانكار, وصور الال أذ زيدا متلا إذُعى على بكر داراء فأنكر أواسكت ٠:‏ الم 8 2 0 
شي؛ آخر لا تب في دارم ا لاله يعي أنها داره وأئه يستبقيها على ما كانت ل دن 002 
إلى الملدعي لبن بعوض عنها وإِنّما هو لانداء اليمين وقطع المتازعة. . بنظر: برالتسيين »يز : 255 


لنادة من عب وو صن .ارم 
نيادة من |. 


لله 
يفيه 


ا كتاب الصلح 
جبت ل ل ل ل ل ا ري ل را 
ولو صالح على بعض دار يدعيها ل م يصح. و-حيلتة أن يزيد في البدل شيئاء أو يرأ 
عن دعوى الباقي. 

ا[فصل © اقسام الصلح] 


وصح | للح عن دعوى المال والمتفعة 
وفي السكوتت والإنكار رجع إلى دعوى الْبْدّل”". 

(ولو صالمَ على بعض دار يذعيها لم يصحء وحيلتُه أن يزيد في البدل شبئا 
او يكرا من :دعوي الباقن)": أي" رلا لم رصح ا لان عض الثار لاايصا عزنا 
عن الكل»؛ فإذا زادَ في البدل شيئا كدرهم» أو ثوب؛ يكون ذلك عوضا عما بقى في بد 
المدّعى عليه » وإن أَبْرأهُ المدّعي عن دعوى الباقي يصح أيضا ؛ لأنّ هذه براءة عن 
دعوى الأعيان» وهي صحيحة؛ وإن لم يكن البراءة عن الأعيان صحيحة؛ والفرق 
يستَهما يَظَهَرٌ قيما إذا كان الْدَار ق يل الملعى عليه فيبرً الملّعي عن دعواها يصح؛ وإن 
لم تكن في يد الملأعى عليه كما إذا مات واحدء وترك ميراثاء فبرئ واحدٌ عن نصيه لا 
يصح ؛ لأنّه هذه براءة عن الأعيان. 

اقصل 4 أقسام الصلح] 
(وصح الصّلحٌ عن دعوى المال”' والمنفعة). 


)١(‏ لأنّ المدّعي لم يترك الدّعوى إلا لبسلّم له البدل» فإذا لم يسلّم له رجع بالمبدل وهو الدعوى: بخلاف 
ما إذا وقع الصلحٌ بلفظر البيع ؛ بأن قال أحدهما: بعتك هذا الشىء بهذاء وقال الآخر: اشتريت؛ حبث 
يرجع المدذعي عند الاستحقاق على المدعى عليه بالمدّعى نفسه لا بالدعوى ؛ لان إقدامَ الملّعى عليه على 
لمبايعة [قرارٌ منه بأ الملدعى ملك المدّعي فلا يعتبرٌ إنكاره بخلافر الصلح ؛ لأله لم يوجلا منه ما يدل على 
أنه أقرٌ بالملك له إذ الصلح قد يقع لدفع الخخصومة. ينظر : «التبيين»(8 : 54). 

(1) ما ذكر في «المتن» رواية ابن سماعة ض#هء وظاهر الرواية: الصحّة مطلقاً ؛ أي ولو من غير هذه الحيلة' 
فلا تصح الدعوى بعده. وإن برهنٌ؛ ومشى عليه في «الاختيار»(؟: ١٠)؛‏ كما في «الدر المحتار "' 
ودحاشيته للطحطاوي»(: )2 

0 زيادة من أ. 

(4) لآنه في معنى البيع همأ جاز بيعه جاز صلحه. وعن دعوى المفعة: كأن يدعي في دار سكنى سنة د 
من صاحبها فجحد الوارث أو أقر فصالحه على مال أو منقعة جاز ؛ لآن أخذ العوض عنها بالإجاد* 
جائز فكذا الصلح لكن إنما يحرز الصلح عن امنفمة على المتقعة إذا كانتا مختلفتي الجنس بأن يصاع إي 
السكنى على خدمة الميد مثلا وأما إذا اتمد جنسهما كما إذا صالم عن السكنى على السكنى مثلا 
جموز. ينظر: «درر الحجكام))(؟ : 554). براطبيط)اص 27 ؟). 


وتاب الصلح ميف 
الل اح حي كم مح ل يي حي وو او 0 
ايناية في النفس وما دونها عمدا أو خطأء والرف» ودعوى الرُوجٍ التُكاح. وكان 
مهال وخلما. ول جز عن دعواها التكاح 

فيل' ': صبورة الصلخ عن دعو المنفعة: : أن يدعي على الورثة أن اميت كان 
أوصى بخدمة هذا العبدء وأنكرٌ الورثة؛ وإنّما يحناج إلى ذلك أن الرواية مشوفلة"؟ : 
ن لو اذّعى على استئجار عينء والمالك ينْكرُه, ثم صا حا لا يجورٌ. 

(والجناية في النّْس وما دونها عمدأ أو خطأء والرق» ودعوى الرُوِجٍ اللكاح؛ 
وكان عتقا يمال وخلب اي إن كان الصلحٌ على مال عن دعوى الرّقّ كان”' عنقا 
نال اكد كا الع ا ا 1 
ا ؛ كان الطلح حلي دعوى الو 
النكاح ؛ ففي الإفرار يكونُ خلعا مُطلقاًء وني الآخرين في زعم الرّوجٍ لا في زعيها حنّى 
لح علنيا الهدة: وإن زوجت زوجاً آخر جاز في القضاء؛ أمّافيما بنها وبين لله 
نعالى فإن عَلِمَت أنّها كانت زوجة للأَوّل لا يحل لما الّروجْ في عدّتِهء وإن علمَت أنّها 
ل تكن حل 

لراعيز عن دعواها التكاح) : دَكرَ في في «المداية» أن في بعض تسخ «مختصر 
الفُوري»: جواة الصلح بأن يَجَعَلَ بدل المتلّح زيادة في المهر» وفي بعض النسخ : عدم 
الجوار. 


0 ا * في «السرا ج الومّاج» نقلا عن «المستصفى»؛ لكن ذكر في «البحر»(1: ووم -/599): إن 
"صلح عن دعوى المال مطلما والمتفعة جائز» كصاح المستأجر مع المؤجر عند إنكاره الإجارة 00 
الأعى بها مقدارا والأجرة : وكذا الورثة إذا صالحوا الموصي له بالخدمة على مال مطلقاً. والمناقع إن 
اختلف جنسها. فإِنّه يحوز, لا إن اأتحد. انتهى. وينظر: «الشرنبلالية)»(7: 544). 

(') يعني إِنا تنبعنا ‏ جميع الروايات في هذه المسألة وحفظناها ولم نجد فبها نجويز الصلح عن دخدى 


العين. ينظر: «ذخيرة العقبى)»(ص 487). 
وين . 
ل ا حر الاصل إلا أن يقيم البيئة 

عليه : ' لأّه صاحمه على مال بعد كونه عبداً له فيكون صلحْة مأ 

أ غبرء حتى لا يكون رقيقاً ؛ لآله جعل معتقاً بالصلح فلا يعود 
"لي من لداليواية بزح : : 146) بتعرف. 


اسثجار 


ب 0 
فقا .ينظو لي ايلاد 
ر 


يفف كتاب الصلم 
ولا من دصوى حدء ولا إذا قل مأذون آخر عمدأء وصالح عن نفب؛ وص 
صلحة عن نفس عبد له فتل رجلا عمداء والصلح عن مغصوب ثلِف باكر 
قيمته؛ أو عرضء وفي موسر أعتق نصفا له. وصالح عن باقيه بأكثر من نصف 
ففي «الوقاية» اختار هذا ؛ لأنّ الصلْح إن جُعِلَ منه فرقة » فالعوض لم يُشرغ إلا 
4 0 ؟) »روم . ,. 
(ولا عن دعوى حد): لأنّه حقّ الله تعالى ؛ (ولا إذا قتل مأذون آخر عمداً. 
وصالح عن نفسيه) ؛ لان رقبَهُ ليست من تجارته » فلا يحور له التُصرّف فيها. 
دع 38 م 0 / 3 7 1 0 
0 (وصح صلحُةُ عن نفس عبار له قثل رجلاً عمدأً) ؛ لأنّ عبد من كسبه فيصم 
تصرفه فيه واستخلاصه. 
(والصلح عن مغصوب ثلِف بأكثرَ من قيميِه؛ أو عرض), هذا عند أبي حنيفة 
ه: وعندهما: لا يصم بأكثر من قيمته إلا أن يكون زيادة يتغابرنٌ الام فيها ؛ لاه 
حقهُ في القيمة: فالرَّائدُ ربا. وله: أنّ حقه في المالك باق فاعتياضة بأكثر لا يكوث رياء 
فإن الرّائد على المالية في مقابلة الصورة”". 
(وني موسر أعمتق نصفاً لهء وصالح عن باقيه باكثرٌ من نصفم قيمته بطل 
الفضل) هذا بالاتفاق, أما عندهما فظاهر: وآ 0 فلأن القيمة منصوص 
عليها هاهنا فلا يجوز الرّيادة عليهاء ومّة غير منصوص عليهاء (ولو صال بعَرَضٍ 
صّح): وإن كان قيميّهُ أكثر من قيمة نه لعن" 


)١(‏ أي إن حفه في الهالك باق ما لم يحكم القاضي بالضمان حتى إذا ترك النضمين بقي العبد هالكاً على 
ملكه حتى يكون الكفن عليه فاعتياضه بأكثر من قيمته لا يكون ريا؛ إذ الزائد على المالبة يكون ل 
مقابلة الصورة الباقية حكما لا القيمة حتى لو قضى القاضي بالقيمة ثم تصاحا على الأكثر لم يحز ؛ لأن 
الحق قد انتقل بالقضاء إلى القيمة » وكذا الصلح بعرض صح وإن كان قيمته أكثر من قيمة مغصوب ثنف 
لعدم الريا. ينظر : «الدرر»(؟: ووم), 

(1) يعني وأمًا عند الإمام ه فوجه بطلان ذلك الفضل أنّ قيمة العنق منصوص عليها ؛ لفوله 8 اش 
أعئق شقصاً من عبد مشترك بينه وبين شريكه ؛ قوم عليه نصيب شريكه»ءاني البخاري(؟ : *44) بلفظ 
قريب منهاء وتقريرٌ الشرع ليس أدنى من تقرير القاضي. فلا يجورٌ الزيادة عليه مخلاف المسالة الخدمة. 
إن القيمة ثمة غيرٌ منصوص عليها , فلم يعتبرٌ فبه دلالة التقدير. ينظر : «الزبدة»0ة؟) 


هتاب الصلح 5 


اباب التبرع بالصلح والتوكيل به] 
وردلُ ُلْمٍ عن دم عمد أو على بعض دين يدُعيه يلزمٌ الموكلٌ لا وكيله إلا أن 
نمه وفيما هو كببع لزم وكيله؛ وإن صالح فضولي» وضّمِنَ البدل؛ أو اضاف 
إلى مالهء أو أشارٌ إلى نقد أو عرض بلا نسبةٍ إلى نفسيهء أو أطلق ونقد صحء وإن لم 
بنذ إن أجازه المدُعى عليه لَزْمَهُ البدل وإلا و 
اباب التبرع بالصلح والتوكيل به] 

اوناك صلم عن دم عمد؛ أو على بعض دين يدّعيه يلزم الموكل لا وكيله) ؛ 
لأنّ الصلحَ في هاتين الصورتين ليس مُنْرْلةِ البيع » أما في الأوّل فظاهرء وأمّا في الثّانى ؛ 
فلآته أخذٌ البعض» وحَّط البافي, فيرجع الحقوق إلى الموكل”' (إلا أن تفن أ 
الوكيل ؛ فحينئثر يكون البدل عليه لأجل الكفالة. 

(وفيما هو كبيع لزم وكيله): أي فيما يكون الصلح عن مال على مال من غير 
جنس المصالح عنه » ويكون مع الإقرار. 

(وإن صالح فضولي؛ وضمِن البدل؛ أو أضاف إلى ماله؛ أو أشارٌ إلى نقد أو 
عرض بلا نسبة إلى نفسيه» أو أطلق ونقدَ صحّء وإن لم ينقد إن أجازه الملذعى عليه 
لْزمَهُ البدل وإلا رُهُ): أي صالح الفضولئُ عن جانب المدّعى عليه مع المّعي ؛ وضّمِنَ 
بدلَ الصُلّح؛ أو قال: صالحتّك على ألف درهم من مالي أو ألفي هذاء أو على 
عبدي هذاء أو قال: صالحتُّك على هذا الألف؛ أو على هذا العبد من غير أن ينسبهما 
إلى نفسيه أو أطلقهء وقال: صِالحتُك على ألف درهم ونقادهء ففي هذء الصّور صح 
الصلح””'' وإن لم ينقد الألف إن أجاز المدّعى عليه لَِمَهُ وإل فلا. 


)١(‏ لأنه هذا الصلح إسقاط محض , فكان الوكبل فيه سفيرً وميراًء فلا يكون البدل عليه كالوكيل بالتكاح. 


ينظر: «فتح باب العناية»)(7: 395). 5 2 

57 أمَا إذا أضاتّه إلى ماله ؛ فلانٌ الإضافة إلى نفسيه إلتزام منه للتسليم إلى المذعي » وهو قأدد . 0 
لجاع تسريو» قسا نمام رمناء يو وانارنا لقا إل شر ار عرف يلا سان 2 ٠‏ 
ارق الشان إليه كالمضاف إلى نغسة و آله تمن ضايح إليه يشرط يتم به اقصلخ: وأما إذا لق 
دنقذ فلآن التسليم إلى المدّعي يوجبُ سلامة العوض له؛ فيتم عفد الصلح ؛ لخصول مقصودة ٠‏ 57 
سلامة العوض للمدعي. ينظر: «النيين»(: 4٠‏ <41). 


على ذلك » 


ليف كتاب الصنع 
اباب الصلح 8 الدين] 
وصلحُه على بعض جنس ما له عليه أخدّ لبعض حقّهء وحَط لباقيه لا معاوضة, 
فصحٌ عن ألف حال على مئةٍ حالة» أو على أل مؤجّل؛ أو عن الف جيادٍ على 
مئةٍ زيوفء ولم يصح عن دراهمٌ على دنانيرَ مؤجلة؛ أو عن ألف مؤجلٍ على نصفه 
حالأء أو عن ألف سود على نصفِه بيس» ومّن أمر بأداء نصفم دين عليه دأ على 
آله بريءٌ مما زادَ إن قَيِلَ ووفى 
[باب الصلح ل الدين] 

(وصلحُه على بعض جنس ما له عليه أخدٌ لبعض حقه:وحَط لباب لا 
معاوضة) ؛ لأن بعض النيء لا يصلحٌ عوضا للكل ؛ (فصحٌ عن ألفم حال على من 
حالة: أو على آلف مؤجل)؛ ففي الأول يكون إسقاطا لا فوق لمثة. وفي ا اثانى يكود 
إسقاطاً لوصف الحلول ٠‏ (أو عن ألف جيادٍ على مثة زيوف) ؛ لأله يكونٌ إسقاطا د 
فوق الث إسقاطاً لوصف الجودة في المثة؛ قفي هذه الور يصحٌ الصّلح » ولا يشرط 
قبضّ بدل الصّلح. 

(ولم يصح عن دراهم على دنائيرٌ مؤجلة) ؛ لأنّ هذا الصّلح معاوضة فيكو 
صرفاً» فيشترط قبضٌ الدنانير قبل الافتراق, (أو عن ألف موجُلٍ على نصفه حالا)' 
لانّ وصف الحلول في مقابلةٍ خمسمثة؛ وذلك الوصفُ ليس بمال؛ (أو عن آلف 

سود" على نصايه بيض» : : لأنه يون معاوضة الع سود مخسمئة , وزيادة وصف 
''”"وهو البياض" فلا يجورا" 

لدت إسزياداء فصع كين كل هذا عن ال يروة ااا إن قبن ووفى”* 


)١(‏ أي لا وجه لصحة ذلك سوى المماوضة؛ وببع الدراهم بالدتائير نساءً لا يجوز لا يكن اجمله عني 
التأخير ! لآن الانائير غير مستحقة بمقد المداينة. بنظر : درفتم باب المنايقة»( :1 .)١913‏ 

(1) المراذ بالدراهم الوداء ما كانت الفْضنة فيها أكثر من الغشر”. ينظر : «الزيدة»(*: 511) 

(59) زياد من ب. 

(4) زيادة من فب. 

(5) زيادة من أو ب وم. 


روه ون ينفو عاد يت» وإن ل يؤفت | بعد وكذا لو صاحة من د عل 
نمف يدفعه إليه غداء فهو بر ء ما ففتلء على 

برئ وإن ل يفم عاد دينه): أي إن" ' قالَ: : أذ إلى خمسمئة غداً على أنك بي من 
ايافي فقبل وأدَى برئء فإن لم يؤدٌ خمسمئة في الغد عاد ديه وهذا عند أبي حديفة 
ل ا ار لبف 10لا ار بات لآث كلم : 
9 ؛ للعوضء وأداء النْصفُ لا يصلحٌ عوضا للبراءة؛ فبقي البراءة مطلقة ان 

ولبما: أن: على ؛ للشّرط» فيكون البراءة مقيّدةٌ بالشرط , فيفوت بفوايه. وفبه 
نلرٌ؛ لأنّ كلمة : على ؛ دخلت على البراءة: فهذا التلِيلٌإنُما يصحٌ لو قال: أبرأنّك 
عن خمسمئة على أن تؤدي الخمسمئةٍ الأخرى”» 

ويمكن أن يجاب عنه : بأنّه وإن كان في اللفظ هكذاء لكن ف المعنى كل واحلر 
مقبّدُ بالأخر؛ لأنّه مارضي باكبراةة طلقا : بل بالبراءة على تقدير أداءِ الخمسمئة, 
فصارت البراءة مشروطة بالأداء» فإذا لم يودٌ عاد حقه. هذا" من إملاء المصنّف ظ. 

(وإن م يؤقّت لم يعد): أي إن لم يؤقت الأداء؛ بل قال: : أذ إلى خمسمئة ' 
بأنك بريء من الباقي “'» ولم يقل غداء ففي هذه الصّورة إن لم يؤد الدّينَ لم يَعَد 
دنه ؛ نه إبراء مطلق. 

(وكذا و صالحهُ من دينه على نصفب يدفعه إليه غدأءفهر بريء ما فَضمَل على 


)١(‏ زيادة من ب و م. 

(') أي إن جعل أداءً الخمسمئة عوضاً؛ لأنّ كلمة: على ؛ للمعاوضة: والاداءً لا يصلح عوضا؛ لاله 
١‏ اموا والعوضُ هو المستفادٌ بالعقد؛ ٠‏ ولم بععد 
واجب عليه || يل براء غو مواء؛ 

00 اى, بأن قال؛ 


شيناء ؛ فصار وجوده كعدمه:؛ فبقي الابراء مطلقاء أ فلا يعود عليه الألف»؛ ٠‏ كما إذا يدأ بالإبرا 


أبرأئك عن خمسمئة من ألف على أن تود إل نقد خمسمئة. بنظر: : «النبيين»»0 2 : 415). 

7 حاصل النظر: : أن كون البراءة مقيدة بشرط الأداء بمنوع ٠‏ , فإنْ كلمة: على ؛ 00 
ددن الأداء: فكيف يكون الاداءُ شرطا للبراءة ؛ فإنُ ما دخل عليه كلمة ؛ 0 0 
التعليل لا يجري فيما نحن بصدده؛ بل فيما إذ! قال: : أبرآتك عن خمسمئة 
الأخرى , ٠‏ وهذه مسألة أخرى. ينظر: «الزيدة)50: )2 

47) زيادة من أ. 


0( زيادة من ب. 


اضف كناب الميلح 
ل 
فهو بر أذى البام أو لا 
له إن لم يدفم غدًء فالكل عليه)» فني هذه الصورة إن قبل بر عن الباقي. ٠‏ فإن لم 
يؤد في الغدء ؛ فالكلّ عليه كما في المسألة الأولى ٠‏ وهذا بالإجماع'". 
(فإن أبرآهُ عن نصفِه على أن يعطيّه ما بقيّ غدأء فهو بريء أذى البافي ار 
العللد" وقد عذل في هذه الصسورة ما علل أبو يوسف يه في المسألة الأولى ' وهدًا 
عحن :نا "العليل الذي ذْكِرَ من جانب أبي حنيفة ذه ومحمّد 2 إِنّما يصح في هذه 


)١(‏ لأنه أتى بصريح التقييد فإذا لم يوجد بطل. ينه ينظر: «شرح ابن ملك( ق5515/ب). 
(؟) لأله أطلق الإبراء ؛ وأداء خمسمئة غدا لا يصلح عوضاًء ويصلح شرطاً مع الشلك في تقييده بالشرط. 
فلا يتقيد بالشك يخلاف ما إذا بدأ بأداء خمسمئة ؛ لأن الإرزاء خهسل حقرونا به فمن حيث أنه لا 


يصلح عوضاً يقع مطلقاًء ومن حيث أنه يصلح شرطا لا يقع مطلقاء فلا يثبت بالشك فافترقا. بنظر: 
«الدرر)(؟ : .)4١1‏ 
() المقصود صاحب «البداية»(: /19) إذ استدل على ما ذهب إليه أبو يوسف ©#ه في المسألة الأولى 

بقوله: لأنه إبراء مطلق؛ ألا ترى أنه جعل أداء الخنمسمئة غرهًا حيث ذكره بكلمة: على ؛ وهي 
للمعاوضة . والأداء لا يصلحٌ عوضا ؛ لكونه مستحقاً عليه؛ فجرى وجوده مجرى عدمه؛ فبقي الإبرا' 
مطلقا؛ فلا يعود كما إذا بدأ بالإبراء. انتهى. 

واستدل في هذه المسألة التي نحن فيها بقوله : لأنه أطلق الإبراء أوّلاء وأداء الخمسمئة لا بصلح 
عوضاً مطلقاً؛ ولكله يصلح شرطاء فوقمٌ الشك في نقييده بالشرط » ٠‏ فلا يتقيّدُ بءء لاف ما إذا بدأ بأداءٍ 
خمسهئة 4 أن الإيراة حصل مقرونا به؛ فمن حيث أنه لا يصلحٌ عوضاً تق مطلقاً. ٠‏ ومن حيث أن 
يصلح شرطا لا يقع مطلقاء ؛ فلا يبت الإطلاق بالشك فافترقا . انتهى. 

فظن أن التعليل في هذه المسالة بما علّله أبو يوسف ضف ني المسألة الأولى بقرينة إطلاق الإبرا"' 
وكون الآداء غير صالح للعوضء ويؤيّدُ ذلك قولٌ صاحب «البداية»(7: 154) في الاستدلال الأول: 
فبقي الإبراء مطلقاء ٠‏ فلا يعود كما إذا بدأ بالإبراء. فهذه التعليل عجيب» وكان المناسب أن يذكر هنا م 
استال به على ما ذهب إليه أبو حنيفة ند وتحمد ذه في المسألة الأولى من أن هذا إبراء مق بالشرظ 
فيفوت بفواته ٠‏ فإِنّ كون الإبراءٍ مقيدا بالشرط موجودٌ هنا ٠‏ لا في المألة الأونى؛ فانقلب الأمر. 

ولت بعلم ان مبتهجاب الشارع :6 لبن يشئ بالنظر إلى وجه القرق بين المسالدين» كاه 
صاحبُ «الجداية»»(7: )١54‏ بقدر الكفاية, ونه علبه بقوله: فافترقا. وأمًا الجواب أن هذا نما جاء 
من لفظ غداً؛ لأن الإبراء في الحال لا يمكنُ أن يكون مقيّدا بإعطاءٍ الخسمئنة غدا مذكور في السألة 
الأول أيضاء وفالوا في تقييد الإبراءٍ بالشرط : : يحصل الإيراءً في الخال بشرط وجود ما فيد به: حنى أله 
لو لم يوجد اليد يعود الدّين فيمكن الإبراء في الحال مقبّداً يإعطاء الخمسمئة غدا كما لا يتخفى » ٠‏ تامل 
فيهه فإنه بالتأمل حقيق. ينظر : «الزيد:(: 579). 


4 


ل ل 
لآخر سر ات ا ا 
إخحد للحال. 
افصل ل الدين المشترك]) 
ولو صالحّ أحدُ ربي دبن عن نصفِه على ثوب الع شريكُة غرقة بنصفه. أو اد 
نصف الوب من شريكيه إلا آن يَمْمَنَ ريم الذين 
السألة ؛ ؛ لأنَ الإبراء مقيدُ بالشرط هاهنا لا في المسألة الأولى؛ ويمكن أن يجاب عنه نان 
هذا إِنُما جاء من لفظ : غدا؛ لأن الإبراءً في الحال لا يمكنْ أن يكون مقبدا بإعغطاء 
الخمسمئة غدا. من إملاء المصنف إلى" طيله. 
(ولو عَلّىَ صريحاً كإن أديت إلي كذاء أو إذاء أو متى لا يصح): أي إن'" 
قال: إن أذَيتَ إليّ كذاء فأنت برية من الباقي؛ (لا يصح) ؛ ؛ لأنالأبراء علق تعليقاً 
صرباً لا يصح» ٠‏ إن الإيراء فيه معنى التُّمليك؛ ومعنى الإسقاط ٠‏ فالإسقاط لا ينان 
تعلق بالشٌرط » والتّمليك يُنافيه» فراعينا العنيين ا : إن كان اللُعليق ضرعا ل 
بصح» إن لم يكن صريحاً كما في الصورة الذكورة يصحّ 
(وإن قال للآخر سراً: لا أن" لك حلى تعره علي أو تحطة ففعلء ص 
عليه. ولو أعلن أخدّ للحال”". 
تفصل 2 الدين المشت ركنا 
ولو صالح أحد بي دين عن نصفه على ثوب البع شريكة غرة بنصفه» أو 
أخد نصف الكوبء من شريكه إلا أن يَضْمَنَ ربم الدّين)” '“, فإن الشريك إن من 


ات 20 
)غ2 


(3 


50077 
أل رق أعلر نا عاد ب أ أخذ امال من امقر بلا تأخيرٍ وحط» والمراد با 
الناس» وليس المرادٌ به أنه بعدما انُفقا على الحط والتأخير» ٠‏ فإله لا ينفض الصلح نت 
الأنهر»(؟ : /1جم), 


(47) يعني إذا كان الدين مشتركاً بين الشريكين ٠‏ وصالح أحدُهما عن نصفه وهو نصيّه على لوسر' 
لبقاء 2 يه في ذمّته أو ياخذ نصف الثوب من ٠‏ 
إن حقه في 


. إل أن يضمن المصالح للشريك ربع الدين الة 


لإعلان هو التكلم به أؤلا بى 


. فلشريكه 
بكه ؛ لأنا 
ا ء أن يتبع المديون بنصفم الدّين 

حق المشاركة فيه ؛ لأنه عوض عن دينه» 


ولو فب أحدٌ شا من الاين شارك شريكة فبهء ورجعا على الغريم ابي ور 
5 شترى بنصفِه شيئاً ضْمُتّهُ شريكه ريم الدين أو اتّبع غريمه؛ وفي الإبراء عن حل 
الشريك 
له ربمٌ الدّين فلا حقٌ له في اللّوب؛ هذا إذا كان الدّينُ مُشْتّركا بينهماء بأن يكون واج 
بسببي متحدر كثمن المبيع صفقة واحدة» وثمن المال المشترك ؛ أو الموروث بينهما؛ وقيمة 


لماع 


المستملك المشترك ٠»‏ فإن كل ما أخذّه أحدٌ الششّريكين فللآخر إِنُباعٌه. 

(ولو قبض أحدٌ”' شيئاً من الدّين شاركة شريكة فيهء ورجعا على الغريم بها 
بقي): أي لا يكون للغريم أن يقول للذي أعطاه نصف الدين: إِنّي قد أعطيتّك حقك. 
فليس لك علي شيء.؛ فإنَّ ما أعطاه إِيّاه مشترك بينه وبين شريكه. 

(ولو اشترى بنصفيه شيا ضمَنهُ شريكه ربع اين أو انع غرعه) : : أي اشترى أحد 
الشريكين بنصفه من الغريم شيا فللشريك الآخر أن يضم ربع اين ةا 
فيضأ نصف اين بالقاصة» فيضمئه شريكة اربع مخلافي مسالة الح ٠‏ فإنّه إذا أخذ 
النُوب بطريق العملح عن النُصف» ومبنى الصّلح على الح ٠‏ فالظاهرٌ أن قيمة الْنُوبٍ 
أل من نصفم الدّينء فلو ضْمَله ريع الذي ينضرر آخدٌ الكُوب ؛ فلآخذ التَُوب أن 
يقول: إِنّي ما أخذت إلا النُوبء فإن شئت خذ نصفةٌ بخلاف مسألة الشراءِ إذ مبناه على 
المماكسة, فلا يتضرّر ر المشتري بضمان ربع الذين. 

(وفي الإبراء عن حظه والمقاصّة بدين سبق لم يرجع الشريك) : أي إذا أبرأً أحذ 
الشريكين الغريم عن نصيبه لا يرجمٌ الشريك الآخر على ذلك الشّريك ؛ لأنّ الأبراء 
إتلاف لا قبضء وكذا إن وقعته المقاصة بدييِهِ السابق؛ صورثُة : لزيد على عمرد 
ع بن ا بت ميشه 

الذي لا في الثوب, والسر في الخبار: أن أحد الشربكين لا يختصن بالمقبوض من الثثين» إذ لا يود 


قسمّهُ قبل القبض , ؛ والقبوض خير من الذين فيه أن يضمُئه ريع الدين» ولا يكون له سبيل على 


الثوب ؛ ؛ لاله أخذ عوضه, لكنْ الصلح مبني' على الخطًء ٠‏ فلو ألزمنا ريم الدّين لتضرر المصالح : ٠‏ أله فد 
لا يبلغ قيمة الثوب كله ربع الدين , فأثبتنا له الخبار بين أن يرجم على المدين بنصيبه , وبين أن بأخد 


اا 00 ينظر : : «التبيين»(8: 4 
(1) زيادة من ب و م. 


والمقاصة بدي: سبق لم يرح 


356 لحي ع و ا د ا ا 
ولو أبرأ احدهما عن البعض قسّمْ الباقي على سهامه وبطل صلح أحذ ربي سَلَم 
من نْصفِهِ على ما ذَقَم. 
افصل ف التخارج] 

زإن أخرج أحذ الورئة عن عرض أو عقارٍ مالك أو عن ذهب بفضّة, ار __ 
خمسون درهما ٠‏ فباعَ عمرو وبكر عبدا مشتركا بينهما من زيل بمثة درهم حنَّى وَجَبْ 
لكل منهما على زيد خمسون درهماء وقعت المقاصّة بين الخمسين التي وجبت لعمرو 
على زيد؛ وبين الخمسين التي كانت لزيا على عمروء فليس لبكر أن يقول لعمرو: 
نك قوت الحمعين ال رحبت للد على رموعيت وفيت القامة بكهفاء ٠‏ وبين 
الخمسين التي كانت لزيد عليك ؛ ٠‏ فأد إلى نصفهاء وإنّما لا يكونُ له ذلك ؛ لأنّ عمرا 
قامر" ذيئه بامقاضة لا قاض شباً. 

(ولو أبرأ احدهما عن البعض قُسْمَ الباقي على سهايه) : : أي إذا كان الدين 
بين الشريكين نصفين؛ فأبرأ أحدُهما عن نصفب نصيبه؛ وهو الربع ' قسّمّ الباقي أثلاثا ؛ 
لأنّه بقي له رّبع » وللآخر نصف. 

(وبطل ملح أحد ري سلَم من نصفيه على ما قع): : أي إذا أسلم رجلان في 
كر ورأسُ مالهما مئة» وسلّم كل واحار خمسين درهماء م صالح أحذهما عن نصف 
كر بالخمسينٌ التي دَفَمها إلى الْسَلّم إليه؛ وأخد الخمسين» ٠‏ فهذا الصلح لا يجوز عند 
أبي حشيفة 5ه وحححّدٍ طفن : وعند أبي يوسف فك يجوز كما إذا اشتره شتريا عبد فاقال 


أحدهما في نصبيه: لبما: : آنه لو صم في نصيبه خاصة لَِمَهُ قسمة الدينٍ في الذمة ؛ ولو 
لف 


جار في نصيبهما لا بد من إجازة الآخر» ولم توجدا". 
ل 1 | 
9 بفضة ١‏ 


1 ايسنا: 
(') أي إِنّ هذا الصلمّ على تقدير صحّيه لا يخلو: : إنًا أن صم في نصببه مخاصة و في نصيهما 


1 جائز , ووجه المزوم : إن 
وعلى الشقّ الأول زمه قسمةٌ اين في الم قبل الفيض' ٠‏ وهذا غير 
يه بالقسعة + وعلى الشق الثاني فلا بل من إجاز 
خصوصيّة نصيبه لا نظهرٌ إلا بالنمييزه وهو لا تحصل ! 
الآخر. وهي غير موجودة. ينظر: «رالعناية))80 : 54أ). 


عكيه؛ أو تقدين بهما صحء قل بده أو لا؛ وفي نقدين وغيرهما باحدٍ اللقدين 9١‏ 
إلأ أن يكون المعطى أكثر من قسطِه من ذلك الجنسء ' وبطل الصتلح إن شرمط ني 
لهم الدّين من التركة: فإن شرطوا براءة الغرماء منه» أو قضوا : نصينة المصالم ن 
تبرعأء أو أقرضوه فَدْرٌ قسطِه منه.ء وصالحوأ عن غيره. وأحالهم بالقرض على 
العاو ف 7آتب ب ل ا ا ا / 
عكسيه: أو نقدين بهما صحْ؛ قل بدلة أو لا»: إِنّما يصح عن التّقدين: 21 الذراهم 
والدنانير يهما سواء قل البدل أو كثر؛ لأنه يصرف الجنس إلى خلافي الجنس على ما 
عرف في «كتاب الصرف». 

(وفي نقدين وغيرهما بأحل التّقدين لا إلا أن يكون المعطى أكثر من تسل 
من ذلك الجنس): : أي إذا كان المعطي مئه درهم؛ يجب أن يكون امثة أكثر من حص 

من الدّراهم ؛ ليكون ما يساوي حصئهُ في مقابلتهاء وما فضُل في مقابلة غير الدّراهم : 

وذلك لأنّ الصّلحّ لا يحور بطريق الإبراء ؛ لأنّ التّركة أعيان: والبراءً عن الأعيان لا 
تجور. 

(ويطل الصلح إن شرط فيه لهم الدّين من التركة) : يعني إن أخرج أحد 
الورثة» وفي التركة ديون» فشرط أن يكون الديون لبقيّة الورثة: بطل بطل الصلح ؛ الأنه 
ذليك اين من غير من عليه الين» كر لصحة الصلح حيلاً ؛ فقال: (فإن شرطوا 
براءة الغرماءٍ منه» أو قضوا نصيبَ نصيب المصالح منه تبرعأء أو أقرضوه قر فسطِه منه؛ 
وصاحوا عن غيره؛ وأحاهم بالقرض على الغرماء صح). 

الحميلة الأولى: : أن يشترطوا أن يُبْرِئّ المصالح الغرماء عن حصِيهِ من الدين» 
ويصالح عن أعيان التّركةٍ بمال» وفي هذا الوجه فائدة لبقيّةِ الورثة ؛ لأن المصالح لا يبقى 
له على الغرماء حق لا أن حصته من اين تصيرٌ لهم. 
ش والثّانية : : إن بقيّة الورثة يؤدون إلى المصالم نصيبّه نققداً. ويحيل لهم حصن من 
الدين على الغرماء؛ وفي هذا الوجه ينضررٌ بقيّة الورثة ؛ لأنّ النقد خيرٌ من الدين. 

والثّالئة : : وهي أحسٌ الطّرق» وهي الإقراض ٠‏ فلنفرض أن حصة المصالح من 
اين مث درهم ومن العين مئة أيضاء وهم يصالحون على الثراهم فلا يه أن يكونا بدا 
الصلح أكثر من مئة؛ وهو مث وعشرة دراهم, ٠‏ فيقرضوئَهُ مئة ؛ وهو يحبلهم بامئة على 
الغرماء؛ وهم يقبلون الدوالة ؛ نم يصالحون عن غير الدّينٍ على عشرة؛ فإن كان غبر 
الذين بحيث يجوزٌ الصلّح عنه بعشرة فظاهرء وإن لم يكن يزادٌ على العشرة شيءٌ آخر: 
كسكين مثلا ؛ ؛ ليكون العشرة ة ف مقابل العشرة » والباقي في مقابلة السكين. 


تاب الصلح 
الماش 


22 حبك حت كك ا ل ع ا ل 
وفي صحُةٍ الصلْح عن تركة جهلت على مكيل أو موزون اختلاف. ولو جهِلَت 
رمي غيد اكير والوو في ير الب صخ في اأص؛ ويل الملل والمسدة 


مع دين محيط للتّركة. دلا يصالح قبل القضاء في غير عيط؛ ولو فمل قالوا صح؛ 
ووقف قن رُ الذين؛ و 5 م الباة استحساناً. ووئف | فياساً 


(وني صحةٍ الصلْح عن تركة جُهِلَت على مكيل أو موزون اختلاف). فمند 
بعض اللشايخ''' 2: لا يجورٌ لشبهة الرباء وعند البعض"': يجوز ؛ لأنّ هاهنا شه 
شبهة الرباء ولا اعتبار لما ؛ ؛ لأنه يحتمل أن يكود في الركة من جنس بدل الملح . 
وعلى تقديرٍ أن يكون من ينيد بُحثمل أن يكونٌ زائدا على بدل الصّلح + واجمال 
الاحتمال يكون شبهة الشبهة. 

(ولو جُهلَت وهي غير المكبل والموزون في يلد البقيِّ صحٌ في الأصح) ٠‏ وجة 
عدم الصحّة : : أن هذا الصُلَح بيمٌ لا إبراء؛ لأنّ البراءة عن الأعيان لا يحوزء وإذا كان 
٠ 5‏ فأحدُ البدلين مجهول» فلا يصح. وجهُ الصّحةٍ: أن الشركة إذا كانت في يد بق 
الورثة : فالجهالة لا تُقْضِي إلى المنازعة فيجوز. 

(وبطل الصّلحٌ والقسمةٌ مع دين محميطر للتركة''””. 

ولا يصالحٌ قبل القضاء في غير محيط ولو فعلّ قالوا صح): ا 
لا يصالح قبل قضاء الدّينِ في دين غير محبط؛ ولو صولححء ٠‏ فالمشايخ ؤي قالوا: صح 
الشركة لا مخلو عن قليل دين؛ والدائن قد يكون غاناً. عر قرعا براي 
ارد إلووثة, والدَائنُ لا ينضرّر ؛ أن على الورئة قضاً دين ٠‏ (ووقف در النينء 
0 | لباقي استحسانا ووَقْفْ الكل قياساً): وجه القياس: أن الدّينَ يتعلق بكل 
من التُركةٍ ووجه الاستحسان لزوم ضرّر الورثة. 


() وهو قول الإمام ظهير الدين انان . ينظر: «الكفاية»(/3: 437). 

(1) وهو قول الفقيه أبى - جعفر المنْدُوائَئ ضدء وهو الصحبح. . ينظر : «التببين)»(9 : ب اع) , ووالشرئلالية» ( 
5 4) 

(؟) زيادة من أ. 

(؟) زيادة من ب وام . ولكنها في ب : والتركة. 

(8) لآن التركة لم يتملكها الوارث إلا آن يضمن الوارث الدين بشرط أن لا يرجع ف 
بشرط براءة المبِت. ينظر: «جمع الأنهر)(؟ : نك 


التركة أو يضمن أجنبي 


ومن المسائل المهمة : أنه هل يشترطً لصحّة الصّلح” صحنّة الدّعوى أم لا؟ 
فبعض النّاس يقولون: يشترطء لكن هذا غير صحيح ؛ لأنّه إذا اذعى حا 
١ 1 0‏ 5 00 ث6 م م 2 
مجهولا في دار فصو لح على شيءٍ يصح الصلح على ما مر في باب الحقوق والاستحقاق, 
ولا شك أن دعوى الحق امجهول دعوى غيرٌ صحيحة : وفي «الدّخيرة» مسائل تَؤْيْدُ ما 


ا 


ا و 5 
(1) ذكر قي «الحوير»(ص ١٠75‏ ), وغيره: إن الصلح عن الدعوى الفاسدة يصمحء وعن الدعرى الباطلةٍ لا 

يصح ١‏ والدعوى الفاسدة ما يمكن تصحيحهاء كالدعوى الثي وق فيها التناقض, فيمكن تصحبخها 
بالتوفيق في التناقض؛ والدعوى الباطلة لا يمك تصحيحهاء كما إذا ادّعى ألها أمنه فقالت: أنَا حرة 
الأصل؛ فصالحها عنه؛ فهو جائزء وإن أقامت بيئة على أْها حرّة الاصل فالصلح باطل. إذ لا من 
تصحيح هذه الذعوى بعد ظهور حريّة الأصل , ومن الباطلة الصلح عن دعوى حذء وعن دعوى أجرة 
ناتحةٍ أو مغنية أو تصوير ممرم. وتمامه في «الزبدة»ا7: 1565). 


مكتاب المضارية اق 
هي عقذ شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر.وهي إيداع أولاً وتوكيل 
مند عمله؛ وشركةٌ إن ربح؛ وغَصْبْ إن خالف. وبضاعةً إن شرط كل الرّبح 
كتاب المضارية 

(هي عقدُ شركة في الرّبح بمال من رجل وعمل من آخر. 

[حكمها:) 

وهي إيداعٌ ألا" '. وتوكيل عند عملِه: وشركة إن ربح؛ وغْصُب إن خالف. 
وبضاعة”" إن شرط كل الربح للمالك”"؛ وقرض إن شرط للمضارب). 

علي أن فى هذه العبارةٍ تساهلاً”"؛ وهو أن المضارية إذا كانت عقدَ شركة في 
الربح ؛ ذكيف تكون بضاعة أو قرضاً» وإنْما قال ذلك بطريق التغلِيب» والحق أن 
يفول: إن المضارية إيداع : وتوكيل: وشركةء وغصب؛ ودفع المال إلى آخر ليعمل فيه 
بشرط أن يكونٌ الرْبِحّ للمالك بضاعة» وبشرط أن يكونٌ للعامل قرض ؛ فنظم الدفع 
اللمذكور في نيالك معنا ريه تعلييا. 

(وإجارةً فاسدةً إن فَسَدَتَْ فلا ربح له عنده): أي لا ربح للمضارب عند 


1 + . اقيض وقبا العملء فالمضارب بكون 
)١(‏ يعني إن المضارية إيداعٌ حكما في أول أوقاتهاء وهو زمانٌ بعد ا لقبض وقبل العمل 2 
أمينا حينثلر. ينظر: كمال الدراية»)(ق؟؟ 20. 
() الإبضاع: وضع السلعة عند آخر ليبعها دون أن 
رةه 


يأخذ على ذلك أجرا. ينظر : «لمعجم الفقهاء)(اص 
4 : مة كان ركيلاً عاء وهذا معني 
)لان الصارب كا لم يلات العمل يدلا وغل لا بوم إلا بالتسمية 015 3” متبر 
البضاعة . فكأنه نص عليها. ينظر: «فتح باب العناية»»(؟ : 078). 
(4؛) ويمكن أن يقال: المرادٌ إن إذا شرط بعد عفاد الشركة على وجه 
بيبطل المضارية: زيفك لبضاعاء وإذا شرط كل الربح للمضار 
045 


رونازية تيكو كل الريخ للعالفاه 
د 


41" مكتاب المضارية 
بل أجرُ عملِه ربح أو لاء ولا يزاة على ما شرط خيلافا لحمّد ه؛ ولا بسن الال 
فيهاء ولا تصح إلا مال تصحٌ فيه الششركة. وبتسليمه إلى المضارب. ٠‏ وشيوع الربع 
بينهماء فتفسدٌ إن ششرط لأحدهما زيادة عشرة 
الفسادء (بل أجرٌ عملِهِ رَبِحَ أو لاء ولا يزاد"'" على ما شرط خبلافاً لحمّد #, ولا 
يضمن المال فيها): أي في المضاربةٍ الفاسدةٍ كما في الصّحيحة. 

[(شروطها!: 

١.(ولا‏ تصح الأ بمال تصحٌ فيه التتركة. 

؟. وبتسليمه إلى المضارب. 

". وشيوع الرّبح بينهماء فتفسد إن ششرط لأحلدهما زيادةً عشرة" )7 اعلم 
أ كل شرط يقطع الشركة في الربح» أو يوجبُ جهالة الرّبح يفسدهاء وما عداه من 
الشّروط الفاسدة التي تفسدٌ البيع لا تفسدُ المضاربة » بل يبطلُ ذلك الشرط ؛ وكذا شرط 
الوضيعة''' على المضارب. 


)١(‏ أي لا يزاذ أجرٌ مئل عملِه على قدرٍ ما شرط له من الربح » وهذا عند أبي يوسف ضه؛ لأنه رضي به 
خلافا نحمّد ضك. إن عنده له أجرٌ المثل بالغا ما بلغ, والأصل فيه: أنّ الإجارة إذا قصدت يحب أجر 
امثلء فإنه إن كان معلوماً لا يزادٌ عليه. وإن كان مجهولاً كدابَةٍ أو ثوب يجب بالغ ما يلغ؛ وإن كان 
معلوما من وجِهٍ دون وجهء كالجزءٍ و الشائع مثل التسقم والريغ» فعند محمد ظيه: يحب بالغا ما بلغ ؛ 
لأه تجهول؛ إذ يكثرٌ بكثرة ما يحصل» وينقص بقلنه. وعندهما: لا يزادٌ على المسمّى ؛ لأنله معلوم من 
جملة ما يحصل يعمله. ينظر : «كمال الدراية»(35143). 

(1) لأن اشتراط ذلك مما يقطعٌ الشركة ببنهما ؛ ؛ لأله ريّما لا يربح إلا هذا النقد؛ فيقطمٌ الشركة في الربح 
وإذا فسدت بقيت منافعه مستوفاة بحكم العقد ٠‏ فيجب أجِرٌ المثل يلظر: «مجمع الأتهر»(؟ : اع 

(؟) وأوصلها ملا خسرو في «الغرر»(؟ : )3١‏ إلى ستة شروطء فأضاف: 

.كون رأس المال عينا لا ديئأ ؛ لآن المضارب أمين ابتداء ولا ينصوّر كونه أميناً فبما علبه من الدين 
4.كون رأس المال معلوما تسمية أو إشارة. 

١1كون‏ نصيب المضارب من الربح معلوماً عند العقد ؛ لآن الربح هو الممقود عليه وجهالته نوج 
فساد العقد. 


5 5 اما نطر 1 
(8) أي الخسران ؛ لأنه جزء هالك من المال قلا يموز أن يلزم غبر رب المال. فهو شرط زالد . ينعم 
دالدرر)»0؟ : المي 


- شاذنك 
وتاب المضارد 2 


التسا ا ل جح ص يت بح يي ل يد و ا ا 
وللمضاربه في مطلقها أن يبع بنقلد ونسيئة إلا بأجل لم يُمْهَدء وآن يشتري ويوكل 
بهماء ويسافر» ويبضع ) ولو رب المال ولا تفسد هي به» وبردع؛ ويرهنء ويرئهن. 
يوجر ويستأجرء ويحتال بالكمن على الأيسر والأعسر وليس له أن يضاري إلا 
بأذن المالك» أو باعمل برأيك . ولا أن يفرض ٠‏ أو يستدين ‏ وإن قيل له ذلك. ما 
نص عليهما ٠‏ فلو شَرَى بالمال بَرَأْ وقَصّرء أو حمل بمال 
(وللمضاربه في مطلقها أن بيع نقد ونسيئة إلا باجل ل يه ٠:‏ المرادٌ بالمطلق 
مالم يقد بزمان» أو مكان: أو نوع من التجارة؛ (وأن ب يشري'" ويوكلة بهما): اق 
بالبيع والششراء: (ويسافرٌ)"' '؛ وعند أبي يوسف #ه: ليس له أن يسافرَء وعد" ان 
حنيفة ينه: أن دفع في بلده ليس له أن يسافرء وإن دفع في غير بلدِه له أن يسافرَ إلى 
يلليه. 

(وييضمع واو رب الالرولا تقسد عي 8 : أي لا تفسة المضارية بأن يمع 
رب المال خلافا لزْفرَ ضينهء (ويودعء ويرَهَنء ويّرئهنء ويُؤْجرء ويُستاجرء ويجتال 
باللمن على الأيسر والأعسر): أي يقبل الحوالة. 

(وليس له أن يضارب إلا بأذنٍ المالك» أو باعمل برأيّك): الضابط أن الشيءً 
ايتَعمَمّنُ مثله بل يَتَضَمَّنُ دوئّه كالإيداع , ونحوهء (ولا أن يقرض. أو يستدين» وإن 
فيل له ذلك): أي اعمل برأيّك؛ (مالم ينص عليهما): : أي على الاستدانة 
والإقراض , وَإنْما يصم المضاربة باعمل برأيّك دون الإقراض ؛ لأن المضارية من صنبع 
التجار, وهي جلبة للربح خلافب الإقراض إذ لا فائدة فيه. 

(فلو شرَّى بالمال و َء. صر" أو حل بماله وقيل له ذلك):أي ي اعمل 


فق 


)١(‏ يعني وجازٌ للمضاربب في المضاربة المطلقة أن يشتري ما هو المتعارف عند التجار. ينظر: «جامع الرموز' 
)١41:(‏ 

(1) يعني جازٌ للمضارب في المضارية اللطلقة أن يسافرٌ بمال المضارية ؛ وهو ظاهرٌ 
فقيةة 


الرواية .ينظطر: : ددالمداية »7 : 


)يأ 
: عند ؛ وق ص : وعنه عن. الي 1 
() اراد بالإبضاع هنا جرد الاستعانة لا ما هو المتعارف من أن يكون امال للمبضع والعمل بن خرءاو 


صح استعانة الضارب بالأجنبي فلآن يصمح استعانته برب» وهو أشفق عليه كان أولى. بنظر : ,«ضح باب 

العناية»(1 : *غ64). 

برا ' قبل: نوع من الثياب؛ وقيل: الثياب 

كر «الصباح 11 اال 

(1) قصر: عخمفا مخفا ومشدداء وقصرت الثوب قصراً: ببيضته : 
9177). ««جمع الأنهن)(7: 5514). 


0 1 انقب 
_ خاصّة من أمتعةٍ الببت؛ وقيل: أمتعة التاجر من ال 


: أي غسله بأجر من ماله. بنظر : «المساحع)(؟ ١‏ 


ل كتاب المضارية 
فقد تطوّع؛ وإن صبغْهُ أحرٌ فهو شريك بما زادّ ودخل تحت اعمل برأيك كالخلطة, 
فلا يضمن المضارب. وله حصّةٌ صبَغِه إن بيع وحصّة الوب في المضارية, ولا أن 
يجاوز بلدا أو سلعة أو وقتاً أو شخصاً عبَه عيكه رب المال» فإن جاوذ عنه من ول 
ربحه؛ ولا أن يزوج عبداًء أو أمة من مالحاء ولا أن ب يشتري من يُعمّقَ على رب المال. 
فلو شَرّى كان له لا ها 
برأنِك : (فقد تطوّع) ؛ لأنّهُ لا بملك الاستدانة. 

(وإن صبغْة أحمر فهو شريك با زادءودخل نحت اعمل برأيك كالخلطل”" ): 
أي إذا قال تأعمل رابك فصيق حمر ركون كريكا ارات ويدخل الصّبْعُ نحت اعمل 
برأيك» وكذا الخلطة بماله بخلافي القصارة ؛ لأنّه لا يختلط به شيءٌ من ماله وألّما 
قال'"': فصبعْهُ أحمرء حتى لو صبغّهُ أسودء فإنَّهِ لا يدخلٌ تحت اعمل برأيك عند أبي 
حديفة هه ؛ لأنّ السنّوادٍ نقصانٌ عنده؛ وأمّا سائرٌ الألوان غيرٌ السَّوادٍ فكالحمرة؛ (فلا 

' يفسة غنات )2 أي بصِبِفِهِ أحمرء وبالخلط اله رذ قال: اعمل برأيك: (وله 
حصّة صبِغِهِ إن بيع وحصّة النُوب في المضارية) : أي في مال المضارية. 

(ولا أن يجاوز بلدأ أو سلعة أو وقتاً أو شخصاً عيّئه رب المال» فإن جاوز 
عنه ضّمِنَ وله رج ولا أن يزوج عبدأ أو أمة من ماها): أي من مال المضارية؛ 
(ولا أن يشتري من يُعْمَقّ على رب المال)؛ سواء كان قريبّه ؛ أو قال رب إمال: إن 
اشتريت فلانا فهو حرٌء (فلو شَرَّى كان له لا لها): أي كان للمضارب لا للمضاربة. 


)١(‏ أي خلط المضارب بمال نفسه. ينظر: : «الدرر)(؟ : ؟#1). 

(1) أي نما َيدَ قوله : : صبغه بقوله: أحمر ؟ لأنّه لو صبقّه أسود لا يدخلُ تحت قوله : اعمل برأيك عند نى 
حنيفة طن ؛ ؛ لكون السواد نقصانً عنده خلافاً لصاحييه » والتحقيق : أن هذا اختلاف زمان؛ ولي زمات' 
لا يعد نقما فهو كالحمرةء: فيدخل في في: اعمل يرأيك ؛: سائرٌ الألوان كالحمرة. ينظر : «الزيدة»50: 


إفففةة 

(5) زيادة من أو ب وم. 

(؛) أي ضمن المضارب ؛ لأنّه تصرف , بغير أمره. فصار غاصباً. وكان المشترى لهء وله ريه الذي حصل 
منه ؛ وعلية خسرائه , ٠‏ وإن لم يتصرف فيه حتى رده إلى البلد الذي عيّنه برئ من الطمان ؛ أيه أمى 
خلفا ثم عاد إلى الوفاق ورجع امال مضارية على حاله ١‏ ؛ لآن المال باني في ينوه بالعفد السابق ٠ ٠‏ وعدا 
إذا صدرٌ من رب المال عند عقد المضاربة. ينظر ينظر : «المنس»(ق؟: 1١٠؟/آأ‏ 0 


سا ااا معام ١‏ اح سوه و سه و1211 


صتاب المضاربة 55 
ولا من يعتقّ عليه إن كان ربح؛ ولو فعل ضَّمِنء وإن لم يكن ريح صمح فإن زادت 
نِمَتْهُ عتق حعلئه. ولم يَضْمَن شيئاء وسعى العبدُ في قيمةٍ حصّيِهِ منه. مضارب 
الصف شَرَى بألفها أمة؛ فولدت وَلْدأْ مساوياً الفأ فاؤعاء فصارت قيممٌة آلفا 
ونصفهء سعى لرب المال في ألف وربعه أو أعتقه. ولرب المال بعد قبض ألفِهِ 
(ولا مَن يعتقّ عليه إن كان ربح؛ ولو فعل ضّمِن”''؛ وإن لم يكن ربح صّمْء 
فإن زادت قيمئُهُ عتق حصئّه» ول يضمن شيئا) ؛ لأنه لا صنع له في زيادةٍ القيمة» 
(وسعى العبدٌُ في قيمةٍ حصّئِهِ منه): أي في قيمةٍ حصّةٍ رب المال من العبد. 
(مضار ب بالئُصف شَرَى بألفها أمة فولدت وَلَدا"" مساوياً الفأءفادُعاه فصارت 
نبميُهُ ألفاً ونصفُه. سعى لربّ المال في ألف وربعه أو أعتقه» ولرب المال بعد قفبض, 
له تضمينُ المدّعي نصفُ قيمتها), وجهُ ذلك: أن الدعوة صحيحة في الظاهر ' حملا 
على فراش التُكاح لكن لم تَنْفْد لعدم املك ؛ لأنّ مال المضاربة إذا صار أعيانً'' كل 


)١(‏ لأنّه يعتق نصيبه ويفسدٌ بسببه نصيبُ رب المال ؛ لاننفاء جواز بيعه ؛ لكونه مستسعى لا يجوز بيعه؛ 
امراك من الربح: أن يكون قيمةٌ العبد المشترى أكثرَ من رأس المال؛ سواء كان في جملة رأس الال ريح 
أو لا؛ لاله إذا كان فيمةٌ العين مثلٌ رأس امال أو أقلٌ لا يظهرٌ ملك المضارب فيهء بل يحعل مشغولا 
برأس المال. ينظر : «التبيين))(5 : 131). 

(1) زيادة من أو ب وم. : 

9 2 201 ل تالاه اؤيأاة نت منه ؛ حملا 
(؟) أي يمكن حملها على أنه ولد من التكاح بأن وها منه البائع ثم باعها منه فوطنها فعلفت مث 0 
لأمرء عل الصلاح. لها لا تنفذ فإن شرطً الحتق وهو الملك مفقودء ولعدم ظهور الربح إد كل 
3 على 4 لكنها إلى سين ا 0 
واحلر من الجارية وولدها مشغول برأس امال فلا يظهرُ الربح. والعئق ثبت بالمللانر والنسب فمارت ّْ 
ذات وجهين: والملك آخرهما وجودا فيضافُ الحكم وهو العتق إليه ٠‏ لأب الملكم يناد إلى الوصام 
الأخير ولا صم للمضارب في الملك. فلا يحب عليه الّمان ؛ لعدم التعدذي» إذلا يحب سل ٠‏ ا 
إلا بالتعذي, فكان رب امال بالخبار» إن شاء أعثق نصييّه من الولد ٠‏ وأ 


الاستسعاء استسعاه في ألفو ومنتين وخمسين ؛ لأنّ الألف مستحق له برأ 0 2 
ماله فظهر أنّ الأمة كلها ربح ؛ لفراغها 
كلها أم ولد له ويحب 


ن شاء استعاء؛ فإذا اختار 


س المال ٠‏ وماثتين وخسين 


نصيبه من الريح ؛ فإذا قيض منه ألف درهم صار مستوفيا لرأس 
عن رأس المال, فكان بينهما تصفين, وبنفذ فيها دعوة الضارب» وصارت 
نصف قبمتها لرب المال ينظر: رالتيين)(2 : 17 0 : 5 

(1) أي أجناساً مختلفة حقيقةٌ أو حكماء حتى لو كان أعياناً من جنس واحلر كل عين يساوي راس 
ينظر: «الكفاية»(/: 83719). 


ل. 


14" كناب المضارية 


باب المضارب الذي يضارب 
ولا يضمن المضارب يدفعِه به مضارية بلا إذن إلى أن يعمل الكاني في ظاهر الرّواية. 
وهو قولهماء ٠‏ وإلى أن يربح في روابة الحسّن ضله عن أبي حنيفة ه» فلو أذن بالئقم 
فدفم بِالكُلّثء وقيل له: ما رَرْقَ الله تعالى بيننا نصفان. فنصفْ 
واحار يساوي رأس المال لا يظهرٌ الرّبح» بل كل واحدٍ يصلحٌ أن يكون رأس المال؛ ل 
بمكنْ أن يهلك ما سواه؛ ويبقى واحدٌ فقطء فلا رجحانٌ لأحد لكونه رأ المال. أو 
ا 


م إذا زادت القيمة بعد الدّعوة حتى صارّ قيمة الولار ألفاً وخمسمئة طهر الربح. 
فنفذت الدّعوة السابقة» ويثبت النّسب» وعتق الولد لقيام ملكِه في البعض ٠‏ ولا يضم' 
لرب المال شيئا؛ لأن عتقه بالدّعوة وبالللك؛ والملك مؤُرٌ فيضاف إليه؛ ولا صنع ن 
فيه؛ لأنه ضمان إعتاق» فلا بُدَّله من صنعء ؛ فله الاستمساء في رأس المال ونصف 
الرّبح أو الاعتاق عند أبي حنيفة ونهء فإذا قَبْضّ الألف فله أن يُضّمنَ المضارب الذي 
تُعى الولد نصف قيمة الأم ؛ لأنّ الألف المأخودٌ صارٌ رأس المال ؛ لتَقدّمِهِ استيفاء. 
فالجارية كلها ريخ لكنٍ قدت الدّعوة السّابقة » وصارت أمّ وَلِد له”'؛ فِيضمنٌ نصف 
قسميها ؛ ؛ لأنّه ضمان تملك فلا يشترط له صنع. 

باب |المضارب الذي يضارب]") 

(ولا يَضْمَنْ المضارب بدفعه مضاربة بلا إذن إلى أن يعمل الكاني في ظاهر 
الرواية وهو قولهماء ؛ ول أن يربح في رواية لحن هه عن أبي حنيفة ه). 
وجه الأول: : أن الذفع ' قبل العمل" إيداع, ٠‏ وهو يملكه: فإذا عمل تبيّنْ أنه مضاربة. 
فيضمن» وجه الثاني : أن الع قبل العمل إيداع ؛ وبعده إبضاع» وهو بَلكهماء وذ 
ريح ثبت الشركة؛ فحينئل يضمن , ٠‏ كما لو خُلِط بغيره» وعند زفرٌ ضيه : يَطْمَنُ عجره 
الدفع . 

(فلو أذن بالدفع فدفم بِالكُلث.وقيل له:ما رَرْقَ الله 7 الله تعالى بيئتا نصفان. قنصف 


)١(‏ زيادة من ب وم. 


(47 ويه يمتى لو الثانية صحيحة. ينظر : «الدر المنتقى)2(؟ : م958). 
(4) زيادة من أ. 


كتاب المضارية 4ك 


يلث, ولو قيل: ما رمحت فهو بيننا نصفان» ودفع بِالنُصفء فللئاني نصف. وهما 
نصفه ولو فيل: ما رزق الله تعالى فلي نصفء أو ما فضل فنصفان. وقد دَفَعَ 
النُصفء فنصفه للمالك ونصفه للثاني؛ ولا شيء للأوّل؛ ولو شرط الآوّل لاني 
لكيه فللمالك والثّاني شرطهماء وعلى الأول السّدُس. وصحٌ شرطة للمالك ثلا 
ولعبده تُلّئا ليعملَ معه ولنفسيه ثُلَثاً. 
ريجه للمالك» وسدسُة للأوّل. وثُلْقهُ للاني» وإن قيل له: ما رزقك الله تعالىء فلكل 
ُلْث) ؛ لأنّ المالك قد أذن بالدّفم مضاربة» فللمضارب الثاني ما شَرَط له المضارب 
الأوّلء فما رزق الله المضارب الأَوّلء وهو التُلكَان يكونٌ نصفين بينه وبين رب المال. 

(ولو قيل: ما ربحت *'فهو بيننا نصفان''» ودفع بالنُصفء فللكاني نصف. 
رهما نصف) ؛ لأنَ ربح المضارب الأوّل النصف»ء وهو مشترك بينه وبين رب المال. 

(ولو قيل: ما رزق الله تعالى فلي نصف. أو ما فضل فنصفان؛ وقد دَفَمَ 
بالنُصف. فنصفه للمالك ونصفه للثاني» ولا شيء للأوّلء ولو شرط الآوْل'" 
للثاني تُلكِيّه فللمالك والثّاني شرطهماء وعلى الأول السُدس) ؛ لأنَّ للمالك 
ا ولالمقارد الثاني ثلثين» فيضم المضارب الأول المدين. 

(وصح شرطة للمالك تُلْئا ولعبده تُلْناً ليعملَ معه)”": أي مع المضارب؛ 
(ولنفسيه مُلَثاً. 


)١(‏ زيادة من أو ب وم. 

(') زيادة من أ. 

() بعني لو شرط المضاربٌ لرب امال ثلث الريح » ولعبد رب امال ثلث الربح على أن يعمل 
المضارب» ولنفسيه ثلث الربح» فهو جائرٌ سواءً كان على العبام دين أو لا ؛ لأن اشتراطه انمه يكون 
اشتراطا للمولى. فكأئه شرط للمولى ثلثي الربح ؛ واشتراطٌ عمل العبدٍ غير مفسد ؛ لآن العيد أهل آل 
يضارب في مال مولاه, وللعبد يذ حقيقة؛ ولو كان محجورا حثى يمنع السيدُ عن أخذ ما أودعه 0 
الممجورء والعبة هاهنا صار مأذوئاً باشتراط العمل علبه. فلا بد لولاه بعد نسليم المال إلبه 6 
المضارية لزوال يد المولى عن المال: عنلاف اشتراط العمل على رب المال. فاه يفد١‏ لأث ذلك 
الاشتراط مانم من التسليم. ينظر : «اليداية)(5: 08 ؟2. 


ذلك العبد مع 


الل كتاب المضارية 

زقيل فرك أحيقنا؛ رطان امالك بدار الحرب مرتذاء ولا ينعزك حنى 
يعلم بعزله؛ فلو علم فله بِيع عرضيهاء ؛ م لا يتصرف في ثميه» ولا في تقل نض" و 
جنس رأس ماله؛ ويد حلاف به إستحساناء ولو افترقا وفي امال دين لزه التضاء 
دينه إن كان ريح وإلا لا ويوكل امالك بهء وكذا سائرٌ الوكلاى والبياع 
وَالسْمَْسَارٌ يجران عليه 

لقصل .ل العزل والقسمة 

وتبطل بموت أحدهماء ولحاق المالك ''بدار الحرب' ' مرئدأً) ٠‏ تخلاف حا 
المضارب بدار الحرب مرتداء حيث لا يبطل المضارية أله عبارة مك 

(ولا ينعزل حتى يعلم بعزله) : أي إن عزل رب المال المضارب لا ينعزل حتى 
يعلم بعزله: (فلو علم فله بيع عرضيهاء ثم لا يتصرف في ثمنه. ولا ني نقلم نفس من 
جنس رأس ماله): : نض: +بالضاء المعتحمة: : أي صارٌ نقدا 00 
إستحساناً) : .أي يُبَدَلَ نقدا نْض» لكنّه خلافُ جنس رأس المال بأن كان رأس امال 
دراهم: والتَّقَدُ دنائير» أو بالعكس» وفي القياس: لا يبَدْلهُ لوجود العزل» ره 
علدت الفررض :توج الإبتجساد : أن الرَبمَ لا يظهرٌ إلا عند اتُحادٍ الجنس. 

هيت الطرورة. 

(ولو افترقا وفي المال دين لزمهُ اقتضاء دينه إن كان ربح »وإلا لا ) ؛ لأنه إن 
كان ربح فهو يعمل بالأجرة”''» وإن لم يكن ربح فهو متبرعٌ في العمل ؛ ٠‏ (ويوكل 
المالك به): : أي إن لم يكن ربح فالمضارب بعد الافتراق يوكل المالك بالاقتضاء» فإ 
المشتري لا يدفم النّمَنَ إلى رب المال ؛ لأنّ الحقوق ترج م إلى الوكيلء فلا بد من توكيل 
المضارب المالك ٠‏ (وكذا سائر الوكلاء): ىق إن امتنع سائرٌ الوكلاء عن عن الاقتضاء 
يوكلوت الملاك. 

(والبسياعٌ والسْمْسَارْ يجبران عليه) ؛ المراد بالبيّاع : الدّلال» فإنّه يعمل بالأجرة' 
والسّمْسار: هو الذي يُجْلَبُ إلبه الحنطةٌ ونحوها لبيعها؛ فهو يعمل بالأجرة أيضاً. 
فيجبران 


هلك طرف إل الذبح أذلأء فان زا على البح لم يضمئة المضارب نإن تسم 
الريْح» وفسيخ عقذهاء م عقدث عقداً فَهلّك المال كله أو بعفه. م يتراذًا الربح, 
وإن لم يفسخء كم هلك ثراذاء وأخحة المالك مالَهُ وما فضل تيم وما ص 1 
بضمله المضارب. 

(فصل فيما يفعله المضارب] 


ونفقة مضارب عمل في مصرو في مالِهِ كدوائه؛ وفي سفره طعامه وشرابُه. وكسوئه. 
واجرةٌ خادمه؛ وغسل ثيابه» والدّهنُ في موضع يحتاج إليه؛ وركوبه كراءٌ وشراء 
وعلفه في مالها بالمعروف ا ل 
على تمَا 95 5 طن اللمن”” 

وم لك مرف" إلى الريح ولزن زاة على الي م بضمئة افضار ب'")؛ 
أنه أمين. (فإن قم البح ومح عقذهاء ثم عقدت عقدا هلك الما كل أو 
بعضه؛ لم يترادًا الربح) أل اد العف وللال و بر قزري ل عتجاب يلاك نه” 
(وإن | بفسخ» ثم هَلَْكْ تراداء وأخد المالك مالَهُ وما فضل قُسبمء وما ؛ ُقَص لم 

يضمئه المضارب. 

لفصل فيما يفعله المضاربا 

ونفقةٌ مضاربو عمل في مصره في ماله كدواله)؛ نفقةٌ لضارب: : مبتدأء وفي 
ماله: : خبره؛ وإن مرض المضارب سواء كان في المصرء ٠‏ أو في السّفرء فإن” 'الدُواء في 
ماله . وعن أبي حنيفة #5 الدَّواءٌ مْزلةٍ التفقة. 

(وفي سفره طعامه وشرابُه.وكسوئه» وأجرة خادمه. وغسل ثيايه؛ والدمن في 
موضم محتاج إليه) : اال اوركري” كراءٌ وشراءٌ؛ وعلفّه في مالها بالمعروف. 


)١(‏ لأنهما يعملان بأمره عادة , فكان ذلك عِنْرْلةِ الإجارءً الصحيحة بحكم العادة؛ يجب عليهما القاصي 
والاستيفاء ار ا م 

كانت اللضارية صحيحة ة أو قاسدة. فهي أمانة 0 0 إن كانت فاسدة 
بنظر : «المنجلاق؟ : .)1/5١8‏ 

7( إن: زيادة من ف. 

(1)لانْ أرض الحجاز حارة يحتاج أملها إلى ترطيب أبدائهم باندهن. . ينظر: 
(9) أي وم ركويه ٠‏ وكراء وشراء تمييزان لنسبة الوكوب إليه. ينظر: : «فتص ياب 


م ذلك كما فيل في الوديعة . وسواء 
: فالمال مضمون. 


"1 


: د«البناية)يا/: 1الا). 
العنلية))(؟ : 617). 


١‏ كناب المضارية 


جحجعب تحت يبب ب ب ب ااا را ا د اا اللا ا لا حب لم م تسيب ب ا 
وضّمِنَ الفضل؛ وردٌ ما بقي في يلوه بعد قدوم مصره إلى مالهاء وما دون سفر يغدر 
إليه؛ ولا بيت بأهله كالسئضر» وإن بات كسوق مصره؛ فإن ربح أخد رب المال ما 
أنفق المضاربُ من رأس ماله. فإن رابح متاعها حسب نفقكة نفقئَة لا نفقة نفسه, 
مضارب بالنْصُف شرَى بألفها بره وباعه بالفين» وشترى بهما عبداً فضاعا في يد, 
غرم م المضارب ريعهماء والمالك الباقي؛ وربعٌ العبد للمضارب» وبافيه لهاء وراس 
المال أثفان وححسمئثة» وراد . ألفين فقط 
وضَّمِنٌ الفضل): أي إن أنفق زائدا على المعروف صّمِنَ الفضل ؛ (وردٌُ ما بقي في يده 
بعد قدوم مصرو إلى مالِها) : : أي ما بقى من الطعام ونحوه. 

(ومنا دون بغر يخدو إلية: و1" بويت باهله كالمتمره ٠‏ وإن بات كسوق 

مره مصرء'""» فإن ربح أخدٌ رب امال ما أنفق المضاربن"' ' من رأس ماله) : أي أخذ من 
الرّبح ما أنفق المضارب من رأس المال» حتى يتم رأس 'المالء ٠‏ فإن فضَل شيء قسيم 

(فإن رابح متاعها حسب نفقئّهُ لا نفقة نفسه) : : أي إن رابح؛ وقال: : قام على 
بكذا يحْسَبْ فيه ما أنفق على المتاع من كراءٍ حمله ونحوذلك»: ل لم 

المضارب. 

(مضارب بالتُملف شَرى بألفِها بَُرَا”". وباعه بألفين» وشَرى بهما عبدأً 

فضاعا في يله غرمٌ المضارب ربعهماء والمالك الباقي؛ وري العبد للمضارب» 

وباقيه لحاء ورأس المال ألفان وححسمئة, ورابح على ألفين فقط): : أي اشترى بالألفو 

ثوياء وباعه بألفين, واشوف القن عدا ولم يدفعهما إلى البائع ٠‏ حتى ضاع الألفان في 

يدٍالمضارب» غرم المضارب ربع الألفين ؛لأنّه ملك المضارب» والمالك ثلاثة الأرباع ؛ 

فإذا دفعها يصيرراً س المال ألفين وخمسيمئة, لأنّ رب المال دَقَمّ ألا ألفاء م دَق ألفا 

وخمسمئة» فإن باعَهُ مرايحة» يقول قامّ علي بألفين. 
وقوله : فقط ؛ أي لا يقول قام علي بألفين وخمسمئة ؛ لان الشراء وَقَم بألفين؛ . فلا 

ب ا ل ل 

١1‏ ووجه الفرق أن النفقة تجب بإزاء الاحتباس كنفقة الفاضي ونفقة الرأة, والمضارب ف المصر ساكن 
بالسكنى الأصلية» وإذا سافر صار محبوساً بالمضاربة فيستحق الثفقة فيه: وهذا يخلاف الأجير لأنه 
يستحق البدل لا عحالة فلا يتضرر بالإنفاق من ماله 

() زيادة من أ. 

() قال محمد في «السير الكبين»: : البزّ عند أهل الكوفة : تياب الكتان والقطن ؛ لا ثاب الصوف واخر. 
ينظر: دائيناية))(/: 8الا), 


: وتمامه في «البداية»(5: .)51١‏ 


عتاب المضارية 
لو ببع بِضدَفهما فحصثها ثلاثة آلافء والح منها نصفٌ الف بينهماء ولو شرى من 
رب المال بألفو عبدا شراه بنصفِه رابح بنصفهه» ولو شَرَى بألفها عبد يعدلٌ ضعفّه . 
تل رجلاً خطاًء ٠‏ فربع الفداء عليه؛ وياقيه على المالك: » وإذا فديا خرج عنهاء فيخدمٌ 
المضارب ؛ يوماً» والمالك ثلاثة أيام» ولو شرى عبداً بألهاء وهلك الألفُ قبل تقاره: 
فم رب المال تمنّهء ثم وثمء وجميع ما ذَفِعْ رس ماله. 

يضم الوضبعة التي وَقَحَتْ بسببه البلاك في يد المضارب. 

(فلو بيع بضعْفِهما فحصتها ثلالةُ آلاف. والريِحٌ منها نصفٌ ألفم بينهما): 
أي إن بي بأربعة آلافء فثلاثة الافو حصّةُ المضارية » والألفُ ملك المضارب خاصّة , 
م ثلاثة آلالف يدفعٌ منها رأس المال» وهو ألفان وخمسمئة: فبقي ارب خمسمئة 
نصفها لربٌ المال ونصفها للمضارب. 

(ولو شترّى من رب المال بألفم عبد شراءً بنصفِه رابخ بنصفه) قولة خراء 
بنصف صفة العبدء وضميرٌ الفاعل في شراهُ يرجم م إلى رب المال؛ فالمضارب إن باعَه 
مرابحة يقول : قام على بنصف الألف ؛ لأنّ شراءً المضارب من رب المال وإن كان جائزا 
فيه شه العدم» وهبنى المرابحة على الأمانة» فيعتٌأقلالنّمنين”". 

(ولو شرى بألفها عبداً يعدل ضعفه فقتل رجلا ' خطأء فربع م الفداء عليه. 
دبافيه على المالك): أي إذا امتنعا عن الدُفعء واختارا الفداء يعني أَرْشَ الجناية ؛ 
يفديان بقدر الملك؛ والعبدٌ ُبِمّهُ للمضارب ؛ لأنّ رأس امال ألف» والعبدُ يساوي 
ألفين , (وإذا فديا خرج عنهاء فيخدم المضارب يومأء والمالك ثلاثة أيّام)؛ إنّما يخرج 
العبد عن ا مضارية ؛ أن قضاءً القاضي بانقسام الفداء يتضمن انقسام العبد والمضاربة 
تنتهي بالقسمة. 

(ولو شرى عبداً بألفهاءوهلك الألفْ قبل نقده:دفع رب المال ثمنه.ثم ثم ولم): 
ان تع ربا فيه, ولك في د مارب قبل أن يوثب إلى البق بقع ربا 
إلى المضاربو نه مرةٌ أخرى , وهكذا إن هَلَكَ في يده؛ (وجميمٌ ما ذُفِمٌ رأس ماله 


ينف 


عع ا لح حي ل 
: 56 1 ال 4( أنه بيم ماله بماله. 
(1) وهو . ع لبويه من كل وجه» والأكثر ثابت من وجه دوب وجبوء بالنظر إلى عه بيع 

ينظر: «المناية»»(لا : 1غ) 


1614 كتاب المضارية 
افصل 2# الاختلاف] 
ودف مضارب قال: معي ألفْ دفعئة إلي» والفْ ربحت. لا مالك قال: : الكل 
دَنْعْتَْ ولو قال من معه ألفه: هو مضاربةٌ زيدء وقد ربح صدق زيد إن قال: 
بضاعة؛ كما لو قال: قرضء وقال زيد: بضاعة:ء أو وديعة. ولو قال المالك: ميُدئ؛ 
نوا صدّقَ المضارب إن جَحَدء ولو ادُعى كل نوعاً صدَّقَ المالك 
لفصل #4 الاختلاف] 
وصُدّقَ مضارب قال: معي ألفْ دفعتّةُ إلي» وألفّ ربحت. لا مالك قال: 
الكل دَفْمْت)؛ وعند زُفْرَ 5 وهو القولٌ الأوّل لأبي حنيفة #ه القول لربٌ المال؛ لان 
يُنْكِرٌ دعوى المضارب الرّبح » ولنا: أن الاختلاف في مقدار المقبوضء فالقول للقابض 
مع اليمين. 
(ولو قال مَن معه ألف: هو مضاربةٌ زيدء وقد ربح صدقَ زيدٌ إن قال: 
بضاعة): أي صدق زيدٌ مع اليمين؛ لأنّه ينكرٌ دعوى الربح » ودعو شريم ل 
المضارب: (كما لو قال: قرض» وقال زيد: بضاعة؛ أو وديعة) : أي صدق زيد مع 
اليمين ؛ ؛ لأنّه ينكرٌ دعوى التُمليك والنمَْك". 
(ولو قال المالك: عيِّنت نوعاً صَدَّق المضارب إن جَحَد): أي مع اليمين؛ لذن 
الأصل في المضاربة العموم ؛ بخلاف الوكالة ؛ لأنّ الأصلّ فيها الختصوص 
(ولو اذمى كل نوا ص صدق المالك): أي مع اليمين ؛ ؛ لأ الإ يستفائ من 


ه١‎ 


() زيادة ة من م. 

(1) يعني لو ادُعى كل واحار من المالك والمضاربو نوعاً مغايرا لما يدّعيه الآخرء بأن قال رب المال: في البز؛ 
وقال المضارب : : في الطعام؛ فالقول يكونُ اللمالاتر بع نوين ١‏ لألهما انفقا على التخصيص » | والإذك 
يستفادٌ من جهته ؛ فيكون القول له؛ ولو أتاما البِيّنةَ فيكون البيّنة بيه المضارب ؛ لاحتباجه إلى إلباثم 
الإذن لي و يدعي الإذن فيه. حتى ينتفي الضمان عنهء وعدم حاجةٍ الآخر: أعني رب المال إلى 
الببئة ؛ لأنّ ما يدّعبه ثبت بقوله ؛ إذ هو التمسّك بالاصل . ينظر : «التبيين))(6: 1/ا). 


كتاب الوديعة 
و انان رركت الخ فلا يضمنّها المودَع إن مَلْكَتْء وله حفظها بنفسيه وعياله. 
والفور بها عند عدم النّهي والخوف. ولو حُِظ بغيرهم ضَمِنَ إلا إذا حاف 
مرق أو الفرقة فوغتتها عند جارة» أو في ذلك آخر. فإن حبسها بعد طلب ربها 
٠‏ أو جحذها معه. ثم أقرٌ بها أو لا 
كتاب الوديعة 
(هي أمانة تركت للحفظء فلا يضمئها المودَعٌ إن هَلْكَتْ): أي بلا تعد منه. 
(وله حفظها بنفسيه وعياله''» والسّفور بها عند عدم النّهي والخوف): 
السلور : الخروج للسّفر» ٠‏ فالسّفور””' مصدرء والسّفرُ الحاصل بالمصدر, فاختارٌ 
الصدر؛ وإن نهمي عن السّفر أو كان الطريق محُوفاء فسافرَ فهلك المالُ صّمِن؛ (ولو 
حُبظ بغيرهم ضضَمِنَ إلأ إذا حاف الحرق قّ أو الغرقَ فوضَعًها عند جاره. أو في 
فلك" آخر 4 
فإن حبسها بعد طلب ربّها قادراً على التُسلِيمء أو جحذها معه ثم أقر بها 
أو لا): : أي جحادها مع طلب رب الوديعة يمن سواء قر بها بعد الجحود أو لا: 
وإنْما قال: : مع رب الوديعة ؛ لأنّه إن جحدها مع غير المالك لا يضمن ؛ لأن هذا من 
باب الحفظ » وإن جَهُلَ المودع الود تر لوت ع اف 


إل العيال : أهل البيت : ومن يمولةه الإنسات الواحد» والمراد بالعيال هاهنأ ومع ة المودع وولده داك 

وأجيره ؛ لان الواجب عليه أن يحفظها حفظ مال نفسه . وهو يحفظ بعياله ؛ ولأنّ المودع لا يبمكنه ملازمة 
عياله. 

ينه لحفظ. الوديعة. ولا استصحابها في خروجه؛ فلم يكن له يذ من حفظها يمن في ينظر : 

«المصباح) اص 4178 ) . و«كمال الدراية)(ق5لا8). 

(1) سرت فر سُقُورا خرجت إلى السّفر؛ فأنا سافي وقوعٌ سر . ينظر: 

() انفلك : : السفينة. ينظر : االسياح اين 511 

0 دلا يعدّق على ذلك إل ببينة ! لأنه يداعي ضرورة 
اذعي الإذن في الإيداع. ينظر: «الجداية»»(7: 518). 
() ني إن الوذغ لو جهل الودبعة عند موته بحيث لا تعرف حالها أن مات ولم عن 56 
غاصباً * تلك الوديعة دينا في تركته» نعم إذا علم المووءٌ أن وارئه يعلمها ولم 

بأ ويضمن ١‏ وتصير 
ضمان عليه. ينظر : «الزيدة))(: 7417). 


بجالان(” 2 2550514 


00000 ن بعد تُحقّق السبب» فصار كما إذا 


حالها , فالموذعٌ يصير 


مف كناب الودروج 
نعتغنها خط مثلة بما بقيء أو حفظ في دار أمر لودع ؛ ل 
اختلطّت بلا فعلِه اشتركهاء ولو أزالَ النُعدّي زالَ ضمائه 

(أو خطلط بماله حتى لا يتميّز)”" : فإنّه إن خَلْط بخلاف الجنس ينقطمٌ حقٌ امالك 
ويجب الضتّمانُ اتّفاقاًء وكذا إن خلطهُ يجنسيه عند أبي حنيفة #هء وكذا عند أبي يوسف 
د إلا إذا خَلَطَهُ بما هو أكثرٌ منهء ”'يجعل الأقل تابعا للأكثر" لا بما هو أقل منه فإنه لا 
ينقطمٌ حق المالك؛ بل يُنْبتُ الشركة؛ وعند محمَّد وه لا ينقطع حق المالك؛ بل يبت 
الشركة سواء كان أقل أو أكثر. 

(أو تعدى المودع فلي ود لونهاء او ركب داتهاء أ انف يسفتها © خلا 
بما بقي'”. أو حفظ في دار أمر الموقع ' ' به في غيرها ضّمين) ار 
الود بالمأفغل ق غبرها ٠:‏ تقول مين حرا الخارط» وهواقولة : فإن حبسها... الح. 

(وإن اختلطت بلا فَعلِهٍ اشتركهاء ولو ازال النعدّي زالَ ضماله)؛ كما إذا 
وضعها في دار أخرى, ثم ردها إلى دار أمرَالمالك بالحفظ. فيها زالَ التّمان : أي إن 
كانت الوديعة بحيث لو هلس لكانت مضمونة؛ فزالَ هذا المعنى ؛ إنْما قلنا هذا ؛ لأن 
زوالَ العنّمان حفيقة غيرٌ ممكن ؛ لأنّ حقيقة زوال الضّمان بعد البلاك: ويعدٌ الجلاك لا 
مك إزالة التّعدّي؛ وعند الشافِيِي” 'ذه: إن زال النّعدّي لا يز وَل العمان: 


)١(‏ يعني إن المودَع إن خلط الوديعة بغير جنسها كما إذا خلط البرّ بالشعيرء والشعيرٌ بالبرٌ والزيت 
بالشيرج ٠‏ والشيرج بالزيت ينقطعٌ حن المالك , وجب الضمان على المودّع ؛ + لأنّ هذا استهلالا حفيقة. 
فيوجب الضمان بالإجماع ٠‏ وإن خلطها يحنسيها ؛ كما إذا خلط الب بالبرٌ في غير المائع : واللّين بالل في 
المائع ضَمِنَ المودع ؛ لأنه صار مستهلكا لباء ٠‏ وإذا ضمئّها ملكّها وانقطم حق امالك من تلك الوديعة في 
المائع وغيره. وتمامه في «الكفاية»(/ا: 4108): و««كمال الدراية»(ق49/7). 

(1) زيادة من ب و م. 

(7) أي إن المودع إذا أنفق بعضها ضمن ما أنفق منها ولم يضمن كلها , فإن جاء بمثل ما أتفق فخلط بالباقي 
صار ضمنا ممميعها ؛ لآنه صار مستهلكا للكل بالخلط. ينظر : «الدرر»(ق؟: 515). 

(4) زيادة من ق. 


(0) ينظر: «النكت ف المسائل المختلف فيها» للشيرازي( ص 2)280 


قفا 


لينف لل أحد الودين قط يقي الأحرء ولاسر ردي وله بل ار 
ل فيما يُقسّم؛ وضمِن دافع الكل لا قابضه. فلو لهي 

عن الأقع إل ده فافع إلى من له مه ب ضين؛ وإ من ل د ل منه كدقع 
الذابة إلى عبدده» وشيء تحفظة النْساء إلى عرميه. لا كما لو أ 57 

نحفظ في 1 بر محفها في بيت معن 

من داره كٍ ان فإن كان له خلل ظاهرٌ ضَّمِن. ولو أودع الموذعٌ 
فهلكت م مب الأول 

رولا يدفع / إلى أحد المودعين قسطّة بغيبة ةِ الآخر) : أما إذا كانت الوويية ع 
المكيلٍ والموزون فبالإتفاق ؛ وإن كانت من المكيل والموزون فكذا عند أبي حنينة ينه 
خلافا لبما ؛ لأنّه ليس للمودع ولاية القسمة. 

(ولأحد المودعين دفعها إلى الآخر فيما لا يُقَسَمِه ودفع نصايها فقط فيما 
يُفْسّم) : : أي إذا كانت الوديعة عند رجلينء وهي مما ل يقسّم ٠‏ يحفظها أحدهما بإذن 
الآخرء فإن كانت مما يُقسّم لا يجوز لأحددهما أن يدفمها إلى الآخر للحفظ : يل عجان 
فبحفظ كل واحلٍ نصفهء وهذا عند أبي حديفة فكء وعندهما يجوز الدع إلى الآخر 
نيما يُقسّمء (وفمَمِن دافم الكل لا قابضه) : أي إذا ذفع الكل إلى الآخر فيما يُقسّم 
يضمن الدّافع النْصفء ؛ ولا يضمن القابض ؛ الأن تودع المودع لا يضمن عنده. 

(فلو هي عن الدّفع إلى عياله» فدفع إلى مَن له منه بد ضّين ". وإلى من لا 
د له منه كدفع الذابة إلى عبدده؛ وشيء تحفظة النساء إلى عرميه؛ لا كما لو أبر 
بحفظها في ب بيت معيّن من دارء فحفظ في آخر منها) : لأنَّ بيوت دار واحدةٍ لا 
تتفاوت, ولا قاد ل كنيو بخلاف الدّار؛ لأنّ الدَارِين يتفاوتان» (فإن كان له علل 
ظاهر ضَمِن) : : أي إذا كانت للبيتم الذي حفظها فيه خللٌ ظاهر» وقد عيّن بيتاآخر من 
هذه الذّار ضَّمين. 

الولو أودع الموومٌ نهلكت فون الأول فقط), هذا عند أي حنفة 2 
وقالا: يضمن أيهما شاءء فإن ضَّمِنْ ”لايرل لم يُدْجِمْ على الثاني : وإن من الثاني 


رجع 0 الأول. 


)١(‏ كأن قال : : لا تدفعها إلى امرأتك أو أحد من عيالك » , فإن هذا الشرط مفيدء ٠‏ إذ قد يأمن الإنات الرحل 
على ماله ولا يأتمن عليه عياله , إلا أنه إنما يلزم مراعانه بحسب الإمكات ٠ ٠‏ فإذا !' لم يكن الحفظ بدونه صار 
النهي عن الدفع إليه كالنهي عن حفظه ٠‏ , فكان مناقضاً لأصله فيبطل» 
«فتح ياب العناية»(؟ : ,.)47٠9‏ 


. فلا يضمن إذا هلكت. بنر : 


(')زيادة من ف. وفي !و ب وص وع: الآخر. 


زع ات الوديعة 


906 ف “امنا اك عليه هما 

(ولو أودع الغاصب ضّمّن أيهما شاء) ‏ هذا بالاتفاق فهما قاسا مودع الور 
على مُودَعَ الغاصب» إن امودءَ إذا َع إلى الأجنبي صارٌ غاصباً؛ ا 
بآن المودع إذا َهَمْ إلى الغير لا يضمن ما لم يفارقه ء فإذا فارق ترك الحفظ فيضمن. ولا 
يضمن الآخر ؛ لأنه صار مودعا حيث غاب الآخر ولا صنع له في ذلك. ٠‏ كثوب ألقئْه 
البح في حجر إنسان. 

(ولو اْعى كل من رجلين آلفأ مع ثالث أنه له أودعه إياه» فكلَ هماء نهذا 
وألف آخر عليه هما): اذّعى زيدٌ على عمرو أن هذا الألفّ الذي في يدبك أودعله 
إياكك؛ واذعى بكر على عمرو كذلك» ولاية لاجد وعهر و مك «القاضن حلنا 
لكل واحار على الإنفراد ‏ ويبدأً بأيهما شاءء فإن تشاحًا أقرع بينهما؛ ون تُكُلَ 
لأحدهما يُحَلفَهُ للآخر» فأن تكل له أيضاء ٠‏ فهذا الألف مع ألف آخر عليه يكون لبما ؛ 
لأنه أوجب الحقّ لكل واحدٍ منهما سواء بِالبَدَلِ, أو بالإقرارء وذلك حجة في حقه. 
ويصرف الألف إليهماء وتان قاض تشقوصو كل هنهما مقف صق الخ قد ريه 

واعلم أن الُكول هنا يفارق الإقرار ؛ فإنّهِ إذا أقرٌ لأحدهما يقضى له؛ ولا يخلف 
للآخر؛ لأنّ الإقرارَ حجّة بنفسيه؛ والكول إنْما يصيرُ حجّة بقضاء القاضي؛ فجاز 
تأخير القضاء ليحل ف للثّاني حتى إذا نكل لأحارهماء وقضى القاضي به؛ فعلى رواية 
فخر الإسلام البَرْدَوِي 5 يحلِف للثّاني » فإن كل يقضي بينهما ؛ ؛ لأن القضاء ؛ للأول 
لا يبطل حق الثاني ء وعلى روايةٍ الخصافٍ ذه لا يحلف للثّاني ؛ لأنّ القضاء قم ف 
يجتهدر فيه ؛ لأنّ بعض العلماء قال ل : إذا نكل لأحدهما يقضى له , ولا يؤخُر ليحلف 
للثّاني ؛ لأنّ اكول كالإقرارء وفي الإقرار لا يؤخّرا". '"والله أعلم". 


)١(‏ حاصله: : إن الفرق لأبي حتيفة حيث لم يضمن الثاني في مود المودع, وضمن في مودع الغاصب: أن 
المال وصل إلى مودّع المودّع من أمين» فلم يكن متعديا بوضع يده عليه؛ ووصل إلى مودع الغاصب من 
متعد : وكان متعديا بوضع يده عليه. ينظر: ندكمال الدراية»(ق19/82). 

يسني إذا قي القاضي للأول تمي تكولة لاني فتلى مالذكره فر الإسلام لوي في شرج انا 
الصغير» : : يحلف للثاني ٠‏ فإذا نكل للثاني يقضى بالألف؛ ويغرم ألفا آخر بينهماء إن القضاءً للأول لآ 
يبطل حق الثاني ؛ لأنْ القاضي يقدّمٌ الأول على الثاني إِما باختياره أو بالقرعة. ٠‏ وعلى كل حال لا 
يبطل حق الثاني, وعلى ما ذكرء الخصاف نفد قضاء القاضي للأوّل. ويكون الألف له. ا 
بيتهماء ٠‏ فلا يحلف للثائي ؛ لأنّ قضاءً الفاضي إِنّما وفع في أمرٍ مجتهد فيه ؛ ؛ لان بعض العلماء فائل به 
يقضى للأول بالتكول, ولا يؤخّر القضاء للتحليف للثاني ؛ لأنُ النكول إقرارٌ دلالة» ولا بوخْر القضاء 
في الإقرار. ينظر : «العناية»(7: 47). 

(5) زيادة من ب ووفه. 


مهناب الوديعة 
امف 
كتاب العارية 
ا له 
هي تمليك منفعة بلا بدل» وتصح بأعرئك. ومد تك» وأطعمتّك أرضي وحائاه 
ولى دائتي؛ وأخدمتك عبديء وداري لك سكن, وعمري 54 
كناب العارية 
: 0 0ج لاله ير 5 
(هي تمليك منفعةٍ بلا بدل)؛ فإنّ اللفظ يُْبُِ عن النُمليك؛ فإ العرية. 
العلية"': والمنافع قابلة للتُمليك» كالوصيةٍ بخدمة العبد؛ وعند البعض”": هى إباحةٌ 
الانتفاع ملك الغير. 
اعلم أن النُمليكات أربعة أنواع : 
.١‏ فتمليك العين بالعوض بيع. 
".وبلا عوض هبة. 
؟. وتمليك المنفعة بعوض إجارة. 
(وتصح بأعرئك ومنحقّك): أصل المنح أن يعطي ناقة أو شاة ليشرب لبها ثم 
0 : 8 . 8 5 5 0 غرف 0 ءٌّ 
نردء فروعي فيه أصل الوضع» فحمل على العارية؛ (وأطعمثك أرضي وحملتك 
9 8 0 4 
على دابتي؛ وأخدمئك عبديء وداري لك سكنى): أي داري لك بطريق السكنى» 
1 1 
نداري: مبتدأء ولك: خبره؛ وسكنى: ييز عن النسبة إلى المخاطب» (وعمري 
سعنى): أي داري لك عمرى سكنىء؛ قعمرى: مفعول مطلق لفعل محذوفو تقديره 
اعمرنها لك عمري , والعمري جعلٌ الدار لأحدٍ مدّة عمرهء وسكنى تمييز. 
د ا 0 : 
(') أي إن العارية مأخوذة من العرية: وهي بمعنى العطية» قال في «البناية»(/9: 0715 فيه مناقشة ؛ لأن 


العارية جوف واوي ؛ ولبذا ذكره أهل اللفة في باب عور» والعرية ناقص ؛ وحرف العلة في لاعهء 


نكذلك زكرء امل اللغة في ياب عرو.وينظر: («المغرب)اص 7181). و«مجمع الأنهر»(؟ : مع؟ -645). 
)بك 07 
ا أ القصود هو الكرخي ن. بنظر : «التبيين))(6: *4). 
" الطعامُ إذا أضيف إلى ما يطعم عبن يراد به تمليك عبته؛ وإذا أضيف إلى ما لا يطعم عينه كالارض براه 
به أكل غلتها: إطلاقٌّ لاسم امحل على الحال. ينظر: «البناية)»(7: ففذة 


الف ا 
فعَطِبَت ضمئه المعير قيمته» ا أو الاجر 0 
إن لم يعلم أنه عارية معهء ويعارٌ ما اختلف استعمالة أو لا إن لم يعيّن منتفعاًء رما 
لا يختلف إن عيّنء وكذا! المؤجر 

(ويرجع المعيرُ فيها متى شاء؛ ولا يُضَمّنْ بلا تعد إن مَلككّت)” , هذا عندنا, 
وعند الشافِمِى”"' ف العارية مضمونة. 

(ولا تؤجر): لأنّ الشَّيءً لا يستتبمٌ ما فوقه؛ (فإن أجْرَها فَعَطِبَت ضمُه المع 
قيمته'”» ولا يرجم على أحدء أو المستاجر)؛ بالنّصب عطف على الضّميرٍ النصوب 
في ضمّنّهء (ويرجمٌ على مؤجّره إن لم يعلم أنه عارية معه)؛ إن لم يعلم المستأجرٌأنه 
عارية مع مؤجّره؛ وإنّما يرجم عليه للغرور بخلاف ما إذا َل إذ لا غرورٌ من المؤجُر. 

(ويعارٌ ما احتلف استعمالة أو لا''' إن لم يعيّنَ منتفعأء وما لا يختلف إن 
كن درن نهار رمي قن تند لامي ارح 
استعمالهُ كركوب الذّابة» أو لم يختلف كالحمل على الدّابة» وإن عيّنَ من ينتفع به. فإ 
لم يختلف استعماله يعيرٌه؛ وإن اختلف لا. 

(وكذا المؤجر) : أي إذا جر شيئأًء فإن لم يُعيّن من ينتفم به فللمستأجر أن يعبره 
سواء اختلف استعمالة أو لاء وإن عيّن يُِيرّما لا يختلف استعماله لا ما اختلف ٠‏ وعند 
الشافعِي *' ضله ليس للمستعيرٍ الإعارة ؛ لأنّ العارية عنده إباحة الانتفاع ؛ وامباح للا 
يملك الإباحة » وعندنا : هي تمليك المنافع » ٠‏ فالمستعيرٌ لما مَلَكَ المنافم كان له أن لها 


)١(‏ لأنه إذا تعدى صم إجماعاً. كما لو استعارها ليركبها فحبسهاء وكذا لو استعار ثوراً ليحرث أرصه 
فقرنه بور أعلى منه ولم تجر العادة بذلك فهلك؛ ولو تركه يرعى في المرج فضاع » إن كانت العادة مكنا 
لا ضمان, وإن لم يعلم؛ أو كانت العادة مشتركة ضمن. ينظر: «البحر»(: 581). 

() ينظر: «التكت)(اص 075 ), وغيرها. 

() زياد من أ. 

(4) أي لم نلف استعمال. ينظر : درفتم باب العناية؛(؟ : 401), 

(0) ينظر : «النكت) اص /ا/ا9). وغيرها. 


تاب الوديعة 


للها 
ذيبن استعاز دايّة؛ أو استأججر مطلقا يحمل ويعيرٌ له. ويركب ويريب؛ واي فعا 


نهبْنء وضّمِنَ بغيره. وإن أطلق الانتفاع ني الوقت والنوع اننفم به ما شاء أي وقت 
داء ‏ وإن فيد انتفاعه بوقت أو نوع أو بهما ضمن بالخلاف إلى شر فقطء ركذا 
بيد الإجارةٍ بنوع أو قدرء ورذها إلى اصطبل مالكيها, أو مع عبده؛ أو أجيره 
مانهة أو مشاهرة: أو مع أجير ربهاء أو عبلده يقومٌ على دابْتِهِ أو لا تسا 
غيره؛ (فْمّن استعارّ دابّة» أو استاجّر مطلقاً يحملٌ ويعي له): أي للحملء (ويَركَيْ 
ويركب» واياً فعل”'' تعيّن» وضّمِنٌ بغيره. 

وإن أطلق الانتفاع في الوقت والنوع انتفم به'" ما شاء أي وقتي شاءء وإن 
فبِدَ التفاعه بوقت أو نوع أو بهما ضمن بالخلاف إلى شر فقط). التقيبد إِما أن يكون 
في الوقسو دون النّوع؛ أو في النُوع دون الوقت؛ أو فيهماء فإن عَمِلٌ على موافقة القيد 
فظاهر وإن خالف؛ فإن كان الخلاف إلى مثل» أو إلى خير لا يضمن» وإلى شر يضمن » 
(وكذا تقييدٌ الإجارةٍ بنوع أو قدر): أى إن وافق؛ أو خالف إلى مثل» أو خير لا 


يضمن؛ وإلى شر يضمن. 
(وردها إلى اصطبل مالكهاء أو مع عبده؛ أو أجيره مسانهة؛ أو مشاهرة؛ أو 
مع أجير ربهاء أو عبدهٍ يقومٌ على دابتِهِ أو لا تسليم) : أي رد الدابَةٍ إلى اصطبل 
مالكهاء فِهَلَكَتْ قبل الوصول إلى المالك لا يضمن ؛ لأنّ هذا تسليم؛ وكذا إن أرسلها 
امستعير مع عبده إلى امالك » فلكت قبل الوصول إليه؛ وكذا إن أرسلها مع أجيره 
مسانهة؛ أو مشاهرة بمخلاف أجيره مياومة ؛ إذ ليس في عياله» فيضمن بالتسليم إليه ؛ 
ركذا إن سلّمّها إلى أجيرالمالك؛ أو عبدره سواءً يقومٌ على الذُواب أو لاء فهلكت قبل 
الوصول إلى الماك لا يضمن ؛ وهو الأصحٌ» وقيل: يضمن بالنُسليم إلى عباده الدي 9 
يقوم على الدُواب ؛ فدلّت المسألة على أنّ المستعيرٌ لا يَملِك الايداع. 
اال ا 
17 أي الستعير أ الستاجرٌ من الحمل أو الركوب أو الإركاب حت لو ودر 00 
ا 
لأن ما وقع أَوَلاً تعيّن مرادا بالعقدء وصار كانه منصوص يه. د ٍِ 


نه ه ليس له أن يركب غيره ؛ 


17) زيادة من ب و م. 


كردٌ مستعار غير نفيس إلى دار ماله خلاف ردٌ الوديعةٍ والمفصوب إلى و 
مالكهماء وعارية التُقدين؛ والمكيل؛ والموزونء والمعدود قرض؛ وصم إمارة 
الأرض للبناء والغرس» وله أن يرجم عنها ويكلّف قلعهما ولا يضمن إن أطلن. 
وضَّمِنَ ما نقَص بالقلع إن وقت , وكرءٌ الرجوع قبله » ولو أعارٌ للزْرع لا يُوعَد 
حتى يحخْصّد وَفَت أو لا 

(كردٌ مستعار غير نفيس إلى دار مالككِه)ء فإنّ هذا تسليمُ بخلافه المسنعار 
اميس كالجواهر ححيث لا يردٌ إلا إلى المعير» (مخلاف رد الوديعة والمغصوب إلى دار 
مالكهما)؛ فإنّ هذا لا يكونُ تسليماء بل لا بد من الرّد إلى المالك. 

(وعارية التُقدين» والمكيل والموزون» والمعدود قرض) ؛ لأنّهُ لا ينتفع بهذه 
الأشياءٍ إلا بالاستهلاك إلا إذا عن الانتفاع كاستعارة الدّراهم ليعيّرَ بها الميزان: أو يرن 
الذكان”2: وفائدة كونها قرضا أنّها لو مَلَكَتْ في يد المستعيرٍ قبل الانتفاع تكون 
مضمونة. 

(وصحٌ إعارة الأرض للبناء والغرسء وله أن يرجم عنها ويكلّف"''' قلمهما 
ولا يضمن إن أطلق): أي لا يَضْمَنْ الممير ما نص من البناءِ والغرس بالقلع . إن 
كانت الإعارة مطلقة: أي غير مؤقتة. 

(وضّمِن ما نقص بالقلم إن وقت): أي وقْت الإعارة؛ ورجم عنها قبل ذلك 
الوقت, وإِنُما يضمن للغرور؛ وفي صورة الإطلاق ما غرَّهء بل اغتر المستعيره واعتمد 
على الإطلاق» (وكرة الرجوع قبلّه): أي قبل الوقت ؛ لأذنّ فيه خلف الوّغْد. 

(ولو اعارّ للَرّرع لا يُوْخَدُ حتى يُخْصّد”” وَقْتَ أو لا) ؛لأنّ لزع نهابة 
معلومة ؛ ففي التّركٍ مراعاة الحقيّن بخلاف الغرس إذ ليس لهم نهاية معلومة. 


(1) بأن استعارٌ دراهم كثيرة فوضعها على الدكان حتى يظنٌ الناسّ غناه فيعاملوا معه. ينظر : «الزبدة(5” 
20001 

(؟) أي ويكلفُ العيرٌ المستعير بقلع البناء والغرس ؛ لأّه شغل أرض المعير بهما: فيومرٌ بالنفريغ إلا إذاشاء 
أن ياخذّهما بقيمتهماء فيما إذا كانت الارضُ تستضرٌ بالقلع: مخلاف ما إذا كانت لا تستضرٌ بالقلع ؛ 
حيث لا يور الترك إلا باثفاقهما. ينظر: «الرمز))(؟ : ام1ا)ء دالتبيين)20 : حة). 


قف بل يترك في يده بطريق الإجارة بأجر المثل كيلا تفوت منفعة أرضه مجانا. ينظر: ««انجمم الأنهر»2؟ : 
7 


مهناب الوديعة ولف 
المعار قد أ 3 أرضك لا أعرت إذا أعيرت للرّراعة 

(واجرة ردٌ المستعار والممستأجّر والمغفصوب على ال مستعير والمؤجر 
والغاصب) ؛ ؛ لأنّ الرّدٌ واجب على المستعيرٍ والغاصب عند طل المالك. وأمًا على 
الاجر التَمِكينُ والّخْليةُ دون الردّء فإ منفعة القبض للمؤجّر» فتكونٌ مؤنة الرّدٌ عليه 
لا على المستأجر. 

(ويكتب المعارٌ قد أطعمتني أرضك لا أعرتني إذا أعيرت للزّراعة) ؛ إذا 
أعيرت الأرضْ للزّراعة» فأرادٌ المستعي” أن يكتب كتاباً فعند أبي حنيفة #5 يُكْعْبُ لفظ 
الاطعام ؛ ؛ له أدَلُ على الرّراعة؛ فإنّ إعارة الأرض» قد يكونٌ للبناء والغرس ؛ 
وعندهما يكتبُ لفظة الإعارة. 


٠. 
4 
ب‎ 


1" كتاب انهيه 
كتاب الهبية 
هي تمليك عين بلا عوضء وتصم بوهبت؛ ونحلت؛ وأعطيئك. واطعمئُك من 
الطعام؛ وجعلت هذا لك. وأعمرتكه؛ وجعلتُهُ لك عمرى. وحملثك على هل 
الدَابَة بنيّتهاء وكسوئك هذا الأوب. وداري لك هب تسكئها 
كتاب الهبة 
(هي تمليك عين بلا عوضء وتصح بوهبت» ونحلت. وأعطيتُك؛ واطعمئك 
هذا الطعام)؛ فإ الإطعامً إذا نسب إلى الطعام كان هبة» وإذا تسب إلى الأرض كان 
عارية”'؛ (وجعلت هذا لك. وأعمرتكه''"» وجعلتُةُ لك عمرى). قال الى ©: 
«من أعمر عمرى؛ فهي للمعمر له '"حال حياته”'» ولورثته من بعده!"''””. بخلاف ما 
إذا قال: داري لك عمرى سكنى؛ فإنّ قولهُ سكنى يجعلهُ عارية: (وحلثك على هله 
الدابّة بنيّتهاء وكسوئك هذا الكُوب. وداري لك هبةٌ تسكتها)؛ فإنّ قوله: تسكلها 
لين برا ».بل بهو سور 


)١(‏ وإن أمكن أن يراد بالإطعام المضاف إلى مثل الأرض تمليك العين مجازاء لكي هذا التجوز ليس 
بمتعارف؛ وإِنّما المتعارف أن يراد إطعام الغلة على طريق ذكر لمحل وإرادة الجال؛ وكلامُ العائل اله 
يحب حمل على المتعارفى لا على كل ما ا حتمله اللفظ. ينظر: «النتائج؛)(/9: 588). ««الحيط لاص ؟20. 

(0) قي التسخ: أعمرتك. والمثبت من أو ص. 

(5) زيادة ب و م. 

(4) أي لورئة المعمر له من بعد المعمر له: يعني يعبت به الببة ويبطل ما اقنضاه من شرط الرجوع. كذا ل 
«الكفاية»(/: 446)., 

(6) من حديث جابر ومعاوية والزبير فك في «صحيح مسلم7: 486؟١):‏ وبرجامع الترصدي:2” 
07 ولاسنن أبي داود»(7: 594), ولاسئن النسائي)(2: 4175), واللفظ له. وتشرح مدي 
الآثار)(: : 1917 5): و«الموطأ(؟ : 207 وغيرهم. 

(1) أي بمعنى الشورى» رهذا لا يناي الهبذء بل تنبيه على المقصود بمزلة قوله: هذا الطعام نلك تأكله وهه 
الثوب لك تلبسه. ينظر: «الدرر»)(؟ : /119؟). 


يتاب الهبة لا 


ا ا ةي ل ا سس تك حي 0 
وفي هبة سكنى؛ أو سكنى هبة؛ أو نخلي سكنى؛ أو سكنى صدقة؛ أو صدقة عارية, 
إرعارية عه غارية: يكم تنم بالقبض الكامل؛ فتصح إن قبض في مجلسيها بلا إذن. أو 
وني هبة ممكك). : أي داري لك هبة سَكَنى , قر : سكنى عير فيكون تفسيرا 
ِمَّا قبله فيكونٌ عارية” ٠"‏ (أو ممكنى هبة) : : أي داري لك بطريق لكك صل أكون 
المسكنى هبة : : أي موهوبة' ٠و‏ نحلي مسكنى): : التحلى اسم من التّحلة : 5 
الإعطاء؛ تقديره نحلُها نحلة» كم قولهم: : سكنى ؛ تمبيزاء (أو سكُنى صدقة) : أي 
داري لك بطريق السكنى حال كون السكنى صدقة؛ (أو صدقة عارية): : أي داري لك 
صدقة حال كونها بطريق العارية» فعارية تمبيز فم منه المنفعة ٠‏ (أو عارية هبة عارية ): 
أي داري لك بطريق العارية حال كونها هبة؛ فلمًا قال: عارية فهم منها المنفعة ؛ فمعتاه 
يا 
نتم بالقبضٍ الكامل): : أي تم الببة بالقبض الكامل الممكن في الموهوب 
0 ؛ فالقبض الكامل في المنقول ما يناسبه؛ وفي العقار ما يناسبه؛ فقبضص 
مفتاح الدّار قبضٌ لباء والقبض الكاملُ فيما يحتملٌ القسمة بالقسمةٍ حتّى يقع قَعْ ابض 
على الموهوبب بطريق الأصالة من غير أذ يكوث لطر بعة قبضي الكل" ونبنالا 
(فتصح إن قبض في مجلسيها بلا إذن؛ أو بعد بإؤن)'”: أي إذا قبض في مجلس 
امب بلا إذن كان قبضاً ؛ 3 الببة دليلُ الإذن» وبعد إنقضاء ء مجلس الإذن لايد أن يأذن 


)١(‏ ولانها محكمة في العاريّة: والببة تحتملهاء وتحتمل تمليك العين» فيحمل الحتمل على الحكم. ينظر: 
«الشرنيلالية)(7 + /1109؟). 

(1) فتكون عارية لا هبة. ينظر: دالذرر)(؟ : 5319), 

(1) يعني أن فيض بعض ما يقسم في من الكل لا يفيد لمك حتى لو وهب نصف دار غير مقسوم ددع 
الدار إليه فباع الموهوب له ما وهب له لا يجوز ببعه ؛ منْلة من باع هبة لم يقبضها. ينظر: «الشرنبلالية»! 
كما 

(14) ييانها: إِنّه إذا أذنَّ بالقبض صريحاً يصمٌ قبضة 
عن بريد لبي لاجس لجز لل البلس ولا »ولا .ولو لم ينل باضه 
دل ينعن إن فيض في املس صصح الفبعنُ استحساتاً لا قاس وإن قب بعد البلس لا يصح القدم 
يسا وامتحمانً. ولو كان الموهوب اا فذعب وفيض » فإن كان اقيض إن اولصيد جاز سنح 
لا قياسا ٠‏ وإن كان بغير إذنه لا يجوز. ينظر: : بنجامع الرموز»(؟ : 0 


الجلى ويعده» وعلكه قاما وامتفسانا ٠‏ رلو نهى 


فض 


كمشاع لا يقسم سم لا فيما يُقسَمء فإن تم ومئلّم صح فإن وَهَبْ دفيقا في برد ار 
هنا في سمسم لاء وإن طحن أو أخرج وسَلّم وكذا المسّمْنُ في في لبن وهيا ير 
في ضرع» وصوفو على ظهر غنم ورَرْعٍ وتخل في أرض. وتمر في نخيل كامشاع, 
وك هبة عا لوهوبه له بلا قبضس جديد؛ وما وهب لطفل بالمقد. وما وم 
اراس اع ا ؛ (كمشاع لا يُقسَم)"": : متلق بقوله قتصيحء ٠‏ والمراذ به أنّها'' إزاف 
لا يبقى منفعة: ؛ كالرّحى؛ والحمّام؛ والبيت الصّغير؛ ٠‏ (لا فيما يُقسّم): أ يي لائصة 
البة في مشاع لو قم يبقى منفعئه عندناء خلافا للشاؤِي”" ضله. 

وهذا الخلافٌ مبني على اشتراط القبض» هو يقول المشاعٌ حل للقبض كما في 
البيع ونحوه؛ ونحن نقول: القبضّ منصوص عليه هاهنا فلا بد من كماله. 
ل ا ا ل 


# م ما مو 


البعض الشّائع''"'؛ بخلاف الرهن, 71 الشبوغ 000 

إن فم سم صح): أي إذا َه الصف الشاع لم قي وسلَم صح' 
لان تاها بالقبض عندناء وعند القبض لا شبوعء (فإن وَهَبّ دقيقا في بر أو دما في 
سمسم لاء وإن طَحَنء أو أخرج وَسَلّم وكذا السّمْنُْ في اللَبْن): إِنّما لا يجو لأن 
اوفوت معدومٌ وقت الببة بخلاف المشاعء (وهبةٌ لبن في ضرع وصوفه على ظهر 
غنم وزع ونحل في أرض» وتمر في نخيل كالمشاع) : : أي لا يجورٌ هذه الببات؛ لكن 
إن فصلَت هذه الأشياءً عن ملا الواهب» وقبض تصح. 

(وكمْ هبةٌ ما مع الموهوبب له بلا بض جديد:وما وهب لطفلِهِ بالعقد.وما وهب 


*“ أي ليس من شأنه أن يقسم بمعنى لا يبقى منتفعاً به بعد القسمة أصلاً كعبد وداية: ولا يبقى متعم‎ )١( 
2581 بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت والحمام. ينظر: «اجمع الأنهر(5:‎ 

(؟) ساقطة من صن و ف. وفي ب وم: ها. 

(؟) ينظر : «دالنكت»لاص١771):‏ وغيرها. 

(4) والعيرة في في الشبوع وقث القبض لا ونت العقدء حتى لو وهب مشاعاً وسلّمٍ مقوما يحور وكدا لو 
وهب نصف الدار ولم يُسَلْم ثم وهب النصف الآخر وسلمه جازت اليبة ٠‏ أو وهب قرافي عمل أورم* 
في أرض ثم ملم بعد ذلك مفرز! يجوز ينظر : «البناية)ل(لا : 08ى). 


مكتاب الهبة 
نذها 


اجن له بقبغيه عاقلا؛ أو قبض أبيه . أو جلره ؛ أو وصي أحددهماء أو أم هو 
بعهاء أو أجني يربيه وهو معه. أو زُوْجِها ها بعد الرّفاف. وصمٌ هبةٌ اثنين دار 
الواحد» وعكسة لا كتصدق عشرة على غنيين و : على كشع بء 
اجني له بقبضيه عاقلاء أو قبض أبيه » أو جدده . أو وصي أحدهماء أو أم هو 
معهاء أو أجني يُرَبيه وهو معه. أو رَُوْحِها لها بعد الرُفاف): أي زوج الطنا 
الموهوب لما لأجلها لكن بعد الزّفاف”". ا 
(ورصح هبية لين :داز الواعد»ء لأنّ الكل يم في يدده بلا شيوع. (وعكسئة 
لا): أي هبة واحار لاثنين دارا لا تتصح عند أبي حنيفة د وعندهما تصح ؛ أن 
لتُمليك واحدٌّ فلا شيوع؛ كما إذا رَهَنَ من رجلين» وله: أن هذه هب الصف من كل" 
واحاو, فيغبت الشيُوع” 2 بخلاف الرّهن ؛ لأنّهُ حبوس بدين كل واحلر بكماله. 
(كتصدق عشرة على غنيين وصح على فقيرين): أي إذا تَصدَّقَ بعشرةٍ على 
1 0 ءِ (؟) , 1 
غنيين لا يصح عند أبي حنيفة'" كه وكذا]ن وهب ليما للشيوع يدعبا تح 
المية ؛ لأنه لا شيوع عندهماء كما في هبة واحد دارا من اثنين؛ وكذا تصح الصدقة ؛ 
لأنَ الصّدقة على الغنيين يراد بهما الببة جازاً» والببة جائزة؛ ولو تصدّق بعشرةٍ على 
فقيرين أو وَهَبّ العشرة لبما جار بالاتفاق ؛ لأنّ الصّدقة يراد بها وجه الله تعالى؛ قال 


)١(‏ يعني أو تتم هبة ما وهبه للطفلة بقبض زوجهاء ولو مع حضرة الاب بعدما رت الطفلة إليه في 
الصحيح ؛ لأنْ الأب أقامه مقام نفسيه في حفظهاء وقبض المبة منهء ولو قبضّه الأب أيضا صمّ؛ لآ 
الولاية لهء واشتراط الزفاف لثبوت ولاية الزوج ؛ لأنها نما بملكه باعتبار أنه يعولبا. وذلك بعد 
الزفاف, فلا يصمح قبض الزوج قبل الزفاف ؛ لأنّه لا يعولما قبله؛ ولا يشترط أن يكون مما يجامع عثلها 
ل الصحيح. ينظر : «التبيين»(2: 47). | 

(1) وبيانه: إن تمليك الكل منهما تمليك البعض الشائع من كل متهما ! لأنه لا وجه له سوى هذا. 
باطل. ينظر: «الرمن»(7: 141). 

(؟) هذه رواية «الجامع الصغير» جعل كل واحد منهما مجارا عن الآخر حيث جعل الببة للففيرين صدقة. 
والصدقة على الغنيين هبة. وفرق بين الجبة والصدقة في الحكم حيث أجاز الصدقة على اثنين ولم نمز 
الهبة؛ والجامع بينهما أن كلا منهما تمليك بلا عوض فجازت الاستعارة' و ' 
وجه الله وهو واحد» والفقير نائب عنه ولا كذالك الجبة فيكون ليك من اثنين. ينظر : «تجمع الأنهر 516 : 


إضدايةة 


وههذا 


الفرق أن الصدقة يينفى بها 


4 كناب الهبة 


باب الرجوع عنها 


ومن وَهَبْ فرجع صح 
: «الصّدقة تقمْ في كف الرحمن قبل أن تقم في كف الفقينع”". فوشيو ب ران 
الببة على الفقير فهي صدقة» والصّدقة جائزة فكذا الهبة. 
باب الرجوع عنها 

(ومّن وَهَبّ فرجع صح)”” : هذا عندنا ؛ لقوله قل: «الواهب أحق بهبه مالم 
يشبت»!”: أي ما لم يعوض؛ وعند الشَافِمِي”'' ذه لا تصمٌ إلا في هبة الوالدٍ لولده؛ 
لقوله 5ك: «لا يرجم الواهبْ في هبة إلا الوالد فيما يهب لولده»”, وحن تقول به: أي 
لا ينبغي أن يرجع "ق هبق" إلا الوالد: فاله يتملك الحا 


)١(‏ ورد بألفاظ قريبة منه من حديث أبي هريرة #2ه؛ منها: «قال رسول الله #؛ ما تصدق أحد يصدقة من 
طيب ولا يقبل الله إلا الطيب» إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتي 
تكون أعظم من الجبل, كما يربي أحدكم فلو أو فصيله» في «صحيح مسلم))(؟: ؟١7)‏ واللفظ له, 
و(اسئن الترمذي)(7: اك و(استن النسائي)(؟: .)3١‏ وغيرها. 

(1) ولو أسقط حقه من الرجوع في الهبة ما الموهوب باقباً. ينظر: «فتاوى ابن نجيم(ص168). 

(7) من حديث عمر وابن عباس وأبي هريرة كك وغيرهم : في «المستدرك)(؟ : .)5١‏ وقال حديث صحبح 
على شرط الشيخين؛ و«ستن الدارقطني»(1: 47): و«سنن أبن ماجه»(7: 9/48), و«رستن اليهفي 
الكبير)(7 : )١41(‏ وهذا اللفظ مذكور فيه. 

(4) ينظر: «النكت))( ص0 /71) , وغيرها. 

(0) من حديث ابن عمر وابن عباس #2 في «جامع الترمذي»»(4 : ؟454, وقال: حسن صحيح؛ ولفطه 
عنده: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية» ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي 
العطية » ثم برجم فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء. ثم عاد في قبنه»؛ وفي «(صحيح ابن حباذ»ل 

014 و«مستدرك الحاكم»(؟: #7ه) وصححهء. وددستن النسائي»10: ) وغرهم' 
وينظر: «انصب الراية)(1 : 14 ١)15‏ وغيره. 

7) زيادة من أ. 


1١ 


(9) أي لا ينفرد أحدٌ بالرجوع في هبته من غير قاض ولا تراض إلا الوائد إذ ؛حناج إلى ولك فإنه ينفره 
بالاخذ لحاجته. وتمامه في «فتح باب العنايق))(؟ : 1114), 


تاب الهبة مف 


وموض اضيف إليها ولو من أجني بنحو: خذهُ عوض هبتك فَقَبْضَ فلو وهب 
وم يضف رجع كل بهبته؛ وخروجُها عن ملك الموهوب لهم . والزُوجية وقتَ 
إبيةء فلو وَهَبّ لها فنكحّها رجع؛ ولو وَهَبّ فأبان 

2 الزيادة ا كبناء!؟ )ع وغرس؛ وسمن. لا المنفصلة). وهي مثل 
الولد (وموت أحا العاقدين وعوض أضيف إليها ولو من أجني بنحو: لخلية 
عرض هبتك فَفَبَضَءفلو وهب ولم يضف رجمٌ كل بهبتهءوخروجُها عن ملك 


رم 


ف 05ج إلم زر ع فل مد :لمحافجدة 
الموهوب فهم:والزوجية وقت الهبة » فلو وَعَبّ لها فنكحّها رجع؛ء ولو وَهَبْ فآبان 


: موانع الرجوع في المبة عشرة » وهي‎ )١( 
إزامات الواهب.‎ ١ 
؟. إذامات الموهوب له.‎ 
إذا زاد ا موهوب له فيها.‎ .* 
إذا زادت البية في نفسها.‎ .4 
قن إذا وعم تسل جارية أو غلام فعلّمه الموهوب له القرآن أو الكتابة المشط أو القصارة أو الخبر وتحو‎ 
ذلك.‎ 
إذا عوضه عن الببة عوضاً قلبلاً كان أو كثيرا.‎ 1 
إذا هلكت المبة بوجه من الوجوه.‎ .٠ 
إذا استهلكها الموهوب له.‎ .4 
إذا أخرجها من ملكه ببيع أو عبة أو صدقة‎ 4 
1 ' هبة المرأة لزوجها وهبة الزوج لامرأته. ينظر: 0ن لاا‎ . ٠ 
أي إذا كان يوجبُ زيادة فبهاء وإن كان لا يوجب لا متع الرجوع ' وإن كان يوجبُ في قطعة منها بات‎ )1( 
ا ل ل نا‎ 
1 .) ؟ :لم ١)ء ودالتبيين)(2: 4ش‎ 
2 (؟) في [: المتعاقدين. لأنّ بموت الواهير يبطل خياره ؛ لاله وصفا هء وهو لا يورث‎ 
والشرظ:..وموت المرهوب انتقلّ الملك إلى ورثته » وهم لم يستفيدوه من جهة لواف فلا برجع‎ 
: الواهبُ عليهم , كما إذا انتغل إليهم في حال حياته: ولان تبدل الملك كتبدّل العين. ينظر: «المنح»لاق؟‎ 


الرؤية 


.)|/ 7 

1 3 8 1 50 1 

60 رد رفز تلقل د وح ا عوط ييه 116 هذا عوض هينث ار 
جزلؤهاء أو بدلباء أو فى مقابلتها. بطر : برقت باب العناية»؟ : 419 : 7 


المقصود إلا الصلة دون العوض كما في القرابة امحرمية؛ وهو * 5 
ا 3 0 0 بلم: : هه 1 
تخلاف ما إذا وهب لأجتبي؛ فإنّ المقصودٌ فيها هو العوض. ينظر : ببالزيدة )50 


الو كتاب هبج 


لاء وقسرابةٌ احرميّة, وهلاك ا موهوب وضابطها حروف دمع خزقه. ورجع في 
استحقاق نصفه الهبة بنصفه عوغيهاء لا في استحقاق نصف العوض حتى يرد ا 
بقي ولو عَوْضُ نصفها رجم بما لم يعوؤضء فلو باع نصفها أو لم يبع شيئأ؛ رجم في 
الصف 
لاء وقرابةٌ امحرميّة وهلاكٌ الموهوب وضابطّها حروف دمع خزقه): قد قير" 
يا صاحبي حروف دمع خزقه ومانع عن الرَّجُوع في الببةٍ 

فالدّال: الرّيادة» والميم: الموت؛ والعين: العوضء والخاء: الخروج. والَاء 
الرّوجية» والقاف: القرابةء والباء: البلاك. 

اورضح في استططاق تصف المى نمنو عؤضياء لا في ايتحفاق نعف 
العوض حتى يرد ما بقي اللو مي" '» وعند رُفْرَ ‏ يرجم بالنُصف اعتبارا 
بالعوض الآخرء ولنا : أله ظهرَ بالاستحقاق أن العوض هو الباقي فقط ٠‏ فما لم ردهلا 
يرجم بالببة؛ إنْما يكوث له حق الرّد ؛ لأنّه لم يُسقط حق الرّجُوع إلا أن يسم له كل 
العوض؛ ولم يسم" 

(ولو عَوْضَ نصقها رجع ما لم بعوّضءفلو باع نصفها أو لم يبع شيئأءرجع في 
النُصف). يعني إن باع الموهوب له نصف الببة » فللواهب, أن يرجع في النْصف الباقي: 


العلامة الزحيلي ذه بقوله : 
فزيادة موصولة موت عرض منع الرجوع من المواهب سبعة 
زوجية قرب هلاك قد عرض وخروجها عن ملك موهوب له 
ينظر : «الزيدة)(7: 807 
(؟) أي إذا استحق نصف العوض لا يرجع بشيء حتى يرد ما بقي من العوض. ينظر : د«التسين )2 8 
(9) وفيا ص : عند أبي حثيفة رحمه الله. 
(؟) أي إن البافي من من العوض يصلمٌ عرضاً للكل في الابتداء. ٠‏ وما يصلح عوضاً عن الكل في الابتداء يصمح 
أن يكون عرض عبه 5 البقاء ؛ + الأ المقاء أسهل مس الابتداء, وباس تحقاق 20535 العو ص ضهر 39 
ا 0 0 وب ديت 
أن يرد ما بقي من العوض قار اراي ليف 


)اي 


كتاب ا لهبة ىف 


ملع اح ا ل ب ل ل حت حت حي حي و يي جر جر ب ب ا 
ولا بصح إلا بتراض أو بحكم قاضء فلو أعتق الموهوب له بعد الرجوع قبل 
القضاء صح. ولو متت نيلك م يمن ل ا 
هب للواهب» فلم يشترط قغله؛ وصح في الشام. إن كله اموهوية؛ فاستحرا 

نضمِن الموهوب له لم يرجم على واهيه؛ وهي بشرط العرض هبة ابتداء. فشرط 
نبضيهما ني العرضين. وتبطل بالشيو ابيع م انتهاء. فيرد د بالعيب» وخخيار الرّؤية؛ 
ااا 
وكذا إذا لم يبع سكا : ٠‏ فللواهب حق الرّجُوع ؛ لأذّله الرّجوع في الكل. نفي 
المتشع اول 

ل ل 
قبل القضاء صحٌ): أي أعتق الموهوبٌ له الموهوب ٠‏ (ولو منعه . فهَلَكَ لم يضمن) : 
أي منم الموهوب له الموهوب عبن الواهب بعدما رجع لكن لم يقض القاضي فهلك 
الموهوب في يد الموهوب له لا يضمن» وكذا إن هَلَك في يدده بعد قضاء القاضي ؛ لذن 
ده غير مضمونة ؛ إل إذا طلبّه فمنّه مع القدرة على التسلتم: 

(وهو مع أحليهما) : أي الرجوعٌ مع التّراضي؛ أو قضاء القاضي؛ (فسحٌ من 
الأصل لا هبة للواهبء فلم د بحر وبري ل القع 

نإن لف الموهوب) : أي في يد الموهوب له » ( فاستحق فضِسِنٌ الموهوب له 
يرجم على واهيه) ؛ لأنّ الببة عقد تَبَرُع, فلا يستحق فيها السّلامة. 

(وهي بشرط الموض هب تدا" فشرط قبفها في الموضينه تل 
بالشبوع) : : أي يجورٌ أنّ يكون: قبضهما ؛ من باب إضافةٍ المصدر إلى الفاعل؛ والمفعول 
محذوف للدّلالة؛ ويجورٌ أن يكون على العكس (بيع انتهاء ', فير بالعيب؛ وخيار 
الرّؤية؛ وتنبت الشفعة): هذا عندناء وعند زُفْرَ ض والشّافِِي' " تيه هي بيع ابتداء 
وانتهاء ؛ لأنّ الاعتبارَ للمعاني : قلنا : يشتمل على المعنيين» فيجمعٌ بينهما ما أمكن. 


ب أما إذا دكره 
)هذا إذا ذكره بكلمة: ؛: على ؛ ؛ بان يقول وهيت هذا العبد لك على أن تعوضني هذا الغو . وأما إذا دكر 
قبله ال 8 تبه ابتداء 
يحرف الباء بأن يقول وهيت نك هذا النوب بعبدك هذا أو بآلف درهمء و خر بكون د 
واتهاء. بنظر : «درر الحكام)(؟ : 5114). 
(') أي في اتهاء العقد بعد التقابض. ينظر: ددالدر المنتقى)5(0 : الشف 
(1) ينظر: «التنبيه :“اص 1 4). ور«النكت»؛اص/771)؛ وغيرهما. 


شف عكتاب ا لهبة 
كت 11م 
فصل 

ومن وضماب أمة إلا حلهاء أو على أن يردها عليه أو يعتقهاء ؛ أو يستولدهاء أو 
رَهَبْ دارأء أو تصدق بها على أن يردٌ عليه شيئاً منهاء أو يعوضه شيئاً منها'", 
صحت وبطل استثناؤء وشر شرطه 

فإن قلت : الببة ليك العين بلا عوض» والبيعٌ تمليك بعوض» فكيف يجمع 
بينهما ٠‏ وأيضاً التُمليك لا يجري فيه السشّرط» فقولة : : وهبت لك هذا على أن نَهْب لي 
ذلك ٠‏ صارٌ بمعنى ملكتّك هذا بذلك. 

قلت: يحملُ على معنيين في حالين: كالابتداء والبقاء؛ والتمليك لا يجري ف 
شرط يضيريه قهاراء فاما الشرط الد ييز نه فق الألاغرضا مصحها قالتنيك لا 
ينافيه » فيكون شرط ابتداءً اعتبارا للعبارة حتّى لا يصيرٌ كالبيع لازماً قبل القبض لكل 
شُرِط بمعنى العوض اعتبارا لما يؤول إليه حَّى يتَوفْرَ عليه أحكامٌ ابيع حالة البقاء لافي 
الابتداء”. 

قصل 
5 عو بثا.» 2 8 * 

(ومّن وهب أمة إلا حملهاء أو على أن يردّها عليه؛ أو يعتقهاء أو يستولدهاء 
أو وَهَبّ دارأء أو تصِدّقَ بها على أن يرد عليه شيئاً منهاء أو يعوضه شيئاً منها''؛ 
صحُتا وبطل استثناؤه وشرطه)؛ رأيت في بعض الحواشي أن قولةُ: 00 
منها الح ا الل ور ل 
بشرط العوض » فالشرطً صحييح 


718 أي أن يرد بعض الدارٍ الموهوبة على الواهبو بطريق العوض من كل الدّار. كذا في «النتائج»(9:‎ )١( 
.)5115- 

(1) حاصله: إن معنى كونها تمليكاً بلا عوض كونها تمليكاً بلا شرط عوض لا بشرط عدم العوض؛ فلا 5 
يناف كونه بيعاء وأيضاً: إن الشرط المنافي للتمليك شرط فيه معنى الربا أو القمار لا مطلق الشرط؛ حنى 
لو قال: : بعت هذا منك على أن يكون ملكا لك صم البيع ؛ فيكون ما نحن فيه شرطا ابتداء نظرا إلى 
العبارة حتى لا يصير كالبيع لازماً قبل القبض وشرطا بمعنى العوض نظراً إلى ما يؤول إليه حتي توفر 
أحكام البيع حالة البقاء. ينظر: «الدرر))(7: 5114). 


2 : 5 # اس 5 5 0 
(7) أي أن يرد بعض الدارٍ الموهوية على الواهبه بطريق العوض من كل الدّار. كذا في «النتائج»90: © 
1 ؟), 


مامت م 


506 مع ع 0 للمعمر له حال 
حيانه؛ ولورثته بعده. وهي جعل داره له مدّةٌ عُمُره فإذا مات ثُردُ عليه. وبطل 
راف وهي إن مت قبلك فهو لك 

أنول. : إذا وهب بشرط أن بعوض شيئا ٠‏ فالشُرطٌ باطل؛ وشرط العوض إِنّما 
صم إذا كان معلوما : ؛ فَعُلِمَ أن قوله : أو يعوضّه يرجع إلى الببةٍ والصدقة. 

(ولو أعتئق الحملء م وهبّها صحّت): أي المبة والأذ امل لم يئ ملعا ٠‏ فإذا 
وهب الأمّ صارّ كأنّه وهيّهاء واستثنى الحمل دقالنة خائرة 

(ولو دبُرَه ثم وهبّها لا)؛ لأنّ الحمل بقي على ملكه ؛ ؛ فلم يكن كالاستثناء» 
ولا ينفدُ الببة في الحمل» ' فبقي هبةً شيء مشغول بملك الواهب؛ أو هبة المشاع. 

(ومَن قال لغريه : : إذا جا عد فهو نك؛ أو أنت من بريء» فهو باطل)؛ لامر 
أن لنعلِيقَ الصّرِيمَ في الإبراء لا يصح” ١‏ 

(وجاز العُمرى للمعمر له حال حيايّه؛ ولورثيه بعده. وهي جعل داره له 
مذ عُمُرف فإذا مات تُردٌ عليه): أي العمرى: : جعالٌ الذَار له مد عُمْرِِ مع شرط أن 
الله إذ مات ترد على الواهب» فهذا ارط :باطل كما جا بهالحديت ,, 

(ويطل الرقي وهي إن مت قبلّك فهو لك)؟ لوي اسم من الرقوب » وهو 
انا فكاله يطل أن نومت امالك وهي باطلً عند أبي حنيفة له وعد عد ٠‏ لأنه 
تعليقٌ التَمليك بمخطر» وعند أبي بوسفّ 5د يصحّ» لأنّ قولة : : داري لك رقبى » أي إن 
داري لك وأنا اننظ موتك لتعود إل فتصحٌ وسبطل القتُرط كالغمرى » فالاختلاف” 
مبني على تفسيرها. 


(1) لأن الابراء تمليك من وجم لارتداده بالرده واسقاطً من وجه؛ 
بالشرط يختص بالإسقاطاتو المضة التي يلف بها كالطلاق والعتاة 


تعليقه بالشرط فبطل. ينظر : «الر ا نكل). 
3 | سف عه هدا 
(1) أي إِنْ الاختلاف راج نسي الى مع اهم على أها م الفيةء فحمل أب م 5" 
1 
الْفظ على آله تلك للحا مع انار الواهب في الرجوع؛ . فالتمليك جائزء وانتظار 0 . 
كما في العمرى. وقالا: المراقبة في نفس التمليك ١‏ يك سجن الرسن هذه الدار لآخرنا مو 


(وصدقةً كهبة لا نصح إلا بقبفيه؛ ولا في شائع يقملم): أي إذا يدق هن 
الدَارٍلا يصح بخلافو ما إذا تصدّق بشيء على فقيرين كما مَرٌ؛ 00 
والفرقّ بينهما أن الرُجوعٌ لا يصح في الصّدقة ؛ لأنّهِ وَصّل إليه العوض»ء وهو النُّواب. 


معي م ا ا حا الل ل طائيه 
يقول: : أراقب موك وتراقبُ موتي ٠‏ فإن ست فبلك فهي لك , ٠‏ وإن مت قبلي فهي لي » , فكان هذا تعليق 
التسلبك ابتذاء بالخخطر . ٠‏ وهو موت المالك قبله . وهذا باطل. بنظرء : «النتائس»(لا: 916). 


مكتاب الإ جارة ليف 
كناب الإجارة 


قال بعض أهل العربيّة: الإجارة فعالة من المفاعلة ؛ وآجر على وزن فاغل لا 
أفمل ؛ لأنّ الإيجارَ لم يجحيء ؛ فالمضارع يؤاجرء واسم الفاعلء المؤاجرء وفي «عين 
ك4 أجر ت زيدا لوكي أوجره إيجارا”", وفي «الأساس»””: آجر: وهو 
مُؤْجِرء ولم يقل مؤاجرء فإنّه غلط؛ ومستعمل في موضع قبيح”'””. وهواسمّ 
للأجرة: كالجعالة “اسم 


(1) وهو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي الأزدي البَحْمَديْء وأكثر العلماء يقولون إن كتاب 
العبن ليس من تصئيفه وإنما كان قد شرع فيه ورتب أوائله وسمّاه بالعين قأكمله تلامذته النضر بن ضميل 
ومن في طبقته فما جاء عملهم متاسباً لما وضعه الخليل #ه وعملوا الأول أيضاً فلذا وقع فيه خلل كثير 
يبعد وقوع مثله عن الخليل. من مؤلفاته : «العروض»: و«الشواهد», و«النقط والشكل»»؛ و«النغم», 
(ت١7١ه)‏ . بنظر: «مرأة الجنان»(1: 55 -/571). «وفيات»(7: 15415 -118): «دفع النواية» 


لني 4ه 
(1) اننهى من «ألعين)(2 : ١7‏ ). وعبارته: الإجارة ما أعطيت من أجر ف عمل وآجرت ملوكي إيجارا 
نهر مؤجر. 


(؟) «الأساس في البلاغة» لحمود بن عمر بن محمد الخورازمي الزُمَخْشْرِيْ الحنفي: أبي القأسم؛ جار اله , 
نسبة إلى ُمَخْشَره بلدة من قرى خوارزم؛ قال !بن خلكان: كان إمام عصره يلا مدافع ٠‏ وهمام دهره 
بلا مانع» من مؤلفاته: «الكشاف عن حفائق غوامضص التنزيل وعيون الأقاويل ف وجوه التأويل». 
و«الغائق قي تفسير الحديث»» و«المفصل»؛ و«المستقصى في أمثال العرب»)» و«شقائق النعمان في حقائق 
التعمان», (4179 -848ده). ينظر: «طبقات المفسرين)(؟: 514 -15©). «اكتائب اعلام 
الأخيار»(ق1/8ا/رب - ٠14/ب)‏ «الأنساب)(1: 11 )ديفية الوعاة»(؟: *8؟). «العبر"(1 : 
١١1).«الكامل»50‏ : 4). «دروض الماظر)/اص5١3).‏ 

[!) دنحرير الغلط فيه أن الفاعل من أفعل لا يأني إلا على وزن مفعل كأكرم على وزن مكرم 1 
بال على وزن أفعل» واسم الفاعل منه مؤجرء وأصله مجر بضم اميم وسكون الهمزة» تفيل مل *ر 
تيف ووجر سم فل من وار كوا على موا ل سيو 
ام ا لوا رص لا ف ارم لا 0 
فولجم مؤاجر ؛ لأنه مبني على القاعدة ؛ لآن اسم الفاعل من فاعل ياني . 

00000 


٠‏ وكذلك أجر 


(2)انتهى من «الأساس في البلاغة)/(ص١)‏ بتصرف. 


ف كناب الإجارة 


0 أ م كذ ا ا قسرته لكل أو لا ل 
ثلاث سنين في المختارء ويذكر ا 
للجعل "'؛ وَآجَرَهُ يَأجْرْهُ من باب طلبّ لاطا عر ور فوضح الفرق 
بين المؤْجَرٍ وبين الآجرء والاتجازة فعالة من اجن يوس نعم اإلاي ا ٠‏ لكن في الششرع 
ا معاد ٠‏ فقال: 

(وهي ببعٌ نفم معلوم بعوض كذلك”" دين أو عين 
كذ ويعلم التفع: بوكر المدةٍ كسكئى الدار» وزراعة 1 مدّة. كذا طالت أو 
قصرت؛ لكن في الوقف لا تصيع فوق ثلاث ست في امار ٠‏ كبا يعي انا 
انفلك فعِلَة عدم الجواز إذا كانت هذا المعنى لا ء يصعٌ الإجارة الطويلة بعقودٍ مختلفة, 
ل تجاوز الله عنهم(وبذكر العمل كصبغ ثوب وخياطته. وحمل فدر 


)١(‏ زيادة من أو بء وفيأ: للجعل. 

(1) اختلف في قولهم: أجرت الدار أو الدابة» بمعنى أكريتها. هل هو أفعلء: أو فاعل؛ والحق أنه بهذا 
المعنى مشترك بينهما ؛ لأنه جاء فيه لغتان: إحداهما: فاعل؛ ومضارعه يؤاجر, والأخرى أفمل 
ومضارعه يؤجرء وجاء له مصدران؛ فالمؤاجرة مصدر فاعل. والإيجار مصدر أفعل: والمفهوم من 
«الأساس») وغيره اختصاص آجرت الدابة بباب أفعل ؛ واختصاص : آجرت الأجير بباب أفعل» واسم 
الفاعل من الأول مؤجرء ومن الثاني: مؤاجرء وقال المبرد: أجرت داري ومملوكي غير بمدود وآجرت 
فلاناً بكذا: أي أثبته فهو تمدودء وقيل: أجرته بالقصر يقال إذا اعتبر فعل أحدهما؛ وآجرته بالمدء يقال 
إذا اعتير فعلاهماء وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد. ينظر: «الكليات»(ص18). 

(؟) أي معلوم دين كالتقود والمكيل والموزون أو عين كالثياب والدواب. ينظر: «قتح باب العناية»)(؟: 


.))4١ 
في «اشرح حيل المخصّاف»: الحيلةٌ يجواز الإجارة على الأوقافب أن يحقد عقوداً متقرّقَة على الأوفاف كل‎ )4( 
كل عقدٍ على سسنة» . فيكون العقة‎ ٠ عقر على سنة ؛ فيكتب : استأجر قلان بن فلان كذاء لانن عفدا‎ 


الأول لازما والثائي غير لازم ؛ لأنه مضاف؛ فلمتولي الوقفّ أن يفسحّ الإجارة في العقود الغير اللازمةٍ 
إذا خاف بطلان الوقف لدعوى الملك بمرور الزمان: فعلى هذا اندفع اعتراض ) الشارح ض: وذكر صدر 
الإسلام تنه : أن الخيلة فيه أن يرفع إلى الحاكم حتى يِيزه: والصدر الشهيد كان يفتي بالجواز في ثلاث 
سنين في الضباع» إلا إذا كانت المصلحةٌ في الممع. وفٍ غير الضياع بعدم الجواز فيما زاد على سم 
واحدة؛ إلا إذا كانت المصلحةٌ في الجحواز. ينظر: «التبيين)(2 : 241١5‏ وررالكفاية»(8: 8)ا؛ ورالزيدةا 
5 38175), وغيرها. 


مكتاب الإجارة 
معلوم على دابةٍ مسافة علمت. وبالإشارة كنقل هذا إلى ثمّة. 
آباب الأجر متى يستحق] 
ولا نجب الأجرة بالعقد. بل بتعجيلهاء أو بشرطه عأو باستيغاء التُفع أو التُمكنٍ له 
ننجب لدار قبضتا وم يسكنهاء وتسقط بالغصبب بقدر فوت تمكيه. وللمؤجر 
لد الأجرة للذار والأرض لكل يوم وللدَابَةٍ لكل مرحلة؛ وللقصارة والخياطة 
معلوم على داب مسافة علمت. وبالإشارةٍ كنقل هذا إلى ثمّة. 
[باب الأجر متى يستحق] 

ولا جب الأجرةٌ بالعقد). خلافا للشّافمي”'' ه؛ إن الأجرة عنده تَجَبْ بنفس 
النقد؛ (بل بتعجيلها)؛ إن المستأجرٌ إذا عجّلَ الأجرة؛ فَالعَجٌلُ هو الأجرة الواجبة ؛ 
معنى أنَّه لا يكونُ له حو الاسترداد؛ (أو بشرطه) فإنَّهُ إذا شرط تعجيل الأجرة تحب 
معجّلة ؛ (أو باستيفاء النّفع أو التّمكنِ منه؛ فتجب لدار قبضت ولم يسكنهاء وتسقط 
بالغصب بقدرٍ فوت تمكيه”". 

وللمؤججر طلب الأجرة للذدارٍ والأرض لكل يوم» وللدابةِ لكل مرحلة» 
وللفصارةٍ والخياطة إذا تمت وإن عمل في بيت المستأجر) إنّما قال هذا ؛ لأنّ الخيّاط 
إذا عمل في بيت المستأجر فخاط بعض النُوبِ ثم سُرِقَ القُوبُ فلهُ الأجرة بقدرٍ ما 
خاطّه, فهذا دليل على أن الأجرةً تحب بقدر العمل ؛ لكن نقول: بفعل السرقة انتهى 
عملهُ على البعض وهومعلوم بالنّسبةٍ إلى الكل فيجبُ أجر ما عمل بخلافم ما إذا لم يتم 
العمل على البعض » فإنه ل يكن أن يطلب الأجرة يكل عمل قليل؛ و7 در 
للابعاض فيتوقفُ الطَلبُ على كل العمل. 


يشفا 


(1) ينظر: «النكت))(ص/079) ١‏ وغيرها. 5 : 
لف يعني إذا غصب الدار المستأجرة غاصبٌ من بد المستأجر في جميع المده سقطت الاجر وإن غصب قي 


0 قفته إد الغصب لا 
يري في العقار عندنا. ينظر: «مجممع الأنهر)(؟ : لفيا 


4 كناب 0 


ا ا وا ا ' 
العين» كصبّاغ وقصار يقصر بِالنشا والبيض له حبسئها للأجرء فإن حبس فضاع فلا 
غرمَ ولا اجر ومن لا أثرَ لعمله: كالحمّال والملأح وغاسل الكوب لا حبس له 
بخلاف رادٌ الآبق 

(وللخبز بعد إخراجه من الثّنور. فإن احترق بعدما أخرجة فله الأجرة'" 
وقبِلَهُ لاء ولا غرمٌ فيهما). هذا عند أبي حنيفة ؛ لأنَهُ أمانة عنده؛ وعندهما 
يضمن مثل دقيقه ولا أجرء وإن شاءَ ضمنّه الخبزء وأعطاه الأجرة. 

(وللطّبخ بعد الغرف ولضرب اللَّبن بعد إقاميه)؛ هذا عند أبي حنيفة #, 
وقالا"!: لا يستحق حتى يشرة”»1 لأن الي من نمام العملء وعند أبي حيفةً نه 
هو زائدٌ كالتّقل. 

(ومّن لعمله أثرٌ في العين): أي شيءٌ من ماله قائمّ بتلك العين؛ كالغ مئلاء 
(كصبَاعْ وقصّار يقصرٌ بالئّشا والبيض”'' له حبسُها للاجرء فإن حبس فضاعً فلا 
غرمًولا أجر)؛ ٠‏ هذا عند أبي حنيفة ضيه وعندهما : الفين كات ماشتونة قبل 
الخبس ؛ ؛ فكذا بعدهء ثم هو بالخيارٍ عندهماء إناشاء فيه قيكة عد تتسول: نولا آجر 
له'*؛ وإن شاءً صَمَنّهُ معمولاً وله الأجر. 

(ومَن لا أثرّ لعمله): أي ليس شيءٌ من ماله قائما بتلك العين؛ (كالحمال 
والملأح” وغاسل الكوب”"لا حبس له.خلاف راد الآبق ) , إن الآبقّ كان على 


)١(‏ هذا إذا كان يحبر في بيت المستأجر ؛ لأنّه صار مسلماً إليه بمجرد الإإخراج فيستسق الأجرء وإن كان في 
مزل المتباز لم يكن مسلما إليه بمجرّد الإخراج من التنور. ينظر ؛ اال 167 

(5) قال ابن كمال باشا في «الإيضاح»اق7١1١/ب):‏ وبقولهما يفتى معزياً للدعيون»: وأفرّه صاحب 
«الدر المختار»(9 : 11). 

)أي ينضدها بضم بعضها إلى بعض. ينظر : «البناية»(/: 441). 

(4) قيد بهما لكون لعمله أثرء واحترز به عن غاسل الثوب. ينظر: «درر الحكام»(؟ : /5510). 

(0) زيادة من ]. 

(1) املاح : صاحب السفيئة. ينظر : (اتمتار(ص777). 

(0ا) اي لتطهيره لا لتحسينه. ينظر : «جمع الأنهر)»(؟ : 509/4). 


عتاب الاجارة 
خف 


يا 11 
ون 0 0 فإن قيدَ بيلره فلاء ولأجير . مجيء بعياله إن 
مات بعضهم» وجاء بمن بقي جرة حسابه؛ وحامل قط أو زاد إلى زيار بأجر إن رده 
موه لا شيء له. 
اباب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز] 

استتجارٌ دار أو دَكَان بلا ذكر ما يعمل فيهء وله كل عمل سوى موهن البناء 
لفسا ولو استاجرٌ أرضاً لبنامٍ وأو غرس صح. فإذا انقضت للد سلمها فارعق 
إلا أن يغرم المؤْجّرٌ قيمئَهُ مقلوعاً» ويتمِلَّكَةٌ بلا رضا المستأجر إن نقص القلع 
إلا قدضاء: أو يرقسي بتقه ليكون الا والترسا هلا والأر ل قدا 
شرف البلاك؛ فكأنّهُ أحياه: وباعَ منه بالجعل» وعند زفرَ ‏ ليس له حق الحبس سواءً 
كان" لعمله أثرٌ في العين أو لا 

(ولن أطلق له العمل أن يستعمل غيرّه . فإن قيّدَ بيلده فلا) » كما إذا أمره 
أن يخبطه بيلره. 

(ولأجير المجيءٌ بعياله إن مات بعضهم؛ وجاءً من بفيّ أجرة بحسابه' 5 
وحامل قط أو زادٍ إلى زيلو بأجر إن رده لموته لا شيء له) هذا عند أبي حنيفة ضف 
وأبي يوسف له وعند محمد له أجرُ اهاب في القط : : أي الكتاب» وف الزاد لا شيء 
له اثفاقا حيف نقظر مله الي 3 

تياب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوزا 

(وصح استعجارٌ دار أو دُكان بلا ذكر ما يعمل فيه)؛ » فإنّ العمل المتعارف فيها 
السكنى , 0 ؛ (وله كل عمل سوى موهن البناء اخير ارو 
ام لويم 0 


(1) زيادة من أو ب وم. 


'') يعني من استأجر رجلا يذهب 0 


ار ار امي 


ء بعياله 0 ٠‏ فأتى عن بقي من 
و العوض بقدر ما أوفى؛ وبطل 


55 كتاب ب الإجارة 


ارق 
ا كالنشج ومن ارداق رجلى معه وقد ذكروكوته نصفن فيته بد 
اعتبار اللّقل. وبالزيادة على حِمْلٍ ذكر ما زا اللّقل إن أطاق حملّه. وإلا كل فيمتها 
كعطبها بضربه وكبجه الجا 
ويتملكه بالنّصب عطفُ على أن يغرم. وإلا: أي وإن لم ينقص القلم الأرض. قوله: أو 
يرضى عطف على يغرم. 

فالحاصل أن يحب على المستأجر أن يسلمها فارغة إلا أن يوجدٌ أحد الأمرين: 

الأول : أن يعطي المؤْجَرُ قيمة البناء أو الغرس مقلوعا وبتملكه ٠‏ وهذا الإعطاء 
والتّملك يكونُ جبرا على تقدير أن ينقص القلمٌ الأرض» ويكون برضاء المستأجر على 
تقدير أن لا ينقص القلع الأرض. 

والأمرٌ الثاني : أن يرضى المؤْجِرْ بترك البناء أو الغرس في أرضيه . هذا الذي ذكره 
في وجوب القلع وعدم وجويه؛ وفهمٌ من ولاية القلع للمستأجر وعديها ؛ فإنّهُ قد ذكرٌ 
أله إن نقص القلع الأرض يتملكه بلا رضا المستأجرء فحيتئذر لا يكونٌ للمستأجر القلع: 
وي غير هذه الصورةٍ يكون. 

١‏ والرّطبة”'" كالشجر 0 ٠‏ فإنَّ لما بقاءً في الأرض بخلافي الرّرع » ٠‏ فإنه فإذا 
اتقضت المدهٌ لا يجبر على القلع قبل أوان الحصاد. 

(وضمِن بإرداف رجل معه وقد ذكر ركوبّه): أي ركوب المستأجر من غير ذكر 
اليف ٠‏ (نصف قيمتها بلا اعتار الأقل»» فإ الخقيف" الجاهل بلفروسية قد يكو 
أضرمن القيل العالم بها 

(وبالزيادةٍ على حمل ذكر ما زاة لمن إن اطاقة حمله. وإلاً كل قيمتها ): أي 
شمن ,اليا على حمل ذكر ما زاد إن كان الحمل بحي نطق هذه ال واذال 

يكن الحمل كذلك يضمن كل قيمتِها, ٠‏ (كعطبها بضربه وكبجه اللّجام'" )؛ العطب: 
البلاك ؛ ٠‏ وكبح اللجام : : جذبهُ إلى نفسيه عنفاء يعني صْمنّ بهلاك الدَبّةِ يسبب الطْربه 


)١(‏ المراد بالرطبة ما يبقى أصله في الأرض أبدا, وإنما يقطف ورقه ويباع أو زهرهء فلو له نهاية كفجل 
وجزر فزرع. ينظر: «زالد ر المتفى»(؟ يرفضةة 
() في ف و فق زيادة : : فلو شرط مُكنى واحد, ٠‏ له أن بسكن غيره : ٠‏ وإن سمى نوعاء ٠‏ وَقَدْرَ حمل الدَالة مو 


٠ 0‏ فلهُ حمل مثله ضرراً. ٠‏ أد أقل كالشعير لا آخر كالملح. 
92) زيادة من ف. 


تاب الإجارة 
كتاب الآ كَ ذف 


كر لكان ا 4 بما لا علد اير م ثليه 
ل 00 
غير متعارف. 

(وجوازء بها عما استؤجرت إليه؛ ولو ذاهباً وجائياً. وردّها إليه)؛ قوله: 
وردّها إليه بالجرٌ عطففٌ على جوازها أ وطس مفراز داب عن موضع | ستؤجرت 
إليه: ثم ردّها إلى ذلك الموضع ٠‏ وإن كان الاستئجارٌ ذاهبا وجائيا ؛ وإنَّما قال هذا نفياً 
نا قيل إنّه إنُْما يضم إذا استأجرها ذاهبا فقط ؛ لأنّ الإجارة قد انتهت ت بالوصول إلى 
ذلك الموضع ٠‏ يضمن بالجواز عنه؛ أمّا إذا أستأجرها ذاهباً وجائياً فجاوز عن ذلك 
الموضع» ثم ردها إليه لا يضمن كالمودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق” , ؛ لكنّ الصّحيح 
الضمان. 

أقول : ؛ إن هلكت الدَبَّ في ذلك الموضع بسببو بيقن بأنّه لا مدخل لجوازها عن 
ذلك الموضع في تحقَقَ ذلك السبيو يفتى بعدم الضّمان» وإن هلك بسبب لا يتين 
بذلك؛ بل يمكنّ أن يكونٌ له مدخلّ يفتى بالضّمان. 

(ونزع سرج حمار مكترى. وإيكافه”. مطلقاء وإصراجه بما لا يسرج عَ بمثله دون 
ما يسرج بمشله) : أي إن اكترى حمارا مسرجا فََرَعَ السّرج» وأوكفهُ وحمل علبه فهلك 
ضمن سواءً كان الإيكافُ ما يوكفُ هذا الحمارٌ مثله أو لا وإن نزع السَرج وأسرجه 
بسرج آخرء فإن كان هذا السّرج تا لا يسرج هذا الحمار بمثله يضمن » ٠‏ وإن كان يسرج 
بمثله لا يضمن إلا إذا كان في الوزن زائداً على الأوّل فيضمنُ بحسايه» وهذا عند أبي 
حنيفة قله وعندهما: : إن أوكقه بإيكافم يؤكف بمئله لا يضمن إل إذا كان زائدا في 
الوزن على السّرجٍ الذي نزعَهُ فيضم بقدر الزيادة””" : 


)١(‏ والفرق أنّالمودمٌ مأمور بالحفظ مقصوداء فبقي الأمر بالحفظ بعد العود إلى الوقاف ٠ ٠‏ فحصل الرد إلى بد 
تانبو المالك. وفي الاجارة والعارية يصيرٌ الحفظ مامورا يه. تبعاً للاستعمال لا مقصوداء فإذا اتقطع 
الاستعمال لم يبق هو نائبا ٠‏ فلا يرأ بالعود. ينظر: «الجداية»(: 53737). 

(')الإيكاف والأكاف من الراكب شبه الرّحال والأقتاب. ينظر: دواللسان7 1 2010 

() ولأبي حنيفة د أن الجن عختلفٌ معن وصورة؛ أما منئ فلانًالإكاف لما وضع للحمل 0-0 
إعما وضع للركوب , وآمًا صورة ؛ :؛ فلن الإكاف ينبسطاً على ظهر الدايّة ما لا بنيسط عليه الآخر 0 
كما إذا حمل الحديد: وقد شرط له الحتطة » ٠‏ فيضم بوجود المخالفة مورة وصعنى: فكذا هذا. ينعر : 
«الزيدة»(؟: 713), 


كن الاج 
البحر:؛ 5 ا إن 5 51 ا أرضاً ألررو 7 فزرع رَطبة من ما 
نقصت بلا أجر ةي فخاطة قباء ضمَكة قيمة ثوبه. ار 
أخد القباءً بأجر مثله؛ وم يزذ على ما سمي 

باب الإجارة الفاسدة 


الشرطٌ يفسدهاء وفيها أجِرٌ المثل لا يزادُ على المسمّى 

(وسلوك الحمّال طريقاً غير ما عيْئهُ المالك وتفاوتا أو لا يسلكّة الئاس وعلة 
في البحر, وله الأجرٌ إن بلغ ): أي للحمّال الأجرٌ في جميع ما ذكرٌ إن بلغ الْرد 
لحصول المقصود. 

(ومّن استاجرّ ارضاً لزرع بر فزرع رَطبةٌ ضَمِنَ ما نقصت”'" بلا اجر)؛ لان 
صار غاصباء وحكم الغصبو هذا. 

(ومسن دفع ثوباً ليخيطة قميصاء فخاطة قباء”” ضمَئة قيمة ثوبه؛ أو اعد 
القباءً باجر مثله» ولم يزذ على ما سمي) ؛ لأنّهُ لا يزادٌ على المسمّى عندنا في الإجارة 
الفاسدة. 

باب الإجارة الفاسدة 

(الشْرطً يفسدها)؛ والمراد شرط يفسدُ ابيع (وفيها أجرّ المثل لا يزادٌ على 

المسمى)'”'؛ هذا عندناء وعند رُفر فد والنشّافمي”'' د يجب بالغا ما بلغ , كما في البيع 


)١(‏ ولكن إن زر فيها ما هو أقل صَرر! من البرٌ لا يجب عليه الضمان» ويجب عليه الأجر ؛ لأنّه خلاف إلى 
خير قلا يصير به غاصباً. ينظر : «الرمن)(؟ : ١55‏ ), 

(1) الغباء: نوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه: أي يوضع له نطاق: أي حزام. ينظر: «معحم 
الفقهاء؛)(ص 80 ؟), 

(7) يعني إِنْ الواجب في الاجارة الفاسدة هو أجرٌ المثل لا يجاورٌ به المسمّى , وهذا إذا لم يكن الفاد جهالة 
المسمى أو لعدم النسمية , ٠‏ فإن كان مجهالة المسمّى أو لعدم التسمية يحب أجرٌ مئلِه بالغا ما بلغ . ٠‏ وكدا إذا 
كان بعضّه معلوما وبعضه غير معلوم؛ مثل أن يستأجر الدار على أجرةٍ معلومة بشرط أد يرممه ٠‏ 
وقالوا: إذا استأجر دارا على أن لا يسكنها المستأجر فسدت الإجارة؛ ويجحب عليه إن سكلها آجر اثثلل 
بالغا ما بلغ. ب: ينظر: «الرمر؛<؟ : /ا9١).‏ 

(4) ينظر: «التكث»اص517)؛ وغيرها. 


كتاب الإجارة 
عم 


حم ل 2 0 
وصح إجارة دار كل شهر بكذا في واحلر فقط؛ وفي كل شهر سكن ساعة في أوله. 
وفي كل شهر إن عَلِمْ مذثه» وإجارئها سنة بكذا وإن م يسم قسعا كل شهر. وأو 
المدّوٍما سمّي؛ وإلا فوقت العقد. فإن كان حين يهل اعتبرَ الأهلّة. وإلا فالأيام 
كالعدة 

الفاسا تحب قيمة العين يالغة ما بلغت, ولنا: : أن المنافم غير متقؤمة بنفسها يل بالعقد 
وقد أسقطا الرّيادة فيه. 


(وصح إجارة دار كل شهر بكذا في واحلو فقط» وفي كل شهر سكن ساعة في 
أولِه), عا عند يعض المتايح 36 فإنّهُ حينَ يهل الملالٌ يكونٌ لكل واحد حق 
ا فإذا مضى أدنى زمان لزم العقدٌ في هذا الشّهر, ٠‏ وفي ظاهر الرواية لكل منهما 

حق الفسخ في الذيلة الأولى مع اليوم الأول من الشّهرٍ إذ في اعتبار أن رؤية اببلال 

ج"". (وفي كل "شهر إن" مُلِمْ مدئه)؛ بأن قيل: آجرت سن أشهر كل شهر 
3 

(وإجارئها سنة بكذا وإن ل يسم فسطً كل شهر؛ وأول الم ما سميء وإلا 
فوفقت العقاه فإن كان حين يهل اعتيرٌ الأهلة. وإلا فالأيام كالعدّة) : أي إن كان 
عد الإجارة عند الإهلال تعتير الأهلة ؛ وإن كان في أثناءٍ الشهرٍ فعند أبي حنيفة #6 
يعنبر الكل بالأيام ٠‏ كل شهر ثلاثون» وعندهما يعتبر الأول ؛ بالأياغ والباقي بالأهلّة . 
فإن أجّرَ في عاشر ذي الحجة سنة ‏ فعند أبي حنيفة كه يقع على ثلائمئة وسّين يوما 0 

وعندهما الشّهرٌ الأول يعتبربالايام: وهو ثلاثون يوما؛ فذو الحجةٍ إن تم على 
لانن يوما فالس تنم على عاشر ذي الحجة» وإن م على تسعة وعشرين» فالسّة تم 
على حادي عشر من ذي الحجّة ؛ فالحق أن نتم م المسّة على عاشر ذي الحجةٍ على كل 
حال إذ لو تم على الحادي عشرّ لدخل العاشر في تمام السئة, , فلزمٌ تكرار عيذ الأضحى 
في سنة واحدةء أحدهما ف أوّل المدّة» والثائي في آخرها وهل سمعت أن عيذ الأضحى 
بتكرر في سن واحدة. 


585 153 ويه يغنى. كما في <انبيين الحقائق)ا0 : 175). و«يجمم الأنهر)<(؟ : 1خ ورالدر المطى‎ )١( 


أ وغيرها. 
زيادة من [. 
أت 3 03 5 : 1 ؟: ع« 5 امتفى 520 
(7) رتش شمساً عددياء ورأي الإمام هو المختار. ينظر: (رجامع الرموزز؟ : 7#): وانالسر امتقى / 
ا 


فيد 


181 5 
نات الإجارة 


وإجارة الحمّام والحجام والظثر بأجر معين وبطعايها وكسوتهاء وللزوج وطوه إلا 
في بيت المستأجرء وله في نكاح ظاهر فتتها إن لم يأذن ها فإن أقرّت بنكاى لا. 
ولأهل الصي فنتها إنامر من ارخلت حَبلت؛ وعليها غسل الصيء وفسل ثيابه, 
وإصلاح طعامِه ودهئه؛ لا ثمن شيء 5 وهو وأجره واجب على أبيه. فإن 
أرضعته بين شاق أو غلته بطعامء ومضمّت المدة فلا أجرّ ها. وم نصح للاذان, 
والإمامة؛ وال القرآن» والفقه؛ والغتاء. والنُو 

(وإجارة الحمّام والحجام والظثر بأجر معيّن وبطعامها وكسوتها). هذاعند 
أبي حنيفة ضءء وعندهما لا يجورٌ للجهالة» وهو القياس» وله: أنَّ الجهالة لا تفضى إى 
المنازعة ؛ لأنّ العادة النُوسعةً على الأظثار شفقة على الأولاد'') وهو الاستحسان: 
(وللزوج وطؤها إل في بيت المستاجر )؛ فأنٌ البيت ملكّه فيمنعه فيه ؛ (وله في نكاج 
ظاهر فسلشها إن لم يأذن لها فإن أقرّت بنكاحه لا): أي إن كان النّكاح ظاهرا ببن 
النّاسء أو يكونُ عليه شهود, فللرَّوجٍ فسخ الإجارة صيانة لحقه, أما إن عَلِمَ لكا 
بإقرارها لاء (ولأهل الي فسخها إن مرضّت" أو حَيلَت) ؛ لأنّ لبها يضر بالوله. 

(وعليها غسل الصي؛ وغسل”'" ثيابه» وإصلاح طعايه ودهنه؛ لا ثمن شي؛ 
منهاء وهو وأجرّه واجب”" على أبيه”''» فإن أرضعته بلين شاة؛ أو عَدّته بطعام؛ 
ومضّت المدّة فلا أجر لا" . ْ 

ولم نصح للأذانءوالإمامة؛ والحجء وتعليم القرآن, والفقه. والغناء ‏ والنوح؛ 


(1) أي لأن الجهالة لا تسد العقد لذاتها, ٠‏ بل لأنّها نفضي إلى المنازعة؛ وهذه الجهالة لا تفضي إلبها ' 5 
العادمّ التوسعة على الأظائر شفقة على الأولادء فيعطيها ما طلبت. ويوافقها على مرادها. ولام 
الخبز والطبخ فإِنّ الجهالة فيهما تفضي إلى المنازعة. ينظر : ددكمال الدراية)(اق 145 -2433). 

(") غسل: زيادة من أ. 

(5) زيادة من | و ب وم. 

(4) الأصل أن الإجارة إذا وقعت على عمل فكل ما كان من توابع ذلك العمل ٠‏ ولم يشترط فل م 
الأجير في الإجارة؛ فيرجع فيه إلى العرف. ونا كانت خدمة الصبيً واجبة عليها. ٠‏ وكلا ها لكر سر 


الغل. وإصلاحٌ الطعام ونحوهما كان منه عرفا . ٠‏ فيجب عليها قطعا. ينظر: كمال الدراية طق 123 
(2) زيادة من |. 


والملاهي» وعسب التيس. وَيُفْتَى اليوم بصحُتِها لتعليم القرآن. والفقه. ويميث 
المستَجِرُ على دفع ما قبل» ويجحيس به وعلى الخَلَوَةِ المرسومة؛ ولا إجارةٌ المشاع الإ 
من الشثريك» ولو دفع إلى آخرٌ غزلاً أينسجة بنتصفه أو استأجرٌ حاراً يحمل عليه 
والملاهي؛ ومسب" الئيسء وبُقَتَى اليوم بصحيها؛ لتعليم القرآنء والفقه). 
والأصل عندنا: أنه لا جور الإجارةٍ على الطاعات والمعاصي ء لكن لما وق الفتورٌ في 
الأمور الدّينبة يُْنَى بصححّيها لتعليم القرآن"'' والفقه تحرّزا عن الاندراس". 
(ويجيرٌ المستأجِرٌ على دفع ما قبل ويجبس به وعلى الخَلُوَةٌ المرسومة). 
الحلوةٍ بفتح الحاء الغير المعجمة؛ هدية يهدى إلى المعلمين على رؤوس بعض سور 
الفرآن» سمَيتْ بها ؛ لأنّ العادةً إهداءً الحلاوى: وهي لغة يستعملها أهلٌ ما وراء النّهر. 
(ولا إجارة المشاع الإ من الشريك)؛ هذا عند أبي حنيفة ه. وقالا: تصح 
إجارة المشاع من الشريكئ ومن”'' غيره. ' 
(ولو دفمٌ إلى آخرّ غزلاً لينسجَهُ بنصفه؛ أو استأجر حمارا يحملّ عليه زادا 
يعضه . أو ثور ليطحن برا له ببعض دقيقه)هذا يسمّى قفيز الطحانء وقد نهى التبي 2 


)١(‏ عسب الفحلٌ الناقة عسباً: طرقها ؛ وسبب النهي أن ثمرئّه امقصودة غير معلومة . إن فد بلقح وقد لا 
بلح فهو غرر. ينظر: «الصباح المنير»»(؟: 358). 

في فعض المناييخ استحسنو! الاستتجار على تعليم القرآن اليوم لظهور النوانئي في الأمور الدينية ٠‏ في 
الامتناع تضبيع حفظ القرآن. وعليه الفتوى. وتمامه في «باستحسان الاستثجار على تعليم العرات امن 
57). وقالو: إنما كرء تعليم القرآن بالأجر في الصدر الأول ؛ لأن حملة القرآن كانوا ا فكات 
التعليم واجباء حتى لا يذهب القرآن» فأما في زماننا كثر حلمة القرآن؛ ولم ببق التعليم واجا فجار 
الاستتجار عليه. ينظر : رايط( ص١‏ 18). 

(؟) افئصرٌ صاحب «البداية»(*: على استثناءٍ تعليم القرآن2 وزاذ بعضهم 
ربعضهم الإفامة والرعظ والتدريس؛ وقد ثُنفت كلمئهم على التعليم للضرورة ٠‏ 5 ا 
بال المذهب. وهو عدم الجواز؛ لها دليل على 0 0 1 
طاعة؛ بل على ما ذكروء فقط ثما فيه ضرورة ظاهرة تبح خروج 
ينظر : برد الممتار),(2 1 4 -88). 

17)من: زيادة من أ. 


الإمامة واللأذان: 


4ك كتاب الإجارة 
أو رجلاً ليخبرٌ له كذا اليوم بكذاء أو أرضاً بشرط أن يثّيها 
"!؛ لأنّهُ جعل الأجرَ بعض ما يخرجٌ من عمله؛ والصورتان الأوليان في معنى تفير 
اللحان: ش 
(أو رجلا ليخبرّ له كذا اليوم بكذا): : أي استأجرٌ رجلا ليخيزٌ له عشرة أناء 
اليوم بدرهم» فإنّ هذا فاسدٌ عند أبي حنيفة , وعندهما يصح 0000 
العميل؛ وذكرٌ الوقت للتُعجيل. له: : أنه جَمُمْ بينَ العمل والوقت» والأول: ' 
العمل " يوجبُ كون العمل معقودا عليه؛ وفيه نفع للمستأجر, والثّاني : "أي الو 
يوجب كون تسليم التّْس في هذا اليوم معقودا عليه وفيه نفع الأجيرء في فيفضي إلى 
المنازعة''"'» ولو كان المعقود عليه كليهما "أن يعمل هذا الشر مرا ؛ لبذاالبوم 
فذلك ممالا قدرة عليه لأحلو عادة» حتى لو قال: ليخبزٌلهُ عشرة أمناء في البوم؛ فعن 
أبي حنيفة ‏ أنه يصح ؛ » لأنٌّ كلمة : في ؛ لا تقتضي الإستغراق. 
(أو أرضاً بشرط. أن يثنيها) : أى يكزبها متهن ة فإن كان المرادُ أن يردّها مكروية 
فلا شك في فساده؛ فإنّهِ شرط لا يقشضيه العقدء وفيه نفسمٌ لأحد العاقادين» وهو 


م 


الإخره .وان لم يكن للراذ هذا إن كانت الأرض لا تر الرنم "إلا بالكراو اي ل 
يفسدٌ العقدع لأنّ الشرط مما يقتضيه العقدء وإن كانت تخرج الريْع' 'أبدونه: فإن كان أثره 
يبقى بعد انتهاء العقل يفسد إذ فيه منفعة رب الأرضء وإن كان أَثْرّهُ لا يبقى لا يفسد. 


)1١(‏ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري كك في «سئن البيهقي0)(: 788)/ وااسنن 
الدراقطني)(7: /4)» وقال ابن حجر في «الدرأية»(؟: :)١5١‏ في إسناده ضعف ؛ وقال البيهقي: له 
طرق يفوي بعضها بعضاً. 

(؟) زيادة من أ. 

(؟) زيادة من أ. 

(؟) وذلك بأن يقول المستأحر إذا فرغ الأجير من العمل في أثناء النهار منافعك في بقية المدة حفي عنبار 
تسمية الوقت. وأنا أستعملك. ويقول الأجير إذا لم بفرغ من العمل عند مضي اليوم قد اننهى المقه 
بانتهاء المدة. والجهالة المفضية إلى النازعة مفسدة؛ وروي عن أبي حنيفة أنه إذا قال: في اليوم؛ تمح 
الإجارة ؛ لأن في للظرف لا للمدة. فكان المعقود عليه العمل كلاف اليوم فإنه للمدة. بنظر: «فتح 
باب المثاية)(؟ : 488 ), 

(6) الريع : النماء والزيادة. ينظر: «مختار)(ص5؟5؟). 

(1) زيادة من أ. 


500 
وكتاب الإجارة 55 


استنجارها على أن يكربّها ويزرعهاء أو يسقيها ويزرعهاء فإن لم يذكر زراعتهاء أو 

ما بزرع فيها لم يصح إن لم يعمه فإن زرعها ومضى الأجل عاد صحيحاًء ومّن 

: م له وحمل المعتاد فنفق لم يضمن 

(أو يكرى أنهارها): ذكر أن المراد الأنهارٌ العظام”'' » فإِنّ متفعة كريها تبقى بعد 
انقضاء العقدٍ بخلافي الجداول: (أو يُسَرقِتها) ؛ فإنَ منفعيّه تبقى بعد اتقضاء العقد. 


(أو يزرعهاء بزراعة أرضٍ أخرى فسدت): أي استأجر أرضا ليزرغهاء 
ويكون الأجرة أن يزرع المؤْجُّرٌ أرضا أخرى هي للمستأجرء لا يحور عندناء وعند 
الشافعي”' ذه يجوزء لأن المنافم بَنْرْلةَ الأعيان عندهء ولنا: أن الجنس باتفراده يحرم 
انا عندناء كبيع ثوب هروي لله ؛ وأحدهما نسيثة. وقوله: فسدث جواب الشّرط: 
وهو فوله: ولو دفع... إلى آخره. 

(خلاف استعجارها على أن يكربّها ويزرغهاء أو يسقيها'" ويزرعها)؛ فإله 
يصح ؛ لأنّ هذا شرط يقشضيه العقد ٠‏ (فإن لم يذكر زراعتهاء أو ما يزرع فيها ل 

يسصخ”' إن ليضنه): بأن قال ازرغٌ فيها ما شئت» وهذابخلاف الذدارء فإن 
لمارا بنع عن لكر على مأوت 

(فإن زرعها ومضى الأجل عاد صحيحاً)؛ وهو إستحسان ووجهه: : أن الجهالة 
فد ارتفعت قبل تمام العقد؛ وعند حمّد فأ لا يعودُ صحيحاً وهو القياس. 


(ومّن استاجر جملاً إلى معنرء ولم يسم له وحمل المعتاة فنفق لم يغمن) ؛ 


.)784 : أي أن يعفر الأنهار العظام. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟‎ 1١ 

(1) بنظر: «النكت؛ اص 44 0)؛ وغيرها. 

(؟) ساقطة من ص و ق؛ وفي ب وم: ليسقبها. هام البناء, وتصب اليم ونجوهاء وكدا ما 

(1) لأن استجار الأرض قد يكون للزراعة وقد يكون لغير؛ من 0 
يارغ فيها مختلف فبعضه أتل ضررا بها من بعض؛ وهذا إذا لم بعمم بعمّم المؤجرء أمًا إذا عمم بأ يقول 
على أن نزرع ما شتت. فحيئئام يصمح ؛ لوجود الإذن منه. ينظر' برحاشية الطحطاوي:!4: 255 


يخ ؟ 


772لب7بج7بجب بيب بيجي بر امار 
وإن بلع فله الممىء فإن خاصما قبل الزّرع أو الحمل نقض عقد الإجارة. 
باب من الإجارة 
افصل ضمان الأجير] 


الأجيرٌ المشترك يستحق الأجر بالعمل» فله أن يعمل للعامة. كالخيّاط ونحره. ولا 
يضمن ما هلك في يلده» وإن شرط عليه الفئُمان 
لأنّ الإجارة فاسدة» فالعينُ أمانة كما في الصّحيحة'"". (وإن بلغ فله المسمّى): أي 
استحسانا» كما ذكرنا في مسألة الزّراعة'”“: (فإن خاصما قبل الزّرع أو الحمل 
نقض '"عقد الإجارة" ): أي إن خاصم المتعاقدان قبل الزّرع في مسألة إجارة الأرض 
بلاذكر الزْرع وقبل الحمل في هذه المسألةٍ ينقض القاضي العقد. ”'والله أعلم"". 
باب من الإجارة 
افصل ضمان الأجير) 

(الأجيرٌ المشتركُ يستحق الأجرٌ بالعمل؛ فله أن يعمل للعامّة). إِنّما أدخل 
الفاء في قوله" : فلهُ ؛ د لأنّ الواجب عليه أن يعمل هذا 
العمل من غيرٍ أن يصيرٌ منافمٌ الأجير للمستأجر؛ فسمي بهذا: أي بالأجير المشترك. 

(كالخيّاط ونحوه؛ ولا يضمن ما هلك في ينره » وإن شرط عليه القكنان'") 


(1) لان المين امانةً في يد المستأجر؛ وإن كانت الإجارةٌ فاسدة؛ لأنّ الفسادٌ معبرٌ بالصحبح ١‏ لكره 
مشروعاً من وجه : لأنه مشروغ بأصله دون وصفهء ٠‏ فلا يضمن ما لم يتعد. ٠‏ فإذا تعدّى ضمي ولا أخر 
عليه. ينظر: دبالزيدة)(؟ : م85 ). 

(؟) أي المارّة قبل أسطر. 

(9) زيادة من ب و مء وي [: الاجارة. 

(4) زيادة من ق. 

(2) زيادة من ف و م. 

(1) أن إن شرط الضمان على الأجير المشترك في العفد؛ فإن شرط عليه فيما ل يمكن التحر عه لا يود 
بالإجماع ؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد. وقيه منففمة لأحدهما مفسدت. وإب شرط عليه فبما يكل 
الاحترازٌ عنه . فملى الخلاف. فعتدهما يموز: لأله يقتضيه العقد عدهماء وعنده يمد لآنا لعقه 3 
يقنضبه ١ه‏ فيكون اشتراطه فيه مفسدا. ينظر : ««التيين»!(ه : 188). 


تاب الاحارة 
كتاب ال جار 5 


وبه يفنى» بل ما تلف بعملِه كدق القصار و ولا يضمن به آدمياً رق. أو 
سقط ٠‏ دابة؛ ولاحجًا ٠‏ أو براغ أو قصّاة يجاوز 
وبه يفعى'"' ). اعلم أن امتاعٌ في يده أمانة عند أبي حنيفة نه ولا بدا يَصمن إلا تمد 
كما في الوديعة؛ وهنا يصون إلا إذا هلك رسيت لاليكين الإجتار نه كال 
حتف أنفه؛ والحرق الغالب» ؛ أمًا إذا سرق؛ والحال أنه لم يقضرٌ في المحافظة يضمن 
عندهماء كما في الوديعة التي تكون بأجرء فإنَّ الحفظ مستحق عليه ؛ وأبو حنيفة 2ه 
يقَول : الأجرة في مقابلةٍ العمل دون الحفظ ؛ ؛ فصارٌ كالوديعة بلا أجرء أما إن شرط 
الّْمانَ فعند بعض المشايخ و : أنه يضمن عند أبي حنيفة طقه, وعند بعضهم : : أله ليه 
بضمن؛ وفي «المقن» اختار هذا ؛ لأنّ شرط الضّمان في الوديعة باطلٌ» ٠‏ لكن يمكنْ أن 
يقال : إذا شرط الضّمانَ هنا صارٌ كأنّ الأجرّ في مقابلةٍ العمل والحفظ جميعا ٠‏ فغارق 
الوديعة التي لا أجرّ فيها. 

(بل ماتلفف بعملِهِ كدق ) القصار ونحوه) ٠‏ كزلق الحمّال. وشدٌ المكارى'' : 
رمد الملآح؛ هذا عندناء وعند زفرٌ 5» والشافمي”" ه لا يضمن ؛ لأنّه يعمل بإذن 
المللك؛ ولنا: أنّ المأمورٌ به العمل الصالم؛ أقول”': ينبغي أن يكون المراد بقوله: ما 
تلف بعملِه عملاً جاورٌ فيه القدرٌ المعتاد على ما يأني في الحجّام» أو عملا لا يعتادُ فيه 
المقدار المعلوم. 

١‏ .(ولا يضمن به آدمياً غرق» أو سقط من دابة): : أي آدمياً عرق بسبب مد 
السننة: ؛ أو سقط من الدَّابةٍ بسببو شد المكارى ؛ لأنّ الآدمي غير مضمون بالعقد. بل 
بالجناية ؛ وضمانٌ العقودٍ لا يتَحَمَّلْهُ العاقلة ؛ (ولاحجام؛ أو برَاغ' “© أو فصّادٌ لم يجاوز 


() وبه جزم أصحاب المتون مثل : «الملتقى»7(ص177): و«التتوير)7(ص ١184‏ )؛ و«الغفرر(0؟: فقة* 


وغيرهاء رفي «الدرر»(؟ : 5886), ودافتح ياب العناية»(؟ : :)15٠‏ واختار المتأخرون من أصحابا 
الصلع على النصف بكل حال» وأفنوا به عملا بأقوال الصحابة والفقهاء بقدر الإمكان: أي ال كل 
نصف بقول حيث خط النصف وأوجب التصف. ينظر: : رد تار( 6 : :441 

(1) أي انقطاعٌ الحبل الذي يشدٌّ به المكاري الحمل ؟ فإ التلف الحخاصل به به حصل من توكه النوثيق ف شه 
الحبل وغرق السفيئة من مدّ الملاح إِيّاها ٠‏ فلو غرقت من موج أو ريح أو صدم جبل أو نحوه لا نضمن. 
بنظر: «جامع الرموز»(؟ : لال09. 


() ينظر: : «النكت»)(ص 850): وغيرها. 
(4) وفع في «رد المحتار)( 0 : : ؟4) توفي بين بحث الشارح 4 هذا وبين كلام صاحب «الكاقي»: ٠‏ وغيرءالي 


هذا المقام. 
(9) براغ : أي يطار ؛ هو خاص بالبهائم . بنظر: : زدرد امتار)»( 8 : 475). 


و كتاب الإجارة 


المعتادء فإن انكسر دن في طريقٍ الفرات ضَّمِن الحمّال قيمئهُ في مكان حَمْلٍ بلا 
أجر أو في مو موضع كُمير مع حصّة أجره؛ الأجيرٌ الخاص + يستحق الاجر به 
نفسيه مذئه. وإن م يعمل كالأجبر للخدمة سنة؛ أو لرعي الختم وسكي اجر وعر 
ولا يضمن ما تلفّ في يله أو بعمله 
افصل الإجارة على أحد الشرطين] 

وص ترديدٌ الأجر بالتّرديد في خياطة اللوبٍ فارسياً أو روميّ وصبغِه بعصفرء أو 
زعفرانء وفي إسكان البيت ب عطاراء أو حذاداء وفي حمل الدابّة إلى الكوفة أو 
واسطء أو في هذه الدارء أو في هذه وفي حمل كر بر أو شعير عليها وجب أجرٌ ما 
وجد 
المعتادء فإن انكسر ذَنْ في طريق الفرات ضّمِنَ الحمّال قيمُ في مكان حَمْلِ بلا 
أجر؛ أو في موضع كير مع حصّة أجره) لاله لا وعد العمان فله وسياة: 

". أحذهما : أن يجعل فعله تعديا من الإبتداء؛ فإنّ الحمل شيء واحد. 

"'. أو يجعل الأول بإذيهء َم ضار تعدا عبد الكسر فيحتار آنا شاء: 

(الأجيرٌ الخاص يستحق الأجرّ بتسليم نفْسِهِ مذكه. وإن ل يعمل"'" كالأجر 
للخدمة سنة؛ أو لرعي الغنم؛ وسمي أجيرٌ وحد'" ) ؛ لأنّه لا يعمل لغيرو؛ (ولا 
يضمن ما تلف في ياره أو بعمله. 

فصل الإجارة على أحد الشرطين] 

وصح ترديدٌ الأجر بالنُرديد في خياطة الوب فارسيّاً او روميّاًء وصبفِه 
بعصفر. أو زعفران.ء وفي إسكان البيت عطارء أو حداداًء وفي حل ”" الدابّة إلى 
الكوفة: أو واسطء أو في هذه الداره آر في هذه وفي حل كر بر أو شعير علبها 
ويجب أجر ما وجّد): أي قيل: إن خطته فارسيا فبدرهم . ولاإن خطته* روعي 


(1) أي إذا سلّم نفسه ولم يعمل مع التُمكُنء ما إذا امتنم من العمل ومضت الدّة أو لم يتمكن من الهمز 
لعدر: ومضت المدّة لم يستحق الأجر ؛ لأنه لم يوجد تسليمٌ النفس. بنظر: زوالكفاية20: 38) 

(1) الوحد بمعنى الوحيد. ومعناء أجيرٌ المستأجر الواحد. وف معناء الأجير الخاض. بنظر: 
الملحطاري)(1 : 8"). 


ايه 


(5) زيادة من أو ب وم. 
(8)زيادة من ب وم. 


كتاب الإجارة 


مام * 


ولو رد في خياطيه اليوم أو غدأء فله ما سمى إن خاطه اليوم» وأجرٌ مثله إن خحامل 
فبدرهمين ؛ وأجرئك هذه الدَارَ شهرا بدرهم ‏ أو هذه الدّار شهرا بدرهمين ٠‏ وهكذااذا 
كان في ثلاثة أشياء ٠‏ وفي أربعة أشياء لا كما في البيع غير أله يشتر ط خيار التّبين في البيع 
دون الإجارة: لأنّ في الإجارةٍ الأجرة تجب بالعمل» ٠‏ وعند العمل يتعيّن بخلافم البيع. 
فإنَ اللّمنَ يجب بنفس العقد والمبيع مجهول. 

وذْكَرَ في «البداية» في مسألة العطارء والحداد؛ وكرٌ ابر والشّير خلاف أبى 
يوسف نه وفي الدّابة إلى كوفة؛ أو واسط احتمال الخلاف”'': ومسألة الخياطة , 
وَالصّلِمْ متفق عليهما '". 

(ولو رُدْدَ في خياطيِه اليوم أو غداً): أي قال: إن خطته اليوم فبدرهم وفي غدٍ 
بنصف درهمء (فله ما سمّى إن خاطه اليوم؛ وأجرٌ مثله إن خاطه غدا): هذا عند 
أبي حنيفة ه؛ وعندهما الشّرطان جائزان؛ وعند رُفر ه فاسدان؛ لأنّ كر اليوم 
للتمجيل» وَذِكْرٌ الغد للشّرفيه فيجتمعٌ في كل يوم تسمّيتان» لبما: أن كل واحام 
مقصودء فصارٌ كاختلاف التُوعين» وله: أن ذكرٌ اليوم ليس للتُوقيت ؛ لأن اجتماع 
الوقت والعمل مُفْسيدٌ كما مر ذكرُه'"'/ بل ذِكْرهُ اليوم”" للمُعجيل: وذْكْرُ الغد “ليس 
للترفية بل ذكره'“ للتعليق ٠‏ فيجتمع في الغد تسميتان”". 

(ولا يجاوز به المسمّى): أي أجرٌ المثل إن كان زائدا على نصفو درهم لا يحب 


"4 


0 روجه الاحتمال ما ذكره صاحب «العناية»(4: 47/4 من أنّ هذه المسألة ذكرت في «الجامع ا" 
يطلا ل ا ل ون 

(1) أننهى من «البداية)5: 4177؟): بتصرف. 

97 زيادة من أ. (8: 186). 

(1) زيادة من ب. 

(0) زيادة من ب, 

(1) وذلك لآن الشرط الثاني عفد آخر فحصلت فيه تسميتان؛ لآن الموجود ل في اليوم الأول تسمية واحدة ' 

لان الثانية مضافة فصحّت الاولى؛ فإذا جازت النسمية الثائية اجتمع لي 


عقد واحد مفسدة فوجب أجر المثل. ينظر : «الومز)»0؟ : 5 "2 


الغد تسميتان + . والتميات ل 


لذ كتاب الإجارز 
افصل إجارة العبد] 

ولا يسافرٌ بعبٍ مستأجر للخدمة إلا بشرطه؛ ولا يستردُ مستأجرٌ أجرّ ما عمل عبد 
محجور 

الرّيادة: وفي «الجامع الصغير»: لا يزاد على درهم» ولا ينقص عن نصف درهم'". 
لكن الصّحيحَ هو الأول ؛ لأنّ المسمّى في الغدٍ نصف درهم »: وثي الإجارةٍ الفاسدةٍ أجِرٌ 
المثل لا يزادُ على المسمّى: وإن خاطه في اليوم الثّالث» فأجِرٌ المثل لا يزادٌ على نصف 
درهم. 


لفصل إجارة العبد] 
(ولا يسافرٌ بعبار مستأجر للخدمة إلا بشرطه'''» ولا يسترهُ مستاجرٌ أجر ما 
كما عبد مفو اخ ند عسو دهان اقطان بتار الاي لاس 
لأنّ هذه الإجارة بعد الفراغ صحيحة استحسانا؛ لأنّ الفسادَ لرعاية حقّ المولى؛ فبعد 
الفراغ رعاية حنها ف الملتة ووجوية اراك 


7كين عن بالجاهع الصغير)اص 17 4): والعبارة فيها تقديم؛ وتأخير إذ عبارته : لا ينقص من نصف 
درهم؛ ولا يزاد على درهم. 

(1) يعني من استاجر عبداً ليخدمّه فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك السفره حتى لو سافر به يضمن 
كولاه ؛ لله صار غاصباً. ولو رده إلى مولاه سالما لا أجرٌ له. ينظر: ددالرمز»(؟ : .)5١7‏ 

(1) إن: زيادة من ب وم. 

(4) إن التصرف نافع على اعتبار فراغ العبد عن العمل سالاًء وضَارَ على اعتبار هلاك العبد. والناقع 
مأذون فيه فيجورٌ فيخرج الأجرة عن ملكه؛ فليس له أن يسترده. 

والسر فيه: إن العبد حجورٌ عن تصرّفس يضر باللولى» لا عن تصرّفي ينفه» ألا ترى أنه يحور 

للعباء أن يقل الهبة من غير أن يأذئْه المولى ؛ لأنه نافمٌ في حو المولى ٠‏ فالإجارةٌ إذا جازت بعدما مله من 
العمل يحصل الأجرْ للموى بغيرٍ ضرر؛ ولو حكم بعد جوازها لضا مناع العبد عليه يمان ؛ تبن الفود 
بالجوازء وإذا جازت الإجارة صمح قبض العبد الأجرة ؛ لأله هو العافد؛ ومتى صم قبِضه لا يكو 
للمستأجر أن يسترذه منه. يلاف ما إذا هلك العبدٌ في حالةٍ الاستعمالء فإنّه يجب على المتأجر قيمته' 
وإذا من صار مالكأ من وقت الاستعمال فبصيرٌ مستوفياً منفعة عبد نفسهء فلا يجب علبه الأجر 
بنظر : «التبيين»20: .4١11‏ 


هتاب الإجارة هل 
ا الل ا لصح ا ل ل ل ع ع حت بي تر 22 
ولا بضمنُ أكل غلة عبار غصبَة فَأجرٌ هو نفسه وصحٌ للعبد قَبْضُهاء وياخلها 
مرلاه قائمة ولو عبد شهرين شهراً بأربعة» وشهراً بخمسة صحٌ والْأوَلُ بأربعة. 
مَك الحال إن قال مستأجر العيد: : مرض هوء أو أبق في أول المدّةء وقال المؤْجُرُ 


في آخرها. 

لقصل الاختلاف ف الإجارة] 
وصدقَ رب الثوب في: أمرئك أن تعملّه قباء؛ أو تصبعه أحمرٌ لا اجيرٌ قال: أمرئني 
بما عملت ١‏ 


ا ؛ فلا مان عند أبي حنيفةً ته ؛ الآ 
العبدّلا يحررٌ نفسهء فكذا ما في يده؛ فلا يكون متقوّما”": وقالا : يضمن ؛ لأنّهُ مال 
المولى. 

(وصح للعبد قَبْضْهاء ويأخذها مولاء قائمة), هذا بالاتفاق ؛ لأنَّ بعد الفراغ 
يعتبر مأذونا كما مر. 

(ولو عبداً شهرين شهراً بأربعة» وشهراً خمسة صح والأول بأربعة. 

وحكم الحال إن قال مستأجر العبد: مرض هو أو أبق في اول المدة؛ وقال 
المؤجِرٌ في آخخرها): أصل هذه المسألة الطّاحونة » فإن المالك إذا قال: ماءُ الطّاحونة كان 
جاريا في لمدّة؛ وقال المستأجر: لم يكن جاريا يُحْكُمْ الحال. 

افصل الاختلاف 4 الإأجارةا 

(وصدّقَ رب الكوب في: : أمرئك أن تعمله قباء؛ أو تصبئه آحرّ لا أجير قال: 

أمرئنني بما عملت) ؛ لأنّ الإذن مسْتّفاد من رب ؛ النُوب» والمراذ أن يُصدف ) باليمين 


(')زيادة من أو ب وم. 

(؟) إن الضمان لا يحب إلا بإئلاف مال بحرز متقوّم: وهذا ليس بمحرز؛ لأنّ الإحراذ !" 
كبد امالك , ل ا اليا ويد 
الغاصب» وما في يدره يكون في يد الغاصب تبعأ لنفسه ؛ , فلا يتصوّر أن يكون تحرزا ترز ٠ ٠‏ وتمامه في 
«الصيين(2 : 1141)., 

7) لأنه أنكر شبئا لو أقرٌ به لزمه ذلك الشيء؛ 
الثوب عير إن شاء ضمّنه قيمة الثوب غير معمول فلا أجرر له 
ه المسمّى ؛ لأله موافقٌ من وجه وهو أصلُ العمل؛ مخالف من وجه وهو 
نظر : «البيين)(2 : 214 


فإذا أذكره غلف فإذا حلت فالخياط 00 وماد 


هو الصفة ا إلى تهنا شاء. 


14 كتاب الإجارة 
وفي عملت لي مجاناً لا صانعٌ» فال: بل يأجر. 
باب فسخ الإجارة 

هي تفسح بعيب فوت النْفع : كخراب الدّار وانقطاع ماء الأرضء والرّحى. ار 
أآخل به: كمرض العبدء وبر الذابةء فلو انتفم بالمعيب. أو أزال المؤْجَرٌ العيب 
سقط خياره؛ وبخيار الشرطء والرؤية. وبالعذر. وهو لزومٌ ضرر لم يُسْتَحَقْ بالعقد 
إن بفي كما في سكون وجعم ضرس استؤجر لقلعه 

(وني عملت لي مجاناً لا صانمٌ» قال: بل بأجر) ؛ لأنّ المالك ينكر تقوم عمل 
الصّانع”': وعند أبي يوسف ضيه: إن كان الصّائم معاملا له يجب الأجرء وعند تحمّد 
يه إن كان معروفا بهذه الصنعة بالأجر يجب الأجر ''والقول له'””: وأبو حيفة و 
تقول الداف لا يصلح ع لاستحقاق الأجر. ''والله أعلم'". 

باب فسخ الإجارة 

(هي تفسمٌ بعيبب فوت النُقع: كخراب الذارء وانقطاع ماء الأرض؛ 
والرّحىء أو أخل به: كمرض العبد» ودبر الدابة”' ) إِنّما قال: تفسخ ؛ لأنَّ العقد 
لا ينفسخ ؛ لإمكان الانتفاع بوجو آخرء لكنْ للمستأجر حق الفسخ» (فلو اننفع 
بالمعيب؛ أو أزال المؤجِرٌ العيبّ سقط خياره) : أي خيارٌ المستأجر. | 

(ومخيار الشرطء والرّؤية. وبالعذر), هذا عندناء وعند الشَّافِمِى ‏ لا نفسخ 
بخيار النشٌرط"' ولا بالعذر””: (وهو لزومٌ ضرر لم يُسْكَحَقٌ بالعقد إن بقي كما في 
سكون وَحجع ضرص استؤجر لقلعه )؛ فإنّهُ إن بقي العقَدُ يقلمٌ السئّنَ المّحيح: وهو 


(1) ولانٌ العمل يتقوم بالعقد. ولا عقد هاهنا حيث ادّعى العمل يغير أجر: ودعوى العمل يغير م 
إعانة » والإعانة تبرع. ينظر : «الكفاية))40 : 45). 

(0) زيادة من فا. 

(؟) في «التبيين(0 : ١147‏ )؛ و«التئوير»( ص ١19١)؛‏ وغيرهما: الفتوى على قول محمّد هه. 

(4) زيادة من ب و م. 

(0) ذير ظهر الدايّة: أي فرزح. ينظر: «طلية الطلية)»(ص71١).‏ 

(1) ينظر : «النكت)(صض 2482141 وغيرها. 

زف ينظر: «النكت/لاص4)675 وغيرها. 


جد همه نآف 
ل ا 0 
وخصياط استأجرٌ عبداً ليخيط له فترك عمله. وبَدَاءِ مكخْتْري الذَابة من سفر فلاف 
يدام المكاري 
غير مستحق بالعقدء (وصودتو عرص استؤجر مَن يطبحٌ وليمقها)'". فل إن بقي 
العفَدٌ يتضرّر المستأجرٌ بطبخ غير الوليمة. ْ 

(ولحسوق دين لا يقضى إل بثمن ما أجره)» فإنه يلمهُ ضر الحبس: (وسفر 
مستاجر عبد للخدمة مطلقاً أو في المصر)» فإن الاستئجار للخدمة مطلقا يتقيّد 
بالخدمة في المصر؛ فإن قال مالك العبد: لا تسافر وامض على الإجارة» فللمستأجر أن 
يفسخ » وإن أرادَ المستأجرٌ أن يخرج العبد» فلمالكيه الفسحٌ» أما إن رضي المالك مخروج 
العبد فليس للمستأجر حق الفسخ. 

(وإفلاسٍ مسأ جر دكان لِيتّجِرَ فيه؛ وخياطر استاجرٌ عبداً ليخيط له فترك 
عملّه): قيل: تأويله خباط يعمل برأس ماله فذهب رأ / ماله ؛ أمّا الذي ليس له مال 
ويعمل بالأجرة ؛ فرأس ماله أبرةٌ ومِفرّاضُ فلا يتحقق العذر”' 

(وبدَاء'” مُكْتري الدَابّة من سفر مخلاف بداء لمكارى) والفرق بينهما: أن 
العقدَ من طرف المكتري تابعٌ ل مصلحة السّفر» فربّما يبدو له أن لا مصلحة في السّفر, ٠‏ فلا 
مكن إِلزامُهُ لأجل الاكتراء؛ ومن طرفم المكارى ليس كذلك فبداؤه بداء من هذا العقد 
قصدا فلا اعتبارٌ له" ). 


(1) قال رد الممتار»(6 : :)6٠‏ : التقييدُ بسكون الضرس وموت العرس» أو اختلاعها يفهم منه أنه بدونه لآ 
بكون له الفسخء قال الحمُوي: وفي «المبسوط»: : إذا استأجرّه لبقطم يده للأكلة أو لهدم بناءٍ له ثم بدا له 
في ذلك كان عذراء إذ في إبقاء العقار إتلاف شيع ء من بدته أو ماله ؛ ٠‏ فهذا صريحٌ في أنه لو لم يسكن 
الوجع يكون له الفسخ. 

(') رهو إفلاسه. قيل: ويتحقق 
يلحفه ديونٌ كثيرة . ويصيرٌ حيث أن الناس لا يأتمنون على أمتعتهم. ينظر : 

(؟) أي ظهر ورئي. ينظر: : «فتح باب العناية)»(؟ : 147). 

(4) أي لو ظهر له ما يوجب امنع من السغر فليس يعذر ١!‏ 
تلميذا | و أجيراً . ينظر: «مجمع الأنهر)»(؟ : 00 


ْ إفلاسه بأن بظهرٌ خيانته عند الناس فيمتنعون عن تسابم الاسم أ الله أو 
: ردالبناية ١/00‏ : ل ا 


يانه لا يلزمه عنرر ؛ لأنه يمكنه أن يعقد ويبعث 


كف كناب الإجارة 
وترك خياطة مستاجر عبلد ليخيط له؛ ليعمل في الصُرفء وبيع ما أجرة. وينفسة 
بموت أحد المتعاقدين عقدها لنفسه. فإن عقد لغيه فلا كالوكيل والوصي ومتولي 
الوقف. 


مسائل شتى 
ومن أحرق حصائد أرض مستأجرةٍ أو مستعارة؛ فاحترق شيءٌ في أرض جار ( 
يضمن. فإن أقعد خيّاطً أو صبَّاعٌ في دكانه من يطرحٌ عليه العمل بالنْصفٍ صم 
( وتركٍ خياطة مستاجر عبد ليخيط له”''؛ ليعمل في الصٌرف). إذ بك أذ 
يقعدَ الخيّاط في ناحيةٍ من الدُكان؛ ويعمل في الصّرف في ناحية'"'؛ (وبيع ما أجرة؟". 
وبنفسحٌ بموت أحد المتعاقدين عقدها لنفسه. فإن عقد لغيره فلا كالوكيل 
والوصي ومتولي الوقف). 


مسائل شتى 
(ومّن أحرقَ حصائد''' أرض مستاجرةٍ أو مستعارة؛ فاحترق شيءٌ في أرض 
جاره لم يغسمن)؛ قيل هذا إذا كانت 590 هادئة ؛ أمّا إذا كانت مضطربة يضمن. 
(فإن أقعد خيّاطً أو صبّاغٌ في دكانِه من يطرخ عليه العمل بالنُصفمٍ صح): 
أي يتقبّلُ أحدّهما العمل من النّاس بوجاهته ويعملٌ الآخرٌ بحذاقيه» ففي «الجداية»”” 


)١(‏ زيادة من أ. 

(1) أي إن خياطاً استأجرّ غلاماً ليخبط معه فارادٌ الرجلُ ترك الخياطة وأن يعمل في الصرف: فهو ابس 
بعذر ولا يفسممٌ به العقد ؛ لأنه يمكنه أن يقعد الغلام للخياطة في ناحية. وهو يعمل في الصرف في ناحية 
ينظر : «الزبيدة50: 74). 

() أي وعخلاف بيع المؤجر ما أجره: فإنّه ليس بعفرء ولا يفسخ به العقد ؛ لإمكان استيفاء المستأحر 0 
والعبن على ملك المشتري » كما يستوفيها والعين على ملك البائع. ينظر : «كمال الدراية»(ق151) 

(4) المراد بالحصائد هاهنا: ما يبقى من أصول لقصب المحصود في الأرض . وسبب عدم الضمان أنه شب 
وليس كباشرة؛ فلا يكون متمد كحافر البثر في ملكه. ينظر : ««الدرر»(؟ : 510؟). 

(2) في «البداية»(؟: ؟585). 


تاب الإجارة ف 
فأجود. فإن استأجره لحمل قدر زاد فأكل منة رد عوضه. ومن قال لغاصب دار: 
زاخها وإلا فاجرئها كل شهر بكذاء فلم فرغ فعليه المسمّى إلا إذا جحد الغاصب 
حمل على شركة الوجوه؛ وفيه نظرٌ”" ؛ لأنّهِ شركة المتنائع انبل فكأنُ صاحب 
«البداية» أطلقّ شركة الوجوه ؛ لأنّ أحدهما يتقَبّلٌ العمل بوجاهيه؛ وهذا العقَد غير 
جائز قياسا ؛ لأن أحدّهما يتقبّل العمل ويستأجرٌ الآخرٌ بنصف ما يمخرج من عمله ؛ وهو 
جهول؛ جائرٌ إستحساناء ووجهه: إن تخصيص قبول العمل بأحددهما لا يدل على نفيه 
من الآخرء فإذا عقدت شركة الصنائع : ويتقبّل أحدهما العمل» ويعمل الآخر يجحوز. 
فكذا هناء والحاجة ماس بمثل هذا العقدٍ فجوزناه. 

(كاستئجار جمل يحم عليه مَحملا”" وراكبين» وحَمَلَ مَحملاً معتادً)؛ هذا 
عندناء وعند الّافمي” لا يور للجهالة: (ولو ره امال فأجوو”'. 

فؤن استأجره لحمل قدر زاد فآكل منة رد عوضه”". 

ومن قال لغاصب دار: فرٌغها وإلا فاجرئها كل شهر بكذاء فلم يفرغ؛ فعليه 
المسى) ؛ لَه إذا عي الأجرةٌ والغاصبُ رضي بها فالعقد ينهما عمدُ إجارة ؛ (إلا إذا 
جحة الغاصب ملكنَهء وإن أقنامَ عليه بية من بعد). فإنهإذا جحد ملكة لم يكن 
راضياً بالإجارة مع أن المفصوب منه أقام اين بعد جحود الغاصب أنه ملك » ثم عع 
على قوله : إلا إذا جحد قوله: (أو أقرٌ بالملكو له لكن قال: لا أريدٌ بهذا الأجر) ؛ َه 


)١(‏ ومثله قال العيني ف «الرمز»(؟ : ؟) إذا قال : وفيه نظر ؛ أن شركة الوجوءه أن يشتركا على أل 


يشتريا بوجوههما ويبيعا؛ وليس في هذه بي ولا شراء؛ كنت بطو ر أن يعون شركة الوجوه 

(1) محميلاً: بفتح الميم الأولى وكسر الثانية» وبالمكس : الجودجٌ الكبير الحجّاجي. بنظر: ««اتغرب* من 
14). 

() بنظر: «النكت)لاص”27): وغيرها. 

(14) أي أحسن ؛ ا امن الم للجوافة و فرق لق لي نيف د10 17 1 

(0) أي عوض ما أكل ١‏ لأن حي مزه حال ملو ونا يع الطريو قله لمحف اوه يك - 
الأنير)(؟ : ١8‏ 4). 


4" كناب الإجارة 
والقضاءٌ والإمارةٌ والوقف" والإيصاءٌ. والوصيّة. والطلاق. والعتاقء مضاففٌ لا 
البِيمٌ وإجازئه. وفسكه؛ والقسمة؛ والششركة والحبة» والتكاحء والرجعةٌ والصلم 
عن مال. وإبراءً الدين. 
حينثلر لا يكونٌ راضيا بالإجارة. 

(وصحّت الإجارة وفسشهاء والمزارعةٌ والمعاملة): أي المساقاة؛ (والوكالٌ 
والكفالة والمضاربة: والقضاف والإمارة» والوقف”) : ع تفويضهما. 
(والإيصاء) : أي جعل الغيرٍ وا (والوصيةٌ والطّلاقٌ» والعثاق. مضافة) : أي 
مضافة إلى مان المتقبل: كما ينال ق للكت جرت هذه الثان من غرة رضاة بر 
سرنة. 

(ل" البيعٌ وإجازثه» وفسشه. والقسمة؛ والشركةٌ واهبة» والتّكاح؛ 
واليجعة والصلح عن مالء وإبراء الدين). 


عع لت 


1 5 
(5) أي لا بصم كل واحد من هذه حال كونه مضافا إلى زمان في المستقبل ؛ لآن هذه الأشياء تمليك. وقه 
أمكن تنجيرها للحال : فلا حاجة إلى الإضافة. ينظر: «مجمع الأنهر)(؟ : 408). 


المحتويات 


الف 
محتويات 
الجرء الرابع 
الموضوع الصفحة 

كتاب البيع ِ 
باب الخيار 5 
باب في خيار الشرط 5 
فصل في خيار الروية 57 
فصل في خيار العيب 5 
باب البيع الفاسد 5 
فصل في أحكامه 7 
فصل فيما يكره 3 
باب الإقالة 15 
باب المراحة والتولية 3 
فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن قبل قبضه 0 
باب الريا ون 
باب الحقوق والاستحقاق . 
فصل في الحقوق 3 
فصل في الاستحقاق 11 
فصل في بيع الفضول إن 
باب السلم م1 
فصل في الاستصناع بوذا 
مسائل شتى ” 
“7 


كعاب الصرف 


باب عزل الوكيل 


- المحتويات 
فصل في الضمان 44 
فصل في كفالة الرجلين ١‏ 
فصل في كمالة العبد 0 
كتاب الحوالة 5 
كتاب القضاء ل 
فصل في الخبس نن 
فصل في كتاب القاضي إلى القاضي ا 
باب التحكيم 3 
فعا تل كت هن 
فضل في القضاء في المواريث ضقن 
كتاب الشهادة والرجوع عنها 1 
فصل في بيان أنواع ما يتحمله الشاهد 1 
باب القبول وعدمه 1 
باب الاختلاف في الشهادة 6 
فصل في الشهادة على الإرث 104 
فصل في الشهادة على الشهادة 1 
فصل في شهادة الزور مه١‏ 
فصل الرجوع في الشهادة 4م١1‏ 
كتاب الوكالة 1١‏ 
باب الوكالة في البيع والشراء 11 
فصل في البيع 1 
فصل في البيع /ا١‏ 
باب الوكالة با خصومة والقيبض 4 
#خرا 


لمحتويات 


كتاب الدعوى 
فصل في كيفية اليمين والاستحلاف 
باب التحالف 
فصل فيمن لا يكو 26 
باب دعوىق الرجلين 
فصل في التنازع بالأيدي 
باب دعوى النسب 
كتاب الإقرار 
باب الاستثناء 
باب إقرار المريضص 
كتاب الصلح 
فصل في أقسام الصلح 
باب التبرع بالصلح والتوكيل به 
باب الصلح في الدين 
فصل في الدين المشترك 
فصل في التخارج 
كتاب المضاربة 
باب المضارب الذي يضارب 
فصل في العزل والقسمة 
فصل فيما يفعله المضارب 
فصل في الاختلاف 
كتاب الوديعة 
كعاب العارية 


كتاب اغية 
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باب الرجوع عنها 
كتاب الإجارة 

باب الأجر متى يستحق 

باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز 
باب الإجارة الفاسدة 

باب من الإجارة 

فصل في ضمان الأجير 

فصل الإجارة على أحد الشرطين 
فصل إجارة العبد 

فصل الاختلاف في الإجارة 

باب فسخ الإجارة 

مسائل شتى 

يحتويات الجزء الرابع 


